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الجزء الرابع 


البحث رقم (۸۹) 
تمهيد للدليل العقلي 

أولا: حدود البحث 

مخ قرلةة رالادلة ل الذليل الف ابعر عقا 

إل اقوللق (:فاهد: معتجالة التكليف) بغي TT‏ 

ثانيا: المدخل 

تقدم أن الأدلة المستعملة في عملية الإستدلال الفقهي نوعان: 

أدلة رزه وول NS‏ الادلة المحرزة بدورها قسمان: 
الكل المحرق الشرعي رادل المحرق الل »وقد 'انتهينا إلى هنا من 
القسم الأول من هذين القسمين الأخيرين, أي: الدليل الشرعيء بحمده 
حا وتال وه و فف اا و رلت النوية الاو إلى الق الاي من 
قسمي الدليل المحرزء وهو الدليل المحرز العقلي. 

وبصورة عامة» سيكون الكلام في هذا الدليل في محورين: 

الأول« لدف ق 

ويعنون هذا البحث أيضا بعنوان (إثبات القضايا العقلية)؛ حيث يقع 
ال ا ا و 

الثانى: البحث الكبروي 

ررق هذا اح اعا ما ادل ا )سيف ت 
عن مدى حجية تلك القضايا التي تقدم بحثها ا وثبت مدى 
إدراك العقل لهاء وكانت مما يمكن الاستفادة منه في عملية الاستنباط. 

وكما لربما انتبهت» فإن الكلام في المحور الأول إنما هو في تنقيح 
صغريات الدليل العقلي؛ بمعنى: تنقيح ما يدركه العقل» ويمكر أن يكون 
له دخالة في عملية الإستنباط» وهو في الحقيقة - صغرى هذا الدليل. 


e 5‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وأما المحور الثاني فننقح فيه كبرى الدليل العقلي؛ ومدى إمكان 
الاعتماد على ما ثبت عقلا في إثبات الحكم الشرعي. ° 

واا ا ول فين جو 

المحور الأول: تمهيد للبحث في الدليل العقلي 

وهو المحور الذي يشرع به المصنف بحوثه في الدليل العقلي» 
فيطرح تل تمهيداء وهيكلة عامة لما سيتهٌ طرحه في هذا الدليلء والذي 
لابد فيه أن يكون مسألة أصولية تحمل ضابط هذه المسألة؛ وإلاء لم 
يصح طرحه في هذا العلم» أي: علم الأصولء كما تقدم بالتفصيل. 

ولهذاء سنعرف الدليل العقلي أولاء ذاكرين أن البحث في هذا الدليلء 
يكون مرة» بحثا صغرويا ومرة» كبروياً مع ذكر المراد منهما. 

ثم سنقسم القضايا العقلية إلى عناصر مشتركة وغير مشتركة. فإذا 
كانت مشتركة» فمن الواضح دخول كلا نوعي البحث فيها (الصغروي 


(١)من‏ اللازم مراجعة آخر بحث من أبحاث الدليل العقلي هنا؛ فإنه مهم في بيان 
ال ليحك الك روي وات الكثر وري وا واا يعن ن اله الذي 
قد يقع فيه البعض في المقام. 

و كك ا اقلا ماه ع لق ب يد اعدو وز ا 
الخل تقطدريين الضف الكروف قر :اليل الفقلي كا رياف الدلن القن 
هن كترياك لقان فى بق ددا .الس كط مله الك شرفي والى سان 
البحث عنها فى القضايا المبحوثة فيه وأما البحث الكبروي فى الدليل العقلى» فهو 
ی خب لايل كلد ا ر من لاق ا ليها 
صغرياتهاء لتكوين القياس الاستنباطي» وبعبارة أخرى أدق: البحث الكبروي هو 
بحت في شج تلك الكتريات: الت يتركها الل لأنها هى الت تيقل الدليل 
ا ا ا 


والكبروي) في علم الأصولء وأما غير المشتركة» فقد يكون بعض 
الاعات الح بها بخاصلا كمد ج تمده افا ناف نه تك 
أصولي؛ بعد أن كان عنصراً مشتركاًء نعم لن نحتاج إلى هذا البحث مرة 
أخرى هنا إذا كان الإدراك العقلى لهذه القضايا قطعياً؛ إذ قد فرغنا سابقاً 
قن حخية القظلء ا أ ا 

المحور الثاني: تقسيمات للقضايا العقلية 

وقد اعتبره المصنف دخولا في المحور الأول من محوري الكلام في 
الدليل العقلي المتقدم» وهو محور إثبات القضايا العقلية. 

ويعدٌ الكلام في هذا المحور الثاني ليذ الت يدوو جا هنا 
ولكنة تمد أخص من تمه الخون الأول لهذا الت فدات كان 
نذا لكلل العقلق ر ماو ا هذا تمه لمر الأول قط 

يعاق "آنه م ل ل E‏ التمهيد تقسيمات مختلفة 
للقفنايا اله ال تام اضر يم فى عملية 'الامتساظ» فد ود 
لمات الوا تلو الآخر» مع أمثلة لكل واخ متهاء: لكان 
الطالبة على بصيرة فى ما يطلبه. 

ثالتا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول (تمهيد للد ليل العقلي) 

المقصود بالدليل العقلي 

من الطبيعي والمنطقي أن الكلام عن الدليل العقلي لا يمكن أن يكون 
فنيا بدون الشروع بتعريف لمحل الكلام وموضوعه. فما المقصود 
بالدليل العقلي بالضبطء هذا الموضوع الذي نريد البحث فيه والكلام عنه 
في هذا القسم من قسمي الأدلة؟ 


۸ اا سلوديا التعليمي: ج؛ 

والجواب: 

إختار المصنف أن يعرف الدليل العقلي بقوله: «كل قضية يدركها 
العقلء ويمكن ان يُستنبط منها حكمٌ شرعي». 

وقبل أن أقدم إليك توضيحا لهذا التعريف. أجد نفسي مرغما فنيا 
على تقديم هذه المطالب التمهيدية هنا؛ اذ قد لا تجدها مجموعة بهذه 

07 A ا‎ 

الطريقة 2 مكان اخر : 

النقطة الأولى: العقل في اللغة والإإصطلاح 

أ.العقل في اللغة 

يذكر اللغويون معان متعددة للعقل؛ فقد عرف ا «نقيض الجهل»» 
ا ات انين ا وال وا وان د ينها 
بها الإنسان الى فهم اطا و«العلم». 

إلا أن المعاني المتعددة المتقدمة كلها ترجع - حسب معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس - إلى: «أصل واحد. منقاس» مطرد. يدل عغظمه على 
كني فى ا مه ذللك» لعن وتويهى "حابن 
عن ذميم القول والفعل». ° 


9 ال دك اا م ا ل و 0 ھور کا هی 
واضح من العنوان - يتناول العقل وعلاقته بعملية الاستنباط؛ وما سنقوم بطرحه هنا 
من مباحث تمهيديةء إنما هو بعض ما تعرضنا إليه هناك بالتفصيل. 

(؛)معجم مفردات ألفاظ القرانء للراغب الأصفهاني» ج ١‏ ص 67" 

(0)معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» اج ص ۷۰۹- o‏ 


وفى المفردات: «وأصل العقل: الامساكء, والاستمساكء كعقل البعير 
MM DO Dn‏ لجا ل 
ومنه قيل للحصن: معقّل. وجمغه: معاقل». 

ب . العقل في الإصطلاح 

وأما معنى العقل في الإصطلاح» فقد اختلف باختلاف العلوم وتنوعها: 

١.العقل‏ عند المتكلمين 

حين تعريف المتكلمين للعقل الذي هو مناط التكليف» عرف بعدة 
تعريفات مختلفة في ما بينها؛ فقال أبو الحسن الأشعري: هو العلم ببعض 
الفروويات الس العقل بالملكة عت الحكماء: 

وقال القاضي: هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات في 
مجاري العادات. 

وقال شارح المواقف: ولا يبعد أن يكون هذا تفسيراً لكلام الأشعري. 

وقالت المعتزلة: هو ما يعرف به خسن الحَسّن وقبح القبيح. 

وأما الرازي والمحقق الحلى» فقد اختارا أنه: غريزة يلزمها 
العلم ار 

العقل عند المناطقة 

وأما المناطقة» فقد ورد في كتاب المنطق للعلامة المظفر ما يمر به 


(١)معجم‏ مفردات ألفاظ القران» ج١.‏ ص 67" 

(۲)راجع للتعاريف المتقدمة: شرح المواقف. للجرجاني» ج76 ص“4. نقد 
المحصلء لنصير الدين الطوسي» ص۳٠٠‏ . مناهج اليقين في أصول الدينء للعلامة 
الحلي» ص .٠٠١‏ وكذا: نهاية المرام في علم الکلام» ج 7 ص777. 


ل e‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الانسان من حالات بالنسبة إلى تعامله مع المعلومات» من العلم الحسيء 
وهو حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس» والخيالي» حيث 
يتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. والعلم الوهمي؛ 
حيث يدرك المعانى الجزئية التى لا مادة لها ولا مقدارء مثل: حب أبويه 
له» وعداوة E E e‏ - في طريقه وحده ا 
عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهايةء فيدير بها دفة 
مدركاته الحسية, والخيالية» والوهمية» ويميز الصحيح منها عن الفاسد 
وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركهاء فيتعقلهاء ويقيس بعضها 
على بعض» وينتقل من معلوم إلى آخر» ويستنتج ويحكم» ويتصرف ما 
شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا (العلم) الذي يحصل للانسان بهذه 
القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الانسان انساناً ولأجل نموه وتكامله 
وضعت العلوم وألفت الفنونء وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس»""ا 

العقل عند الفلاسفة 

وأما الفلاسفةء فإنهم يعتبرون العقل مرادفا للعلم في بعض الأحيانء 
فيعتبرونه الصورة العلمية الحاصلة للعالم.'"ا 

كما عرف صدر المتألهين العقل بأنه «قوة يدرك بها الحقائق». فقال: 
«واعلم يا أخي أن للانسان قوة بها يدرك الحقائق» وهي المسماة بالعقلء 
وقوة بها ينفعل عن ما يرد على القلب» وهى المسماة بالحياءء وقوة بها 
تدز غل فعا الطاعانت» .وثرلك المنكرات» انعد :16 وف 


الألفاظ الثلاثة كما قد يطلق على هذه المباديء أعنى: القوى, والأخلاق 
كذلك يطلق على أكارها ا ا ا إن العقل إدراك 
المعقولات. a.‏ 

وقال: «إن للإنسان قوتين: فعليةء وانفعالية» والأولى إذا كانت فاضلة 
يصدر منها الطاعات والعبادات» ويسمى بالدين؛ تسمية للسبب باسم 
مسببه. والثانية: إما انفعالها بالصور الإدراكية» فهى العقل إذا كانت فاضلة 
أو يع رهاتن الامو a‏ كين O E‏ بعللا قنبية 
في أن العقل أشرف الخصال وأكرمها؛ إذ به يعرف الحق» ويتميز عن 
الباطل, وبه يكمل الإيمان» ويتقرب إليه تعالى. وهو الذي يحب الله 


العقل عند الأصوليين 

تكلم الأصوليون عن العقل كثيراء وقسموه إلى القسمين المعروفين: 
العملى والنظريء وهو ما نتكلم عنه في هذه النقطة التالية: 

النقطة الثانية: تقسيمات العقل 

للعقل /عذاة ١‏ تقميمات عمد غل اخدلاف» الأغعازات: اساي 
القسمة)» إلا أن أشهر هذه التقسيمات وأقربها إلى ما نحن فيه هو 
تقسيمه إلى: العقل النظري والعقل العملي. 

أولا: العقل العملي 

وهو: المدرك لما ينبغى فعله وايقاعه. أو تركه والتحفظ عن ايقاعه 
فالعكال بضغلا ها يدرك الل سه وانيغاء قله والظلة مما درك 


(۲)المصدر السابق» ص777. 


ae ۱۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
العقل قبحه» وانبغاء تركه» وهذا ما يعبر عن أن حسن العدل وقبح الظلم 
من مدركات العقل العملي؛ وذلك لأن المميز للعقل العملي هو نوع 
المدرك, فلمًا كان المدرك من قبيل ما ينبغي فعله أو تركه» فهذا يعني 
انه مدرك بالعقل العملى. 

ذااعا عو ولو قراف انق رز لمت اوقد عط لشن شيا 
ار اغ ارغ رت ال العلل امان اه : 
وحتاصلها: أن العقل العملى هو ها يكؤن لمدركة تأثيرة عمل باش دون 
٠ E‏ 

ول ا العقل العمليء هو: ما تكون مرکا و لموقف 
عملى ابتداء؛ دون الحاجة لتوسط مقدمة اخرى؛ مثل: إدراك العقل 
لحسن العدل» وقبح الظلم؛ فإن هذا المدرك يقتضي تاثیرا مباشرا؛ دون 
الحاجة إلى ضم مقدمة أخرى, إلا أن ذلك لا يعني استغناءه عن 
مقدمات أخرى لو كان الغرض استنباط حكم شرعي منه» فاقتضاؤه 
للتأثير العملي هو المستغني عن المقدمة الأجنبيّة» وأمًا استنباط الحكم 
الشرعي منه» فهو مفتقر إلى انضمام مقدمات من خارج المدرك 
ال 

ثانيا: العقل النظري 

المراد من العقل النظري» هو: العقل المدرك للواقعيات التى ليس لها 
تأثير في مقام العمل الا شر مط قدمة أخرى» اوزاف ا الله 
جل وعلا؛ فإ هذا الإدراك لا يستتبع أثرا عمليا دون توسئط مقدمة 
أخرى» كإدراك حق المولويّة وأن الله جل وعلا هو المولى الحقيق 


(١)راجع:‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤‏ ص .17١‏ 


بالطاعة ن راك ا اود الله حمل وع متها الات 

وبذلك. يتضح أن ما يدركه العقل النظري. وكذلك العقل العمليء هو 
وهذا بخلاف المدركات العقليّة العمليّةء فالفرق بين العقل العملى 
والنظري هو نوع المدرّك (بصيغة المفعول). 

يقول العلامة المظفر: «ليس الإختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين 
المدركات؛ فإن كان المدرك - بالفتح ‏ مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعلء 
مثل حسن العدل» وقبح الظلم فيسمى إدراكه (عقلا عمليا»» وإن كان 
المدرك مما ينبغي أن يعلم؛ مثل قولهم: الكل أعظم من الجزءء الذي لا 
علاقة له بالعمل» فيسمى إدراكه (عقلا نظريا). 

ومعنى حكم العقل - على هذا ليس إلا إدراك أن الشىء مما ينبغي 
أن يفعل اق بشرڭ: ولیس للعقل إنشاء بعث وزجرء ولا آم ونهى» إلا 
تمعن" أن هذا الأذزالف تفر الل إلى العمل» أ بكرن سما لحدوتك 
الإرادة فى نفسه للعملء وفعل ما ينبغى. 

إذن - المراد من الأحكام العقلية هي: مدركات العقل العملى 


e 
واراؤه».‎ 
ويقول السيد الشهيد: «إن الأحكام العقلية على قسمين: أحكام نظرية,‎ 


وقد قيل: إن العقل النظري: إدراك لما هو واقع» والعقل العملي: 


()أصول الفقه. ج ۱» ص .5١6©‏ 


SATS 1‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
إدراك لما ينبغي أن يقع. ولعل الأحسن تغيير التعبير؛ لأن العقل العملي 
أيضا إدراك لما هو واقع؛ فإن العقل ليس له شأن إلا الإدراك لما هو 
واقع وثابت في لوح الواقع» الأوسع من لوح الوجود. والحسن والقبح - 
أيضا - أمران ثابتان في لوح الواقع» وإنما الفرق أن الأمر الواقعي المدرك 
للعقل» إن كان لا يستدعي بذاته موقفا عملياء وسلوكا معينا على طبقه. 
نه ودر ا البحدفى للك اهو ودر لك فيل و 7 

وتلا ع ا ای و ع ا 
الإدراك» قال المعلّم الثاني (الفارابي): «إن النظرية» هي: التي بها يحوز 
الإنسان علم ما ليس من شأنه أن يعمله إنسانء والعملية» هي: التي يعرف 
AE‏ نا رادت 

وقال الحكيم السبزواري في توضيحه: «إن العقل النظري والعقل 
العملي من شأنهما التعقل» لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلقة 
بالعمل» مثل: الله موجود واحد, وان صفاته عين ذاته» ونحو ذلك. 

والعملي شأنه العلوم المتعلّقة بالعمل» مثل: التوكل حسنء والرضا 
والتسليم والصبر محمود, وهذا العقل هو المستقل في علم الأخلاق 
فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين» بل هما كجهتين لشيء 
زاك وهو النفنن الاد 

وقد تبعه الشيخ الرئيس في الإشارات» وجعل الحكمة العملية من 
مقولة الإدراك لا مبدأ للتحريك والعمل» وقال: «فمن قواها: ما لها - 
(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج ص .17١‏ 


(۲)عن: شرح المنظومة» للملا هادي السبزواري» ص .5"١٠١‏ 
()المصدر السابق. 


بحسب حاجتها ‏ إلى تدبير البدن. وهي القوة التي تختص باسم العقل 
العملي» وهي التي تستنبط الواجب في ما يجب أن يفعل من الأمور 
الإنسانية» جزئية؛ ليتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية 
وذائعة وتجربية» وباستعانة بالعقل النظري فى الرأي الكلى إلى أن ينتقل 
به إلى الجزئى». ٠ ٠‏ 

إستخدامان للعقل في الفقه وعملية الإستدلال الفقهي 

يمكن تصور استخدامين ودورين للعقل في الفقه» وفي عملية 
الإستنباط. وهما: 

الإستخدام الأول: الإستخدام الإستقلالي للعقل 

وفي هذا التقسيم يعتبر العقل مصدرا ‏ وإن كان ثانويا ‏ للأحكام كما 
تقدم» وقد يكون التعبير بالدليل على الأحكام الشرعية أدق؛ إذ ليس من 
شأن العقل كما تقدم أن يكون مصدرا مستقلا للأحكام على حد مصدرية 
القرآن والسنة؛ وهناء كلما أدرك العقل مصلحة ملزمة قطعية فى عمل ماء 
أمكن الحكم بوجوب هذا العمل شرعا استنادا إلى ذلك الإدراك. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى ما إذا أدوك العقل مفسلة شنديدة فى عمل "ما 
إدراكا قطعياء أمكن الحكم بحرمة ذلك العمل شرعا؛ استنادا إلى ذلك 
الإدراك. 

وفي هذا القسم من استخدام العقل» ينظر الفقهاء إلى العقل من زاوية 
كونه قوة للنفس يمكنها أن تدرك الخير» ولزوم تحقيقه. والشرء ولزوم 
تركه» فلو أدرك العقل قبح الكذب» ووجود المفسدة الشديدة فيه مثلاء 
أمكن الحكم بحرمة الكذب شرعاء بمعنى: دلالة العقل على الحرمة 


ae 5‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
شرعاء كما سيأتي بالتفصيل. 

الإستخدام الثاني. الإستخدام غير الإستقلالي 

5 الدور الثاني الذي :کن أن يقوم به العقل في عملية الإستنباط, 
فهو الدور غير الإستقلالي؛ حيث يكون العقل آلة ووسيلة يقع على 
عاتقها عملية الاستفادة من المصادر الأخرى للحكم الشرعيء واستنتاج 
الحكم الشرعي منها. 

فعلى سبيل المثال: مع وجود قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصّلاة4» وثبوت 
قاعدة «ظهور صيغة الامر فى الوجوب». وقاعدة «حجية الظهور»» يعمل 
الفقيه عقله ويستخدمه في استنتاج «وجوب الصلاة». 

ونلاحظ هنا الدور الذي قام به العقل في العملية المتقدمة؛ حيث 
تولى مسؤولية الترتيب المنطقي للقياس» فوضع الصغرى والكبرى كلا 
في موقعهما الصحيح لاستنتاج النتيجة المنطقية» التي تعتبر حكما شرعياء 
فيكون العقل في هذا الإستخدام: القوة المدركة التي يستفاد منها للوصول 
إلى المجهول بتوسيط جملة من المعلومات. ليكون هذا الإستخدام 
للعقل استخداما له بمعناه المنطقى الذي مر علينا من قبل المناطقة. 

نوك انين ارييس فى سجاك ١‏ تسيو يي الل ان 
عملية الإستنباط: «كما ان النزاع [في حجية العقل والدليل العقلي] 
مخصوص بالأحكام العقلية التي يراد استنباط حكم شرعي منها في 
عرض الكتاب والسنة, لا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق 
بالكتاب والسنة؛ إذ لا إشكال في حجيته عند الجميع» وأن حجية الكتاب 
واليية يه دان تنتهي إلى استدلالء وقناعة عقلية» ولا الحكم العقلي 
الواقع في طول الكتاب والسنة» وفي مرحلة معلولات الأحكام الشرعية 


بحسب تعبير المحقق النائيني نش كحكم العقل بوجوب الامتثال 
وإطاعة الحكم وقبح معصيته). 0 

ويقول السيد الخوئي سُ: «إن حكم العقل إنما هو بمعنى: إدراكه 
ليس إلاء فتارة» يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية» من 
المصالح والمفاسد. وهذا هو مورد قاعدة الملازمة؛ إذ العقل لو ادرك 
مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال» وأدرك عدم وجود مزاحم لتلك 
المصلحة» علم بوجوبه الشرعي لا محالة؛ بعدكون الأحكام الشرعية تابعة 
للمصالح والمفاسد. 

وكذا لو أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم» علم بالحرمة الشرعية لا 
محالة. لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جداً؛ إذ العقل لا 
بحيط بالمصالح الواقعية والمفاسد النفس الأمرية والجهات المزاحمة لها. 


وأخرى. يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية 
كحسن الإطاعة وقبح المعصيةء فان هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم 
الشرعي المولوي». 7 

وقال أيضا: «إن العقل إذا حكم بوجود الملاك في موضوع اى 
المصلحة الملزمة غير المزاحمة بشيء من الموانع» أو المفسدة كذلك - 
فلا محالة يترتب عليه الحكم الشرعي على ما هو المشهور من مذهب 
العدليةء من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها؛ فبعد إدراك 


(۲)مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» للبهسودي» ج 
ص١ .١‏ 


SE ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
العقل وجود الملاك؛ يترتب الحكم الشرعي؛ لكون الصغرى وجدانية؛ 
Oa,‏ قال كنذا aA‏ له "الشيلحة البناومة ركبا 
كان كذلك» فهو واجب». 7 

الإستخدام الإستقلالي للعقل في عملية الإستنباط 

قلنا: إن المقصود من الإستخدام الإستقلالي للعقل في عملية 
الإستنباط» هو: كونه مصدرا مستقلا للأحكام الشرعية في عرض 
المصادر الثلاثة الأخرى» ويتصور في هذا المجال نوعان من الإستخدام 
الإستقلالى: 

النوع الأول: المستقلات العقلية 

والمراد هنا: الموارد التي يكون العقل فيها مستقلا تماما في عمله 
للوصول إلى الحكم الشرعيء فيكون الحاكم الأوحد في صغرى القياس 
وكبراه» فعلى سبيل المثال: فى القياس: «العدل حسنر وواجب عقلا» 
و«کل SEES‏ شرا دو لواحب فرعا 
نلاحظ: أن كلا من صغرى القياس وكبراه حكم عقلي. 

النوع الثاني: غير المستقلات العقلية 

والمراد: الموارد التي لا يكون العقل فيها مستقلا تماما في عمله 
اعون راك مضي الخره ولا N‏ لفقل إلا واد 
كبرى القياس» وأما صغراه فلا بد من استقائها من الشرع» فعلى سبيل 
المثال: في القياس: «الصلاة واجبة شرعا»» و«كل ما كان واجبا شرعاء 


. ۱١۷ص‎ 


ع 


فمقدماته واجبة»» إذن: «مقدمات الصلاة واجبة شرعا». نلاحظ: ان 
صغرى القياس لم تكن حكما عقلياء وما يقوم به العقل في هذا النوع 
الثاني من الإستخدام الإستقلالي هو ملاحظة الملازمة بين الوجوب 
الشرعي للمقدمة (من قبيل التوجه إلى القبلة) والوجوب الشرعي لذي 
اة( 

ما يتوقف عليه تمامية مصدرية (دليلية) العقل في الأحكام الشرعية 

وما نالاحظه کی النوعين المتقدمين من الإستخدام الإستقلالى للعقل: 
إعتمادهما على كبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وتوقفهما 
على هذه القضية. وهى الأمر الذي يتوقف بدوره على القول بتبعية 
الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية في متعلقاتهاء وهو المشهور عن 
العدلية إن لم يكن مورد إجماعهم. " 

كما نلاحظ: اعتماد النوع الأول على قدرة العقل على درك الحسن 
والقبح في الأشياء. 

يقول العلامة المظفر تذُُ: «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على 
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طبقه). 
(١)راجع:‏ مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» ج؟. ص55. 
بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج؛. ص١27‏ أصول الفقه. المظفرء ج٠١‏ 
ص8١ .١‏ 
(؟)راجع: الرسائل؛ للشيخ الأنصاري ص۲۷۳. مباحث الأصول (الحائري) القسم ١‏ 
ج ص: ۵٦‏ تهذيب الأضول: ج ص٩۹‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» 
جا ص ٤۵٥‏ 0۵. 


aaa ۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وقال أيضا: «والحق: أن الملازمة ثابتة عقلا؛ فإن العقل إذا حكم 
بحسن شيء أو قبحه ‏ أي: أنه إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم 
عقلاء على حسن شيء؛ لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع» أو على 
قبحه؛ لما فيه من الإخلال بذلك ‏ فإن الحكم هذا يكون بادي رأي 
الجميع؛ فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم». ° 

وقال السيد الشهيد الصدر في هذه الحلقة: «الحسن والقبح أمران 
واقعيان يدركهما العقل. ومرجع الأول إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره. 
ومرجع الثاني إلى أنه مما لا ينبغي صدوره. وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر 
تكويني واقعي وليس مجعولا. ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا 
دور المنشئ والحاكم» ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعا. 

ون ادق حاف تن الأصولبية الا بن ين اعا ود 
والأمر به شرعاً وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا». " 

وقال تض: «ثم إن تشكيل دليل عقلي على الحكم الشرعي تارة يكون 
مقتنصا من العقل النظري» وأخرى من العقل العمليء والقسم الأول 
يرجع إلى احد بابين: 

١‏ باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التى يدرك العقل ثبوتها بين 
الأحكام كما يدركها في الأمور التكوينية 1 شئت» عبرت بباب 
الإمكان والوجوب والاستحالة. فيحكم مثلا باستحالة اجتماع الأمر 
والنهي أو بإمكان الخطاب الترتبي أو بالملازمة بين وجوب شيء 
رفوت مقدمته أو حرمة A‏ الأحكام العقلية النظرية آذ 


)لمن الا 
(۲)دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية)» ص 85؟. 


حافك كن وهال عدار الي لمك شرع في مار دبي لتنا 
كلا الحكمين. المتضادين: متلا تحيث. يكفى. فى .انثفاء- شىء ثبوت 
اتحالتة ولكتها لا تكفي لإثبات الحكم و استنباطة منها ونحدهاء يل لا 
بد من ضم ضميمة إليها. فان مجرد إمكان شيء أو استحالة ضده أو 
ثبوت الملازمة بينه و بين شيء اخر لا يشكل دلیلا على ثبوته. 

سانيا العلية Ng‏ ادر كينا هر عله الك :جد 
وملاكه التام» فيستكشف لميا ثبوت الحكم الشرعي في مورد إدراك 
العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب يمكن أن 
يستقل في إثبات الحكم الشرعي. 

فظهر: ان أحكام العقل النظري قد تستقل في إثبات حكم شرعي. 
وأما العقل العمليء فهو وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي ما لم يضم 
إليه حكم عقلي نظري» سواء كان حكما منطبقا على فعل العبد. كحكم 
العقل بقبح الكذب مثلا؛ فانه بحاجة إلى ضم حكم العقل النظري 
بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو كان متعلقا بفعل المولى 
كحكمه بقبح تكليف العاجز مثلا؛ فانه لا يستنبط منه حكم شرعي إلا 
بضم حكمه النظري باستحالة صدور القبيح من المولى». "© 

وذكر فى هذا المجال أيضا: «برهان الملازمات العقلية:. . . إن 
شرو م اا فال المعدود مق الأدلة الأرصة يهن دعاق 
الملازمات» أي: حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا 
أو عقلاء وبين حكم شرعي آخر» كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء 
وافقدنة الوانحت ولحو هما و كسكمة اطا التكليف اد ان (غلى 


.171 ٠۲۰ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٤» ص:‎ )١( 


ف aaa‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
أساس استحالة صدور القبيح) اللازم منه حكم الشارع بالبراءةة وكحكمه 
بتقديم الاهم في مورد التزاحم» المستنتج منه فعلية حكم عند الله تعالى» 
وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء بدافع الوجدان 
العام العملي. وهذه الملازمات أمور حقيقية يدركها العقل النظري 
بالبواهة أو بالنظن والكسية: 2 : 

ثم إذا قطع العقل بالملازمة (والمفروض قطعه بثبوت الملزوم) فإنه لا 
بد أن يقطع بثبوت اللازم» أي: حكم الشارع؛ ومع حصول القطع بحكم 
الشارع يستحيل النهي عنه؛ إذ القطع حجة ذاتية». "° 

هذه هي المقدمة التي وددت تقديمها قبل الخوض في الدليل العقلي 
بصورة عامة» وقبل بيان تعريف الدليل العقلي محل الكلام بصورة 
قاض 

ولع .هذه المقدمة الل قول 

تبين من خلال المقدمة معنى إدراك العقل» وحكمه» وكذا نوع 
المدركات» وقد اتضح أن الأدق هو التعبير عن عمل العقل بالادراك لا 
الحكم؛ إذ عمل العقل ليس الحكم» وإنما الإدراك والتعقل ليس إلا 

وكذا اتضح أن ما يدركه العقل من القضايا لا يدخل كله في عملية 
الاستنباط. وإنما هناك مصاديق خاصة لمدركات العقل يمكن أن يدخل 
قن كله العملية. 

وبهذاء يتبين ما يأتي: 

-١‏ أن قول المصنف في المقام: «ما يدركه العقل» أصح من تعبير 
غيره بقوله: (حكم العقل)؛ من قبيل: ما جاء في هداية المسترشدين؛ من 


(١)مقدمة‏ شرح أصول الكافيء للملا صدرا الشيرازي» ج ١‏ ص 10. 


أنه: «كل حكم عقلي يستنبط منه حكم شرعي»”'» ومن قبيل: ما جاء عن 
الشيخ الأنصاري في الفرائد؛ من أنه: «حكم عقلي يتوصل به إلى حكم 
0 
ولا د جني NEE ED‏ نما لفن 
عملية الاستنباط» بل بعضها؛ كان من اللازم إخراج تلك القضاياء 
والاحتراز عنها في التعريف؛ إذ قوله: «ما يدركه العقل» إنما هو بمنزلة 
الجنس في التعريف. فكان مما يلزم إضافة قيد في المقام فجاء قوله 
تشل: «ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي» فكان بمنزلة الفصل في 
التعريف؛ فخرجت بهذا القيد القضايا العقلية التى لا يمكن أن يستنبط 
e‏ | 
۳ إن الاصح هو ما جاء في التعريف بقوله: «ويمكن»؛ إذ هو ادق 
مما جاء في بعض التعاريف؛ من قولهم مثلا: «يُستنبط»» كما في تعريف 
الفا اق قولهم: «يتوصل)؛ كما في تعريف الشيخ الانصاري؛ إذ قد 
يوحى هذان التعبيران أن المراد بالدليل العقلى خصوص القضايا العقلية 
التي يتوصل بها فعلًا إلى حكم شرعي» مع أن الدقيق في حقيقة الدليل 
العقلي محل الكلام في علم الأصول» هو كل قضية عقلية من شأنها أن 
Ta‏ ل ل ل 
والخارجي» سواء تحقق الاستنباط منها بالفعل وخارجاً أم لاء فقد تقدم 
أن موضوع علم الأصول ليس هو القضايا والقواعد التى لها دخالة 
فعليةفي عملية الاستنباط وإنما كل قضية من شأنها أن تكون كذلك, 


(١)محمد‏ تقي في هداية المسترشدين» ص ١"غ.‏ 
(؟)الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول» ج ٠‏ ص .١١‏ 


٤ج ا بأسلوبها التعليمي:‎ ۲٤ 
وبتعبير المصنف نفسه هناك: «كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا‎ 
مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه.‎ 

والبحث في كل مسألة أصوليةء إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون 
كذلك, ويتجه إلى تحقيق دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفياء فالبحث 
ف ا لرن ار غر :الواح أو الشيرة مقف ك واا ولحت 
في أن الحكم بالوجوب على شيء» هل يستلزم تحريم ضده بحث في 
دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضدء ومسائل الأصول العملية 
يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذريةء وهكذا». © 

البحث في الدليل العقلي صغروي وكبروي 
ارات کی دفول 

بعد ما تقدم؛ من أن الدليل العقلي هو: «كل قضية يدركها العقلء 
ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي» فإن البحث في هذه القضايا 
يمكن أن يكون على نحوين: 

الأول: البحث الصغروي 

وله السقريات الثالية من العف و اقيق 

١‏ في أن العقل هل له قابلية إدراك تلك القضاياء أم لا؟ بمعنى: أن 
تلك القضايا هل هى قابلة للإدراك والتعقل والكشف عن طريق العقلء 
أم لا؟ 

وكما ترى» فإن البحث في هذا النحو إنما هو في أصل إمكان وعدم 
إمكان إدراك العقل للقضاياء لا فى شىء آخر. 


(١)الشيخ‏ الأنصاري في فرائد الأصول, ج ". ص .١١‏ 


-١‏ وعلى فرض كون الإجابة في النحو الأول من أنحاء البحث 
بالإيجاب؛ وثبت أن العقل يدرك تلك القضاياء فإن البحث لابد أن يقع 
قن ا اهلا الأدراك» وه فنا هن سطة للك ا الى در كا 
العقل؟ رطانق ند ٠ E E N‏ 

-٣‏ ثم إذا شخصنا مدى ومساحة وسعة القضية التي أدركها العقلء 
لابد من أن يقع البحث في نحو إدراك العقل للقضية. فهل يكون إدراكه 
لها على نحو الجزم واليقين» أم على نحو الظن والاحتمال؟ 

وهذه المستويات الثلاثة كلها مما يعبّر عنه في علم الأصول بالبحث 
الصغروي في الدليل العقلي؛ فإنها تمثل صغرى القياس الاستنباطي فيه 
کا 1 

الثاني: البحث الكبروي ٠‏ 

وأما النحو الثانى من البحث فى القضايا التى أدركها العقلء فهو فى 
الى ٠خ‏ ولك فغ ان فرت الوا مق ا رل 
من البحنة» وإمكان السك بها دلياة معا فى الامعتباط المي فمل 
تلك القضايا حجة, أم لا؟ ٠‏ 1 

وهذا النحو من البحث هو ما يعبّر عنه بالبحث الكبروي فى الدليل 
العقلى. 1 

N NEE SAN E‏ هذا 
الكتاب فى هذا الدليلء فإنه مثلا: فى أن العقل هل له قابلية إدراك أصل 
الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؛ أو بين الأمر بالشيء والنهي 
عق هيد أو جال التكلف يفيو المقدون وها هذا هو المشورف 
الأول من المستويات الثلاثة للبحث الصغروي. 


ف aaa‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ثم على فرض الإدراك في المستوى الأول فإن البحث لابد أن يقع 
في مساحة هذا الإدراك وسعته» كما تقدم في المستوى الثاني. 

ثم إذا شخصنا مدى ومساحة وسعة القضية التي أدركها العقل في 
المستوى الثاني» يقع البحث في نحو إدراك العقل للقضايا المتقدمة 
وغيرهاء فهل يكون إدراكه لها على نحو الجزم واليقين» أم على نحو 
الظن والاحتمال؟ 

ثم إذا شخصنا نحو ذلك الإدراك. وصلت النوبة الى البحث في مدى 
حجية ذلك الإدراك كما تقدم؛ وهو البحث الكبروي في الدليل العقلي. 

والقياس المتألف من تلك الصغريات والكبريات» الذي يكون نتيجته 
حكماً شرعياً. هو ما نقصده بالدليل العقلي على الحكم الشرعيء فنقول 
مثلا: 

النهي عن البيع يقتضي البطلان. (كبرى) 

البيع وقت النداء لصلاة الجمعة قد نهي عنه. (صغرى) 

والنتيجة: البيع وقت النداء لصلاة الجمعة باطل شرعا 

وما جاء كبرى في القياس المتقدم وما ماثله» هو الذي يقع موضوعا 
للبحث الصغروي بمستوياته الثلاثة المتقدمة في الدليل العقلي؛ إذ 
موضوعه الاقتضاء والاستلزام العقلي بين النهي وبين بطلان البيع في 
الاك هدم فة فة 

وأما موضوع البحث الكبروي في الدليل العقلي» فهو: عبارة عن 
حجية ذلك الدليل» ومدى إمكان الاعتماد عليه شرعا في إثبات الحكم 
الشرعي» الذي يتم استنباطه منهء فالنتيجة التي تم التوصل إليها من خلال 
القياس السابق» والتي ثبتت ببركة الدليل العقلي» تقع صغرى لقياس آخر 


كبراه (حجية العقل)» فنقول مغلًا: 

قام الدليل العقلي على بطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. «صغرى) 

وكل ما قام الدليل العقلي على بطلانه شرعاًء فهو حجة. «كبرى؛ 

والنتيجة: بطلان البيع وقت النداء حجة شرعا. ١‏ «النتيجة» 

فالكبرى المتقدمة في هذا القياس وأمثاله» هي التي تقع موضوعاً في 
البحث الكبروي في الدليل العقلي؛ إذ هي تبحث - كما تقدم ‏ في مدى 
حجية ما قام الدليل العقلي عليه؛ أي: من حيث كونه حجة او عدم كونه 
كذلك: 

القضايا العقلية على ة 

تنقسم القضايا العقلية الى قسمين 

.١‏ القضايا العقلية التي تعد عناصر مشتركة في عملية الإستنباط 

وهذه من قبيل: القضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء شرعا يستلزم 
إنعنات دة قرغا د للا ته الاستفادة من هده اة علن ات 
فقهى دون آخرء وإنما يمكن الاستفادة منها وتطبيقها فى أبواب فقهية 
مد د معاون الور E‏ الطوون قي هام اا في الجر قن 
غملية الانسباط اف در الشرعي عن ها الحم فى كضرا فی 
عملية استنباط أحكام مختلفة» من أبواب متعددة. ٠ ٠‏ 

ومن هذا القبيل: البحث عن كل الملازمات العقلية» كالملازمة بين 
وجوب شيء ووجوب مقدمته» والملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن 
ضده» والملازمة بين ن حكم العقل وحكم الشارع» »> وكذلك البحث عن 
استحالة التكليف بغير المقدور. أو ضرورة ثبوت شيء؛ فإن كل هذه 
القضايا تشكل 0 مشتركة في عملية الاستنباط؛ لانطباق ضابط 


SET ۲۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الالو ا 

؟. القضايا العقلية التي لا تفه غتاضو مدرك قن فة الا عاط 

وذلك لأنها لا ترتبط إلا بعملية استنباط أحكام شرعية معينةء ولا 
تمعد الا ماده متها الى أنؤاكت'ققهية مسوعة من ارات قسن 

ومن قبيل هذا القسم الثاني من قسمي القضايا العقلية: تشخيص 
موارد القياس بالنسبة الى حكم العقل بحرمة المخار؛ قياسا له على 
حرمة الخمر؛ لوجود صفة مشتركة بين المقيس (المخدر). والمقيس 
عليه (الخمر)؛ إذ كما أن الخمر يذهب بالشعور والعقلء فكذا المخش 
وماداما يشتركان في الصفةء فهما يشتركان في الحكم» وهو الحرمة. 

وكذا بالنسبة الى قضية إدراك العقل لقبح الكذب فيحكم العقل 
بحرمته؛ لأنه مورد من موارد القبيح» وكذا إدراكه لحسن الصدق» فيحكم 
- إعتمادا على ذلك بوجوب الصدق مثلا؛ لأنه حسنء فهذه القضايا 
تكون من العناصر الخاصة في عملية الاستنباط؛ بمعنى: أنها ترتبط 
باستنباط أحكام شرعية محددة وليست عناصر مشتركة وعامة. © 


ما يدخل البحث فيه في علم الأصول من القضايا العقلية 


(١)هذا‏ هو المقصود من العنصر الخاص فى الأمثلة المذكورة فى الكتاب» وليس 
هو نفس حكم العقل ر اا ای ورت الصدق كما قد يتوهم؛ فان حكم 
العقل بحرمة الكذب أو وجوب الصدق أو حرمة المخدر ليس هو نفس القضية 
العقلية» بل هو مستنبط منهاء وإنما القضية العقلية التي يستنبط منها هذا الحكم. 
والتي تعتبر عنصراً خاصاًء هي: عبارة عن: حكم العقل بقبح الكذب» أو حسن 
الصدق» أو القياس» والتي تقع صغرى لكبرى الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع» كما تقدم بالتفصيل في الشرح. 


في علم الأصول: 

أما القسم الأول من القضايا المتقدمة الذكر» فلما كانت مصاديقه 
(عناصر مشتركة)» فمن الواضح أن البحث الصغروي والكبروي المرتبط 
بها يدخل في علم الأصول. 

وأما بالنسبة الى القسم الثاني من القضاياء فحيث أن هذه القضايا 
ليست عناصر مشتركة» فمن الواضح على هذا ان البحث الصغروي في 
هذه القضايا بمستوياته المختلفة لن يقع في علم الأصول؛ إذهو بحث 
في عناصر غير مشتركة؛ فيقع البحث فيها في العلوم المختصة بها. 

نعم البحث الكبروي في هذه القضاياء لما كان في حجيتها وعدم 
حجيتهاء وكانت الحجية من المباحث الأصولية كما تقدم بالتفصيلء كان 
البحث الكبروي فى هذه القضايا أصوليا؛ فى بحث - مثلا - حجية 
القياس أو اا أو المصالح المرسلة و ها 

وبهذاء يتبين أن البحث الصغروى لا يكون أصوليا إلا في القسم 
الأول عنما الت لكوي اول ف دات 

نعم» نحن لا نحتاج الى البحث الكبروي في كلا القسمين دائما؛ إذ 
الإدراك العقلي يمكن أن يكون على نحوين: 

ار ا 

بخيدج ا 

الثانى: الإدراك العقلى غير القطعى 

e‏ الحال في م 0 أحكام على أساس القياس أو 
الاستحسان مثلا؛ إذ هي أحكام غير قطعية» وظنية على أحسن الأحوال. 


aa. ۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

فان كان الادراك قطعياء فهو حجة؛ من باب ما تقدم من حجيّة القطع؛ 
إذ الحجية ثابتة للقطع كما تقدم بالتفصيل» وما نحن فيه مصداق من 
تلك المصاديق» فلا موجب للبحث عن حجيته؛ بعد الفراغ من حجية 
القطع في محله. 

نعم» نحتاج الى البحث الكبروي فيما لو كان الادراك من النحو 
الا كا لقاب ا 

تصنيف البحث في القضايا العقلية الى صنفين 

وبناء على مجموع ما تقدم» يتضح أن التصنيف الفني للبحث في 
القضايا العقلية في علم الأصول» يجب أن يكون الى بحثين: 

الأول: البحث الصغروى 

رک اتات اا التقلية: الى كل اص دة 
بالستويات الثالاقة المهدمة اك" ` 

الثاني: البحث الكبروى 

ويكون فى حجية إدراك العقل غير القطعى ليس إلا؛ فإن القطعى قد 
a E‏ كا تنه 
بالتفصيل. 

نعم هذا البحث الكبروي نحتاجه ‏ كما تقدم ‏ في القضايا التي 
تشكل عناصر مشتركة أو لم تكن كذلك» كما مر بالتفصيل قبل قليل. 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (تقسيمات للقضايا العقلية) 

تقسيم القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة 

تقدم في التمهيد الذي عقدناه نحن للدليل العقلي تقسيم القضايا 
العقلية بعدة تقسيمات» يتعرض المصنف هنا الى اهم هذه التقسيمات. 


يمكن تقسيم القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية 
الاستنباطء وأدلة عقلية على الحكم الشرعي كما يلى: 

.١‏ تقسيم القضايا العقلية إلى ما كان دليلا عقليا مستقلا وغير مستقل 

هذا هو أول التقسيمين الذين ذكرهما المصنف وغيره في المقام 
وإليك التفصيل: 

أ . ما يكون دليلا عقليا مستقلا 

والمراد بالدليل العقلي المستقل: ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية 
لاستنباط الحكم منه. 

ومثال هذا القسم: القضية القائلة بأن «كل ما حكم العقل بحسنه» أو 
قبحه» حكم الشارع بوجوب أو حرمته)؛ فإن تطبيقها لاستنباط حرمة 
الظلم الذي يحكم العقل بقبحه. أو وجوب الصدق الذي يحكم العقل 
بحسنه مثلاء لاا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة؛ إذ كما ترى» 
الحكم الشرعي بحرمة الكذبء أو الظلم أو وجوب الصدقء لا يحتاج 
في ثبوته إلى أكثر من حكم العقل بقبح الظلم والكذب» وحسن 
الصدق؛ إذ يستنبط الحكم في مثل هذه الحالات من مجرد حكم العقل 
بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. 

وبعبارة أخرى: 

لا نحتاج في استنباط الحكم الشرعي في هذه القضايا إلا إلى حكم 
العقل بالملازمة بين حكم الشارع وبين شيء اخر؛ ولمّا كانت الملازمة 
لا تحتاج إلا إلى طرفين يلزم من أحدهما الخ فعلى سبيل المثال: 
نقول: حكم العقل بالملازمة بين قبح الكذب وحرمته» مرجعه إلى قضية 


ass ۳۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
هي: إذا قبح الكذبة عقلا. حرم شرعاء فيكون الجزاء عبارة عن حرمة 
الكذب» وهو الحكم الشرعي المستنبط من تلك القضية» والتي هي عبارة 
عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع» فأحد طرفي الملازمة عبارة 
عن حكم العقل» وهو إدراكه لقبح الكذب مثلاء والآخر عبارة عن حكم 
الشرع» الذي هو عبارة عن حرمة الكذب. ولا حاجة ‏ كما ترى - 
لدخالة أية قضية شرعية في المقام للوصول الى الحكم الشرعي. 

ب. ما يكون دليلا عقليا غير مستقل 

وأما هذا القسم فقد اتضح المراد منه؛ بعد ما تقدم في توضيح شقه 
المتقدم؛ فهو: ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية مسبقا لاستنباط الحكم 

ومثال هذا القسم الثاني: القضية القائلة: «وجوب شىء يستلزم وجوب 
مقدمته)؛ فإن من الواضح أن تطبيقها والاستفادة منها لاستنباط وجوب 
الوضوء مثلاء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبّقة. وهي وجوب 
القدة ا كرون عن :فشي" ارقي به عل هري الاك SS‏ 
لصغرى قياس الاستنباط, ا لكى يثبت ن الصلاة واجبة» والوضوء 
مقدمة من مقلاماتها: فيكون الوضنوء مقدمة لواحب فتاتن الكبرى لقول: 
وما كان مقدمة لواجب» فهو واجب شرعا عقلاء أي: حكم العقل 
بوجوب مقدمة الواجب (وهو الوضوء هنا) شرعا. 

۲. تقسيم القضايا العقلية إلى قضايا تحليليةء وقضايا تركيبية 

وهناك تقسيم آخر للقضايا العقليةء وهو تقسيم هذه القضايا إلى 
قضايا تحليلية» وقضايا تركيبية. إليك توضيحا لكل منها: 

أ.القضايا التحليلية 

المراد بهذه القضايا: ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة 


معينة» كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري» أو ما يسمى ب (التخيير 
الشرعي في الواجب)» وتحليل هذه الحقيقة» بعد الفراغ عن ثبوته في 
الشريعة الإسلامية من حيث الحكم؛ فيبحث في أن هذا الوجوب ما 
حقيقته؟ فقيل: إن مرجعه إلى التخيير العقلي» بمعنى: أنه وجوب واحد 
متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به» سواء كان هذا الجامع 
عنوانا اصيلاء أو عنوانا انتزاعياء كعنوان (احدهما)» وقيل: إن مرجعه إلى 
وجوبين مشروطينء بمعنى: أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا 
بترك الآخرء وهو البحث الذي سيأتي بالتفصيل بعونه تعالى. 

بكار عو ف اليا مكل دنع النصية التي سكين قرت 
موضوعها ومحمولهاء فهي ثابتة من هذه الناحية لا بحث فيهاء وإنما يقع 
البحث فيها عن تفسير كيفية ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع» 
وبيان طبيعة العلاقة بينهما. 

ب. القضايا التركيبية 

وهي القضايا التي يراد بها: ما كان البحث فيها يدور حول استحالة 
عورا د هو روه ماه E O‏ اليه 
عن استحالة الأمر بالضدين فى وقت واحد. 

TT 

يكون البحث في بعض القضايا العقلية في مدى ثبوت المحمول 
(وهو الاستحالة أو الضرورة في المقام) للموضوع المعيّنء أو عدم ثبوته 
وليس في تفسير وتحليل كيفية ثبوت المحمول المعيّن لذلك الموضوع 
المعيّن بعد الفراغ عن أصل ثبوته له كما كان الأمر عليه في القسم السابق. 

ولنضرب مثالا عمليا لما نحن فيه: عندما يقوم الأصولي بالبحث في 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aaa ۳٤ 
مسألة تكليف العاجز مثلًاء فإنما يقوم بذلك لتشخيص مدى استحالة‎ 
تكليف العاجز أو عدم استحالته» وليس في حقيقة هذه القضية؛ فإن‎ 
حقيقتها ثابتة عند الاصوليء ولهذاء ستكون هذه القضية واحدة من‎ 
القضايا التركيبية.‎ 

وعندما ينتهي الأصولي من هذا البحثء فإنه إما أن يصل الى ثبوت 
الاستحالة» وإما الى عدم ثبوتهاء أي: إما أن يصل الى قضية هي «تكليف 
العاجز مستحيل»» وإما الى قضية هي «تكليف العاجز غير مستحيل»» 
وكما نرى» فإ كل واحدة من هاتين القضيتين مركبة من موضوع 
ومحمول» وهذا هو الوجه في تسمية القضايا محل الكلام بالقضايا 
التركيبية؛ فإنها مركبة من موضوع ومحمولء وإن كان المحمول مرددا 
د الوك القن كما ار ا 

قله لافقا الس EEA‏ الع عقر عو N‏ 
ثبوت شيء لشيء» أو عدم استحالته» بعد الفراغ عن تون ق ف 
او ا 

ومن جملة الأمثلة الأخرى للقضايا التركيبية: ما يقع البحث عنه في 
الدليل العقلى كثيراء من قبيل: قضية أخذ العلم بالحكم في موضوع 
به :وقفية التكلفنة .بيقر المقدوق:وقضية الام ادن ف وق 
واحده التي أشار لها المصتف مثالا في المقام» وغير ذلك من القضايا 
المختلفة المتعددة؛ إذ يصدق على جميع هذه القضايا ما تقدم من ضابط 
الققبيية ال ك 

“ تقسيم الادلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة 

هذا هو تقسيم ثالث للقضايا العقلية التي تكون دليلا عقليا على 


الحكم الشرعيء إلا أنه تقسيم خاص بالقضايا العقلية المستقلة التركيبية: 
ولا يشمل غير المستقلةء كما لا يشمل المستقلة التحليلية» كما سيتضح 
من المراذ بالقسمين هتا 

يمكن تقسيم الادلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة 
وموجبة؛ باعتبار نوع الحكم المستنبط من هذه الأدلة والقضايا؛ فالمراد 
بالسالبة: الدليل العقلي التركيبي المستقل في استنباط (نفي) حكم 
شرعي. والمراد بالموجبة: الدليل العقلي التركيبي المستقل في استنباط 
(إثبات) حكم شرعي. 

وتال الأول الفضية القائلة باستكال انكف بحر الجقدورة اد تكون 
نتيجتها نفي التكليف بغير المقدورء فنقول: 

الطيران بدون وسيلة للطيران مستحيل عقلا (صغرى) 

وكل ما حكم العقل باستحالتهه حكم الشارع بعدم التكليف به 
(كبرى) 

والنتيجة: التكليف بالطيران بدون وسيلة غير مكلّف به. 

ومثال الثاني: القضية المشار إليها آنفاء القائلة بأ كل ما حكم العقل 
بقبحه» حكم الشارع بحرمته؛ إذ تكون نتيجة هذه القضية ثبوت التكليف 
بحرمة الكذب مثلاء كما تقدم القياس المفيد لذلك بالتفصيل. 

التفاعل بين القضايا العقلية 

والقضايا العقلية متفاعلة فى ما بينهاء مترابطة؛ فقد يتفق أن تدخل 
نلية حاية صو ARN E‏ كب دن 
ا ل ل ور 
في البحث عن تفسير الواجب التعبدي. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aaa ۳٦ 

وكذا قد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية 
أخرى تركيبية؛ كما في البحث عن تفسير العلاقة بين الحكم وموضوعه 
المقدئر الوجود؛ فإنه دخيل في البرهنة على استحالة أخذ العلم بالحكم 
في موضوع ذلك الحكم. 

وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل في محله بعونه تعالى. 

ومن جهة أخرىء قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا 
نطلا كما فق اليفك فيفع انال أن تعد ابعال الأمر. فى 
متعلق ذلك الامر نفسه؛ فإنه دخيل فى البحث عن تفسير الواجب 
التعبدي. ٠‏ 

وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل في محله بعونه تعالى أيضا. 

رابعا: متن المادة البحثية 


١ 5 
١ الادلة اس5‎ 


تمهيد 


الل ال كل ف ا العقل و أن تفط هنا 


(١)كان‏ رقم )١(‏ في الدليل الشرعي كما تقدم. 

(؟)وفيه محوران كليان: أولهما: إثبات القضايا العقليةء والثانى: حجية الدليل العقلى. 
(؛)قلنا: الأصح هو هذا التعبيرء وليس ما عبر به بعض الأعلام بقولهم: «يحكم بها). 
ولو عبرنا بهذا التعبير نحن أيضاء فإنما هو تبعا لهم» مع الاعتراف بأ الصحيح هو 


حكمٌ شرعية ٠‏ 

والبحث عن هذو القضايا العقليق تارف يق صغروياً؛ في صحة 
القضية العقلية» ومدى إدراك العقل لها“ وأخرىء بقع كبرويّا 
في حجية الإدراك العقلى” لها. )0 1 

والقضايا العقلية على قسمين: 

E Ne SC عام‎ Oa 
CC a O الققلة‎ 

والآخنُ قضايا مرتبطة بأحكام شرعيةٍ معيّنةِ؛ كحكم العقل بحرمة 


الإدراك لا الحكم؛ إذ العقل عمله الإدراك لا الحكم. 

(١)قلنا:‏ الاصح هو التعبير بقول المصنف: «ويمكن»» وليس ما عبر به بعص الاعلام 
بقولهم: «ويستنبط بها»» او: «ويتوصل بها»؛ فإن الدليل العقلي هو ما من شانه ان 
يكون مفيدا في الاستنباط»» كما تقدم بالتفصيل. 

(۲)هذا تفسير لكون القضية صغروية. 

(۳)أي: أصل الإدراك» وهو المستوى الأول من المستويات الثلاثة للنحو الأول من 
البحث الصغروي. 

(٤)أي:‏ سعة ومساحةء وهو المستوى الثاني من المستويات الثلاثة للنحو الأول من 
البحث الصغروي. وكذا من حيث نوع الإدراك وأنه على نحو القطع أو غيره» وهو 
المستوى: الغالث من المستؤيات: الثلاثة للت الأول من البيحث. الصغروي. كما 
تقدم بالتفصيل. 

(0)هذا تفسير للكبروية. 

(9)أي: قيمته شرعا. 

(۷)لانطباق ضابط العنصر المشترك على هذه القضية؛ إذ تدخل في استنباط أحكام 
فى ابواب مختلفة متنوعة. 


aa ۳۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
المخدر قياساً له على الخمر؛ لوجود صفةٍ مشتركة» وهى إذهابة 
ا وحكم العقل بحرمة 2 لذ فيه 4 ١‏ 

والقسمٌ الا ول" یدخل اه الصحروة 1 والكبروي معاً في علم 
الأول قش تك عن أصل وجود إدراكٍ عقليء وهذا بحث 
صغروي؛ 57 ش21 وهذا بحث كبرويٌ وكلاهما أصولي» 
لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ° 

والقسم الثا: نيلا يدخل بحثه الصغروئ في علم الأصول؛ لاه بحت 
في عنصر غير مشترلكي وإِنّما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم؛ لكونه 
بحثاً في عنصر مشتركي كالبحث عن حجية القياس. 

وهكذاء يتضح AE‏ الصغروي لا يكون أصولًاً إلا في القسم 
الأول وأن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين. 

غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيًّا لاع الم ا 
للفراغ عن حجيته؛ بعد الفراغ عن حجّيةٍ القطع “» وإِنّما نحتاج إلى 


(١)والعقل.‏ 
()إنتبه لما نبهنا عليه في الشرح؛ من كون القضية العقلية في المقام ليست حكم 
العقل بحرمة المخدر أو بحرمة الكذب» وإنما ما كان فى طريق استنباط الحكمين؛ 

من القياس وقبح الكذب. فانتبه. ٠‏ 

(۳)القضايا التى تعد عناصر مشتركة. 

(4)إذ هي عناصر مشتركة داخلة في موضوع علم الأصول كما تقدم. 

(6)وهن ضابط المسالة الأصولية: 

(1)القضایا التى لا تعد عنصرا مشتركاء بل خاصا. 

(۷)والحجية بنفسها عنصر مشترك ومن مصاديقها البحث في حجية القياس مثلا. 
(0)وقد تقدم الكلام عنهاء ولا حاجة الى أعادته هنا؛ إذ لا فرق. 


ا لم نک فط كالقياس ملا ا 
وسوف نصتّفة البحث في القضايا العقلية ال 
أحدهما» صغروي» في إثبات القضايا العقلية التي وام 
مشتركة. والآخره كبروية في حجية الإدراك العقلي غير القطعي. 
.١‏ إثبات القضايا العقلية: 550 للقضايا العقلي") 1 
ا ال التي قد عام مشتركة في عملية الاستنباطء وأدلة 


NE‏ » يمكن أن تسم كما يلي: 


ولا تنقسم إلى ما يكون دليلًا عقلياً مستقلًاء وما يكون عقليًاً غير 
والمراة بالأول: ما لا يحتاج إلى إثبات قضيةٍ شرعيةٍ لاستنباط الحكم 
الم 


والمراد بالثاني: ما يحتاج إلى انات فة شرغية كذلك . 


وال الأول: القضية القائلة E‏ (كل ما احكم العقل بحسنه أو قبجه. 
N E ERE NNE‏ 
لا يتوقّفة على إثبات قضيةٍ شرعيةٍ مسبقة. 


(1)أي: الإدراك العقلي. 

(۲)فهو لا ينتج إلا الحكم الظني. 

")هذا هو ا الثاني لبحث اليوم» وهو بنفسه تمهيد للمحور الأول من 
محوري البحث الكلى فى الدليل العقلى» أعنى: محور: إثبات القضايا العقلية. 
RLS NS‏ ° 

()بل يكفي للاستنباط إدراك العقل للملازمة بين شيء وبين الحكم الشرعيء 
كإدراكه لقبح الكذب والظلم» ولحسن الصدق مثلا. 

(1)أي: لاستنباط حكم شرعي منه. 


6 0 0 ا بأسلويها التعليمي: ع 
شرعيةٍ مسبقةٍ» وهي عق د 

ثانياً: تنقسم القضية العقلية إلى قضيةٍ تحليليّق وقضية تركيبيّة. 

وال ا المعليل: ها كان ات وا یدو سول المي 
تم ل IG‏ 
شيء أو ضروريه بع افراع عن سماد وسقي في تيه كالح عن 

٠ E‏ الأو ا المستقلة الت كيو" کے وا إلن مات 
وموجبة. 

والمراذ بالسالبة: الدليل العقلي المستقل في استتباط نفي حكم 
شرعي” 

والمراد بالموجبة: الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم 
شرعي. , و بو 

ومثال الأول: القضية القائلة باستحالة التكليفب بغير المقدور. 

ومثال الثاني: القضية المشار إليها آنفاً القائلة بأ (كل ما حكم العقل 
بقبجهء حكم الشارع بحرمته). 

والقضايا العقلية متفاعلةٌ فيما بينها؛ فقد يتف أن تدخل فضيّةٌ عقليّةٌ 
ا في ره على ت أخرى بحلا أن كق افا ندل 


(١)دون‏ غير المستقلة. 
(۲)دون التحليلية. 


تعتقة تا كلق فى A E‏ جل انهه اوها Ss le‏ 
البحوث الآنية إن شاء الله تعالى. 1 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ما رأيك بالفكرة التالية؟ 

إذا رجعت إلى المراحل التى مر بها بحث الدليل المحرز الشرعى؛ 
ا 
والثالثة: إثبات حجيتهاء ولو تأملت فى البحث فى الدليل المحرز العقلىء 
وللت فا ال الخدت ا 0 اا 0 المراحل؛ فإن الت 
الصغروي هو الذي يشتمل على المرحلتين الأولى والثانية والكبروي 
يكل ا 

وهذا ينطبق حتى على البحث في العناصر غير المشتركة أيضاًء إلا أن 
رها يعن المتعر كفا هق أن النترسلة :الأول رالات افى .هله التناضير © 
يقع بحثها في علم الأصول. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف يش فى مقدمة رسالته العملية (الفتاوى الواضحة)»ء تحت 
ران (نضادن الفقوى)* #وأنا ما بس بالباليل"العقلق» التي اتخدليب 
المحيدون والمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا؟ فنحن وإن كنا 
نؤمن بأنه يسوغ العمل به» ولكنا لم نجد حكماً واحدا يتوقف إثباته على 
الدليل العقلي بهذا المعنى» بل كل ما يثبت بالدليل العقلي» فهو ثابت في 


(١)كما‏ مثلنا لجميع ذلك في التوضيح. 


3 0000001 الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
شين ار قت كانم ار 

تأمل في هذا الكلام» ثم حاول عن طريق البحث والتقصي أن تجيب 
عن هذين السؤالين: 

١‏ إذا كنا لم نجد حكماً واحداً يتوقف إثباته على الدليل العقليء 
فلماذا نطرح هذا البحث في علم الأصول؟ 

1 ما معنى قوله: «اختلف المجتهدون والمحدثون في أنه هل يسوغ 
العمل به أو لا)؟ 

التطبيق الثالث 

قال العلامة المظفر تَمْل: «إن الدليل العقلي - أو فقل: ما يحكم به 
العقل الذي يثبت به الحكم الشرعية يقي الم لكف احا دقل كه 
ل ووم A‏ 

وبتعبير آخرء نقول: إن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات) وغيرٌ 
مستقلات» وعلى كل حالء فإ هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من 
التوضيح» فنقول: إن العلم بالحكم الشرعي ‏ كسائر العلوم ‏ لابد له من 
علّة؛ لاستحالة وجود الممكن بلا علة. . 

وهذه العلة هي خصوص القياس باصطلاح المناطِقة وإذا كان 
كذلك» فإن كل قياس لاب أن يتألف من مقدمتين» وهاتان المقدمتان قد 
تكونان مغا غير عقت فالدليل الذي جا لفت ھا شين دلا را 
في قبال الدليل العقليء > ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. 

A E O‏ عليه أي ا کک ا من 
غير اعتماد على حكم الشاري نه الدليل ‏ ال الف ها ي 


عقليا وهو على قسمين: 

... . أن تكون المقدمتان معا عقليتين:‎ ١ 

انان تكون E gE‏ سانا و بودن تهنا 
تمن ا شالف ا 

أ- تأمل العبارة المتقدمةء واستعملها في شرح وتوضيح ما ورد في 
اليج 

ب - قارن بين تعريف السيد الشهيد الصدر ي للدليل العقلي» وبين 
ما ورد فى هذه العبارة من تعريف له. هل تجد فرقاً؟ ما هو؟ ۰ 

چ ها هو العم الوازد فى رف( فى الا 

د - ماذا تتوقع أن يكون الجواب الوارد في رقم (۲) في العبارة؟ 
راجع للوصول لذلك كتاب أصول الفقه. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ كان بحثنا لهذا اليوم تمهيداً للبحث في القسم الثاني من قسمي 
الأدلة المحرزةء وهو: الدليل العقلى» فتركّز جهدنا فيه فى هذا الدليل» وما 
ننوي القيام به في عناوين هذا البحث القادمة. 

۲ ولهذاء بدأنا - أولا ‏ ببيان المراد من الدليل العقلى» وأن البحث 
لون كر مسعرو ا ال NEN‏ واي در لكر لعش ليا 
وأخرى يقع كبروياً؛ في حجية هذا الذي أدركه العقل. 

"- ثم قستّمنا القضايا العقلية التي يدركها العقل إلى عناصر مشتركة 
وغير مشتركة؛ ليتضح أن كلا البحثين الصغروي والكبروي بالنسبة للقسم 
الأول أصولي؛ بعد أن كان عنصراً مشتركاء وأن العنصر غير المشترك لا 


(0)أصول الفقه. للعلامة المظفر. ص ۱۵۹۸ .٠١۹‏ 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aa ٤ 
يقع بحثه أصولياً إلا بالنسبة إلى البحث الكبروي (وهو الحجية)؛ فإنها‎ 
عنصر مشترك لابد من بحثه في علم الأصول» وطبعا في حالة ما إذا كان‎ 
الإدراك العقلى لهذا العنصر غير قطعى؛ إذ لو كان قطعياً فإنه يكون‎ 
شك؛ بعد ما ذكرناه وأنشاة مالقا من حجية القطع من أي‎ 1 
شا‎ 

ثم تحولنا الى المحور الثاني من محوري البحثء الذي كان 
كالمدخل للبحث الأول من بحثى الدليل العقلى» وهو البحث الذي 
عقا اعد وي قن 10 بول اقم E O E‏ 
العقلية. ۰ 

6 وقد تناولنا فى هذا البحث مجموعة من التقسيمات للقضايا 
العقلية التي تعتبر عناصر مشتركة؛ فقدثمتاها إلى المستقلة وغيرهاء وإلى 
ا ا إلى عالنة وموسنة 
وکر لكل :هزه القسيمات ر قا را 

1- وأنهينا البحث بدعوى أن القضايا العقلية متفاعلة متداخلة في ما 
بينها؛ فقد تكون التحليلية داخلة في البرهنة على قضية تحليلية أو 
كبيةة اکن كلا ر ی کا تن دن لغوت إن اا 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ عرف الدليل العقلىء ذاكرا معنى كلمة «يمكن» الواردة فيه. 

ادف المراذ من اا الصغروي والكبروي في الدليل العقلي؟ 

أ إذا كانت القهية العقلية لا تشكل عضرا مشتركا قل يقم ها 
في علم الأصول؟ أذكر دليلاً على ما تدّعي. 


4 ما توجيه ما ذكر في بحث اليوم؛ من أن الإدراك العقلي إذا كان 
قطعيا فلا موجب للبحث عن حجيته؟ 

4 تقسّم القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة إلى ما يكون 
دليلاً عقلياً مستقلاًء وما يكون دليلاً عقلياً غير مستقلء وضح المراد من 
كل من هذين القسمينء مع التمثيل. 

1 تنقسم القضايا العقلية المبحوث عنها في علم الأصول إلى قضايا 
تحليلية وقضايا تركيبية» وضح المراد بكل منهما مع التمثيل. 

ال تقس 'الفضيا الفقلية المستقلة التركيبية إلى :قسمينء. أذكزهماء 
موضحاً إياهما مع التمثيل. 

۸ القضايا العقلية متفاعلة فى ما بينهاء ما المراد من ذلك؟ 

ب . إختبارات منظومية 1 

١‏ ذكر المصنف تش في تعريف الدليل العقلي أن الذي يبحث في 
علم الأصول هو ما يمكن أن يكون دليلل ومعنى هذا: هو أن من 
الممكن أن نبحث في قضية عقلية فيثبت بعد البحث أنها لا تصلح دليلا 
کا فى القيامن مغلا الا عر التعة في مكل لام القهايا عا 
للوقت؟ ولماذا؟ ۰ 

١‏ ما المراد من قوله في بحث اليوم: «مدى إدراك العقل لها»» أي: 
للقضية العقلية؟ 

۳ لماذا كان البحث فى صحة القضية العقلية» ومدى إدراك العقل 
لها بحثا صغروياً ان حجية الإدراك» كبروياًء ولم يكن العكس 
هو الصحيح؟ 


4- قرأنا في المنطق أن صحة كل قسمة تحتاج إلى مجموعة أمورء 


aS 3‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
منها: وجود جهة للقسمةء يتم على أساسها التقسيم» ومنها: وجود ثمرة 
لتلك القسمةء فما هي جهة وفائدة القسمة في الأنواع الثلاثة من التقسيم 
التى ذكرها المصتف فى هذا البحث للقضايا العقلية؟ 

0 تأملت فى هذا الت لوحت المصنف: استعمل ارين 
مختلفين أثناء» هما: الدليل العقلى» والقضية العقلية. فهل هما بمعنى 
واحدء أم أن معناهما اة مأ الدليل على ا هرل 

كر ال اا أن القفانا الفقلية الى لت عا مكف كا 
تبحث أيضاً في علم الأصولء فلماذا خص لحك الذي بيخ بدا 
بالعناصر المشتركة فى قوله: «القضايا العقلية التى تشكل عناصر مشتركة 
فى عملية الإستتباط)؟ ٠‏ 

“د تأمل الفقرة الأخيرة التى ذكرها المصّف يش فى هذا البحثء. 
TTT‏ ار بي لبها ااه ما الى 
TT‏ مل الل 0 ٠‏ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ات الخلقة الأولى والاتة الصف و 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج١2‏ ص“47. بحوث في علم 
الأصول (الهاشمي)؛ ج4 ص 1١4‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد 
الساتر) » ج۸ ص7:08 

"ل الفتاوى الواضحة» ج١ء‏ ص7١٠.‏ 

.١04 ۱٥۷ أصول الفقه» للعلامة المظفر» ص‎ ٤ 

.777 الأصول العامة للفقه المقارن. ص‎ ٥ 


البحث رقم )٠٠(‏ 

فاغة :اساك العف يقير ادو 
أولا: حدود البحث 
من لا اتفيعالة لكلف ر 
إلى قوله: «قاعدة: إمكان التكليف المشروط» ص"0١5.‏ 
ثانيا: المدخل 
فلا إن الببحث .فى الدليل العقان يمر بمرحلتين أساسعين أولاهما: 
aS‏ ىمعا E‏ لله اب وك ذا 
اتنا بالف .كن قاع من القزاعل الى ر جم إلى بهذا البعيت 
الصغرويء وهي قاعدة: استحالة التكليف بغير المقدورء وهي من قسم 
القضايا العقلية 'التركيبثة» لانطباق خابط هذه القغنايا: عليهاك إذ محل 
البحث فيها عن استحالة أو إمكان التكليف بغير المقدورء بعد الفراغ عن 
تصور معنى هذا الذي نعتبره تكليفا بغير المقدور. 
والذي سنتطرق له فى هذه القاعدة هو المحاور الستة التالية: 
١‏ معنى القاعدة 1ش 
وقول ا0 الها ن ا 
5 توضيح كل من المعنيين المتقدمين بالتفصيل 
نتيجة البحث» وبعض فروعه 
٤‏ ان اشتراط القدرة في التكليفة فدذبركون قرعياء وقد ته القدارة 
حينئذ بالقدرة الشرعية» وقد يكون عقليا فتسمى القدرة حينئذ بالقدرة 
العقلية. 
ف مالقا اتا اكات و اللقد وه مرت إطللاق د التكليفت 
فتتعرض هنا إلى عموم القاعدة وشمولها لحالتي الإطلاق والتقييد؛ 


E ۸‏ بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
فإنها جارية سواء أكان التكليف مطلقاًء أم كان مقيدا بقيد مقدور 
للمكلف. 

اة العم 

فنتكلم هنا عن ثمرة هذا البحث على كلا المعنيين المذكورين سابقا 
للقاعدة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

١.المقصود‏ بالمقدور في عنوان القاعدة 
تمهيدية» نتناول فيها أهم المبادئ التصورية كما يقولونء أي: ما يكون 

سيتعرض المصنف الى معنى القدرة المأخوذة في العنوان آخر البحث 
تقريباء إلا أننا مجبرون على تقديم بعض ما له علاقة بشرح محل البحث 

عندما نقول: يستحيل التكليف بغير المقدورء فما المراد من القدرة 
المأخوذة فى هذا العنوان؟ 

والجواب باختصار: 

المواة-يذلك: هو القدرة على الاتيان باتكل المع الأحضن لا 

وإليك التفصيل: 

يمكن أن نتصور عجز المكلّف عن الاتيان بمتعلّق التكليف. وعدم 
قدرته على امتثاله على نحوين؛ باعتبار سبب عدم الهدرة, وعلة العجز: 


a 

أما الأول فهو المعروف المشهورء ولربما العرفي من معنى العجز؛ 
كأن يأمر المولى بالصيام أو الحج» أو الصلاة مع عجز المكلف تكوينا 
عن الإتيان بأي فعل من أفعال تلك المأمورات؛ بحيث لا يبقى الباقي 
خا عن المامون مذ كان کون کر ا لا تمك مم الجر ك او 
الكلام أو غير ذلك من الموانع التكوينية. 

وأما النحو الثانى للعجزء فلا علاقة له بالقدرة التكوينية الجسدية 
الاو ا او بشي رت ای م اه ماعن ان اکر 
بن مامولي كن E E NE‏ جما ERE N‏ 
وكا هذا اد مكهو لا بادا زاح اه بحيث لو لم يكن مشتغلًا به 
لكان قادراً على الصلاة؛ كما لو افترضنا أنه أمر بالصلاة» فلم يؤْدُها حتى 
E‏ كلقا ناف لوقك E‏ كيو عامود 
بإنقاذه في هذه الحالة, فيصبح غير قادر على الصلاة الجامون بها. 

وحينئذ نقول: 

من الواضح أن القدرة تقابل العجز, فإن كان العجز من النحو الأول 
المتقدم. كانت القدرة المقابلة له مما يسمى بالقدرة بالمعنى الأخصء 
وتسمى - أيضا - بالقدرة التكوينيةء وأما إن كان العجز من النحو الثاني» 
فإن القدرة المقابلة له في هذه الحالة تسمى بالقدرة بالمعنى الأعب وقد 
تسمى - أيضا - بالقدرة الشرعية» كما سيأتي في الحلقة الثالثة حين 
البحث في مبحث ما يسمى بالترتب بعونه تعالى. 

وقول إن المراد بالقدرة في محل البحثء إنما هو القدرة بالمعنى 


6 وام ال وا ASS‏ بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
الأخص دون الأعم» وبعبارة أخرى: محل الكلام هو عدم القدرة الناشئ 

نعم. للعجز محل الكلام عدة مصاديق» قد نتعرض لبعضها في 
المستقبل. 

۲. مراتب التكليف 

تقدم الكلام عما أسميناه بمبادئ الحكم التكليفيء نقلنا هناك عن 
المصنف وغيره أن عملية التشريع والجعل والتكليف كما يزاولها أي 
مولى من الموالي العرفيين في حياتنا العرفية تشتمل على مرحلتين 
كليتين: الثبوت» والإثبات: وأن مرحلة الثبوت لتشريع الوجوب مثلا 
تشتمل على ثلاثة عناصر: الملاكء والإرادة والاعتبار لتأتي حدما 
ذكرناه هناك؛ إذ لعلك نسيت: 

او ی اا م الان سعد تالحر 
الذي يقتضي تشريع الحكم والتكليف على أساسه» كالمصلحة في 
الو جوب والاستحباب مثلاء والمفسدة فى الحرمة والكراهة مثلا. 

ويطلق على هذه المرتبة الأولى من مراتب الحكم: (مرتبة الإقتضاء 
والشانية» أو (مرحلة الحكم الإقتضائي أو الشاني). 

ومعنى هذه المرتبة من مراتب الحكم بعبارة اخرى: ان يكون من 
شأن الفعل أو الترك ‏ مثلا ‏ أن يُجعل في مورده حك من الأحكام؛ 
وذلك من جهة اشتماله على ملاك (مصلحة أو مفسدة) يقتضى جعل 


الحكم على طبقهء تكليفياً كان الحكم أم وضعيًاً. 

وعلى هذاء فالحكم الشأني» هو الحكم في مرحلة الملاكات 
والمياذقاولشةب اقا إلى آأنة مةد :وود اله هة أ ال دة لا 
يعني أبدا: لزوم وجود حكم من الأحكام على طبقهماء حتى لو قطعنا 
وجو ولك ادف 

وبعبارة أخرى: الفعل أو الترك من شأنه أن يستتبع حكما فعليا لو لم 
يبتل بالمانع» فمع ابتلائه بالمانع» لا حكم على طبقهما. 

a‏ المصنف فش في خارج بحثه الشريف: «وهذا نحو من 
الثبوت التكويني للحكم» الذي لا دخل لإعمال المولويّة فيه؛ لأنه ثبوت 
ولذكر و وطالب ا 

١‏ مرتبة الإرادة: وهى TT‏ و 
المصلحة الكامنة فى الفعلء او اا المفيةة الكامة ف 
لعز فريك اف وغ تلك المصلحة إرادةً تتناسبا مع شدة تلك 
المصلحة؛ أي: على نحو يريد إيجادها وتحصيلهاء أو يكره الفعل بما 
يتناسب مع الحكم بالحرمة أو الكراهة. 

وقد تقدم أن الملاك والإرادة هما مبادئ الحكم وروحه. 

"- مرتبة الاعتبار: والاعتبار عنصر تنظيمي ليس إلاء فهو ليس من 
مبادئ الحكم كما تقدم بالتفصيل من المصنف ومنا. 

وهذه المرتبة عبارة عن جعل الفعل الواجد للمصلحة في الواجب 
مثلا في عهدة المكلّف. وفي ذمته» كاعتبار الحج مثلًاء أو الصلاة أو 
الزكاةء وغيرها. 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4٩‏ ص 47. 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ E A 010100111 o۲ 

ولابد من الانتباه هنا إلى ما تقدم في بعض الأبحاث؛ من أن الاعتبار 
يمكن أن يكون على نحوين؛ بالتوجه الى هدف الشارع منه؛ إذ قد يكون 
لمجرّد إبراز مبادئ الحكم التي يتمتع بها فعل من الأفعال مثلاء فيكون 
في هذه الحالة محض إعلام بأن الحج في مثالنا عمل يشتمل على 
المصلحة أولا. وأن تلك المصلحة مما يريده المولى من المكلف ثانيا. 

كما أن الاعتبار قد لا يكون لمجرد الإعلام والإخبار كما مر في النحو 
الأولء وإنما يكون لغرض توليد داعي الانبعاث والتحرك بانّجاه الإتيان 
بالعمل من قبل المكلف. وبعبارة أخرى: بداعي البعث والتحريك. 

وفك تبن هذه ال في اا خان موا العف واا 
وبعبارة أخرى: البعث والزجر الفعلي المنتزغ عن مرحلة إنشاء المولى 

وفيا A NAS E e O‏ د نمه 
اشا لف" 
الذي يوجد وجودا إنشائيًاء قد يكون على طبقه إرادة فعليّة للتحريك 
وقد لا يكون ذلك ونما يُنشأً لأجل تسجيل صيغة قانونيّة في نفسها 
على العبدء ثم إيصالها إلى مرحلة الفعليّه بالتدريج» وهو ما يُسمّى 
بمسودة قانون» أو مشروع قانون» لا بقانون فعلي. 

إذن» فالفعليّة عبارة عن أن يكون على طبق ذلك الإنشاء إرادة فعليّة 


(١)المصدر‏ السابق. 


أ فرتبة الادانةة:وهى رة تتن التكليف) .ومسؤولية المكلفت 
تجاهه» وأنه يستحق العقاب على مخالفته. 

وقد تسمی هذه المرتبة الرابعة بمرتبة التنجزء ومرتبة استحقاق 
العقاب والثراب. 

ونعني بها: المرحلة التي يصل الحكم الفعلي فيها إلى المكلف. ما 
يعني: أن الحكم لا يصل إلى هذه المرحلة بدون إبراز الحكم ووصوله 
فى :هذه الفرحلة رجاهو E E a‏ 

ومعنى الكلام المتقدم: أن هذه المرحلة هي المرحلة التي يحكم فيها 
العقل بالإستحقاق بعد الوصولء سواء أكان ذلك الوصول بعلم أم عِلْمِي» 
كما يقولون» أي: ظن اعتبره الشارع علما. فمرتبة التنجّر تعبير عن حكم 

كما أن معنى الكلام السابق أيضاء هو: أن استحقاق العقاب متوقف 
على العلمء وأن الحكم الفعلي - الذي هو الحكم البالغ مرتبة البعث 
الاجر تن اترات اله واا عن الا وال فة 
والمسبب عن الإرادة والكراهة» والمستتبع للعمل ‏ هو الموضوع للتنجيز 
والمعصية واستحقاق العقاب. 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (عبد الساتر)» ج4. ص٤٤.‏ وراجع: بحوث في علم 
الأصول (الهاشمي)» ج٤»‏ ص 195. 

(؟)راجع: كفاية الأصول, ص158. 3178 108. وراجع أيضا: دراسات في علم 
الاصول» ج". ص 115 10. 


aA 6‏ القانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
وأمّا الحكم المنجّزء فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية 
تعد !هذه الال اد مكنا الآن أن ل 
إن محل الكلام في هذا البحث - كما سنرى عمليا من خلال المتن - 

سد كد عتلن 'المراق» الأتسة"الشفيمة كوا إل أن الجسم يدا 

الكلام من آخر هذه المراتب» أعني: مرتبة الإدانة. فإلى التفاصيل: 
معنيان لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 
بعد جملة ما تقدم من المطالب التمهيديةء فلنستعرضص البحث 

التفصيلى هناء ولأنن ان دا بما يقصد بالقاعدة محل البحث» لنحدد 

المعنى المراة من جهة,.والدليا: على المدعى طبق ذلك المعى هن جهة 

أخرى. 
هناك معنيان لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور: 
المعنى الأول للقاعدة: إستحالة الإدانة يفعل أو بترك لا بالاختيار 
هذا هو المعنى الأول للقاعدة والمراد من هذا المعنى واضح؛ بعد ما 

تقدم كله. فمن قبيل المثال: هل للمولى أن يدين ويعاقب المكلف على 

فعل أو ترك غير إرادي له» وليس له القدرة ولا الإرادة على فعله أو 

تركه؟ 
هذا بهو الال 
ومن الواضح أن العقل يحكم ‏ بدون تردد - بأنه ليس للمولى أن يدين 

ويعاقب على الفعل أو الترك ما دام غير إرادي» فينبغي أن يتركّر الكلام في 

هذا المعنى على الدليل على هذا المدعى فى القاعدة بناء على هذا المعنى 

الأول فما الدليل على ما نحستّه واضحا في أنفسنا من عدم الإدانة؟ 


والجوات: 

السبب في ذلك أن العقل عندما يتأمل ذ في الموضوع والحكم في ما 
نحن فيه» ويتأمل في مرتكزاته ومناطاته. فإنه يدرك ويحكم بأن الإدانة 
فعل قبيح» والقبيح لا يصدر من المولى. 

إلة أن الاجانة: التقدمة لآ aa E E ENE‏ تيهنا 
من المطالبة بالدليل في المقام؛ إذ من الواضح أن السؤال في مثل هذه 
الحالة سيكون: ولماذا كانت الإدانة عملا قبيحا في المقام بحكم العقل؟ 
هذا هو السؤال الذي سيُطرح بصورة قهرية في المقام. 

والخوآت 

لأن المولى ليس له أن يدين إلا في المساحة التي له حق الطاعة فيهاء 
وبعبارة أخرى: الإدانة إنما يوجهها الل 000 بها في حالة العصيانء 
وعدم الاعف و اا حومة الحولى» ووو العا عن ريم المولويم 
وكل هذا لا نطب في المقام؛ إذ ليس للمولى حو طاعة عقلا في موارد 
عدم الاختيار. 

وعليه» فهذا المعنى الأول لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ثابت 
بالدليل. 

المعنى الثاني للقاعدة: إستحالة صدور تكليف بغير المقدور للمكلف 

والمراد من هذا المعنى الثاني للقاعدة» هو: استحالة صدور تشريع» أو 
جعل» أو تكليف - ما شئت فعبّر - من المولى في عالم الجعل بالنسبة 
الى غير القادر» ولو لم تترتب الإدانة على مثل هذا التكليف. والتشريع 
والجعل. 

ومن الواضح أننا على هذا المعنى الثاني لا نتكلم عن رتبة الإدانة 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ AAAs ٦ 
وهي الرتبة الرابعة من رتب الحكم كما تقدم في التمهيد؛ إذ كما اتضح‎ 
من تلك المراتب» أن الكلام لن يصل الى رتبة الإدانة إلا بعد مروره‎ 
بالرتب الثلاثة المتقدمة عليهاء وكلامنا هنا على هذا المعنى الثاني في‎ 
تلك ال ر تة ولا علافة لما ار تة الزايعة المتاخزة ع :فلك الرتب:‎ 

وبعبارة ارق: المعنى ا للقاعدة هو أن المولى لو صد ا 
كت أن عع اسكها يانه غير دوي التكاب» > فالتكليف ذاته 
مشروط بالقدرة على متعلقه. وإلاء لن يصدر هذا التكليف للا صالين 
من المولى. 

هذا هو المراد من المعنى الثاني للقاعدة محل الكلام. 

والخلاصة: حيث له قدرة» ولا اختيار» له تکلیف» ولا جعل» ولا 

وإذا كان هذا هو المراد والمقصود من القاعدة. فلنشخص الموقف 
و(تكليف) - ما شئت فعبّر - فمن الواضح أننا يجب أن نتجه في هذا 
المُدّعى في هذه المرحلة بالنسبة الى عناصرها الثلاثة. فنقول - ولا تنس 
اننا ناخذ تشريع الوجوب مثالاء وما يشبهه يجري في تشريع الحرمة 

.١‏ رتبة الملاك 


عليه الفعل من مصلحة تقتضي الأمر به» فهل يشترط أن تكون القدرة 
قيدا في الملاك أم لا؟ أو قل: هل يستحيل التكليف بالمعنى الثاني 
افد غك يشر ال الآول .هن الفا الكلالة ال الروت 
في تشريع الحكم أم لا؟ 

والجواب: 

ليس من الضروري أن يكون الملا مشروطا بالقدرة على التكليف؛ 
فمن قبيل المثال: من الواضح عقلا أن المصلحة قد تكون في تحصيل 
مقدار كبير من المال مثلا؛ كاحتياج الشخص الى العلاج المكلف» وهذا 
لا علاقة له بقدرة الشخص على تحصيل هذا المقدار من المال. 

؟. رتبة الإرادة 

وما سألناه بالنسبة الى الملاك نسأله بالنسبة الى الإرادةء فهل للمولى 
أن يريد فعلا حتى لو لم يكن مقدورا للعبد؟ 

ويمكنك أن تغير من تعابير السؤال كما فعلنا مع الملاك كما هو 
واضح» فلك أن تسأل مثلا: وهل القدرة شرط في الإرادة؟ وغير ذلك 
من العا 

والجواب هو الجواب؛ إذ لا يلزم من إرادة شيء غير مقدور من قبل 
العبد أي محذور عقلي؛ إذ تقدم أن الإرادة هي الحب والشوق المناسبان 
لما يتمتع به الفعل من مصلحة في الفعل الواجد للمصلحة مثلا ولمًا 
كانت المصلحة مما يمكن أن يكون موجودا فى فعل غير مقدورء فمعنى 
هذا إمكان تعلق الإرادة بأمر غير مقذور و ومستحيلء إما ذاتا؛ 
كاجتماع النقيضين مثلاء وإما مستحيل بالعرضء وهو الأمر المقدور ذاتا 
غير المقدور بأمر عارض؛ من قبيل: عدم الوسائل المطلوبة لذلك العمل؛ 


0۸ الس الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
كالوصول الى الشمس مثلاء فالعمل نفسه غير ممتنع؛ ولا مستحيل» وإنما 
هو غير مقدور؛ بسبب عدم الوسائل المناسبة مثلا. 

والععة كم تدان إوائنة العرلى دام كبر مقدور الجتكانبه» 

“. رتبة الا عتبار 

تقدم أن الاعتبار يمكن أن يكون على نحوين - بالتوجه الى هدف 
الشارع منه ‏ فلابد من ذكر اللحاظين لتشخيص الموقف من اشتراط 
الاعتبار بالقدرة أو عدم اشتراطه. 

للاعتبار نحوان 

النحو الأول: ما كان بهدف الكشف عن المبادئ ليس إلا 

تقدم أن النحو الأول للاعتبارء هو أن يكون لمجرد إبراز مبادئ الحكم 
التي يتمتع بها فعل من الأفعال مثلاء والكشف عنها؛ فيكون في هذه 
الحالة محض إعلام بأ الصيام مثلا عمل يشتمل على المصلحة أولاء 
را لك الصا هما ركه الول من لمكا انا 

ويمكننا أن تعبر عن هذا النحو من الأعشار: أننا نلاحظ الاعتبار يما 
ما عر مج اعقارة ر جه أنه لسن ناقتا يداع العف واا ان 

وبناء على .هذا التحاظ الاضمان لا مانم من تعلق الأعكار بغي المقدورة 
أو قل: من المعقول جعل الوجوب على غير المقدور من الأعمال؛ إذ 
الاعتبار بهذا النحو مجرد اعتبارء والاعتبار سهل المؤونة كما يقولون. 

فإن قلت: ولكن» ألن يكون الاعتبار بناء على هذا لغوا؟! إذ أي فائدة 
ترتجى منه وهو بدون داع للبعث أو التحريك؟! 

قلنا: كلاء ليس الاعتبار هنا لغوا؛ إذ يكفي في عدم لغويته الهدف 
الذي ذكرناه منه بناء على هذا النحو الأول؛ أعني: أن يراد به الكشف عن 
الملاك والمبادئ» وذلك بالصياغة التشريعيّة التى اعتادها العقلاء. 


النحو الثاني: ما كان بهدف البعث والتحريك 

5 النحو الثاني للاعتباره فقد تقدم أنه ما لم يكن لمجرد الإعلام 
والإخبار كما كان عليه الامر فى النحو الاول» وإنما ما كان بهدف توليد 
داعى الانبعاث والتحرك باتجاه الاتيان بالعمل من قبل المكلّف. وبعبارة 
ادر رداق الك ,ولعيو رقا لزج يفف الاقم ودر بكم ادر 
الاتيان بالفعل في الواجب مثلاء أو زجره عن الفعل المحرّم في الحرمة. 

وقلنا: قد تسمى هذه المرحلة بعض الاحيان بمرحلة البعث والزجرء 
وبغازة قا م لا :تعلق الإراذة أو الكراهة لفل نشل دعن الاعات 
الي لع تلد شتو يا ع E‏ 
فراجع مرة أخرىء فإنه غاية في الفائدة هنا. 

وهنا نقول: 

إذا لاحظنا الاعتبار على هذا النحو الثاني» فمن الواضح أن العقل 
بدو انه لا ینکن أن تعلق آم غير نقوورة إذ كيف" يمكن ضور 
تحرك الانسان العاجز بفعل هذا الجعل والاعتبار؛ فالانسان العاجز عن 
القيام مثلا في الصلاة. يستحيل جعل تكليف وتوجيهه إليه بداعي 
التحرك نحو الاتيان بالصلاة عن قيام؛ وبعبارة أخرى: لا يمكن توجيه 
خطاب لهذا المكلف بهدف تحريكه وبعثه نحو الاتيان بعمل قد فقد 
القدرة عليه؛ إذ يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت الى عجز 
المخاطب العاجز هكذا توجيه هكذا تكليف؛ إذ يلزم منه اللغو» وما يلزم 
منه اللغوء من الواضح أنه يمتنع جعله عقلا. © 


(١)وبتفصيل‏ تعرض له المصنف في الحلقة الثالثة: لما كان الهدف والداعي من 
قار الل عل عدا الخو اقاي هو تولك نا يدعو المكلف: الاعات 
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نتيجة الموقف من شرط القدرة في الاعتبار 

والنتيجة بالنسبة الى الموقف من شرط القدرة في الاعتبارء هي 
ااا نين ا ذا ووه عا درفن با لكك نمه ا کو 
ر اا الذي تكقف هسه هذا ا عل هر ا الاوك الدى 
لا يشترط فيه القدرة على التكليفء أم أنه الثاني» الذي يشترط فيه ذلك؟ 

والجواب: 

إن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعىء لما كان الاعتبار 
داس الت رارت اة ال ف الام سكن ا ا 
ا اا ا ات 

رلک لن يفوتنا هنا أن نسأل: ومن أين عرفتم أن الاعتبار الذي 
يكشف عنه الخطاب الشرعي إنما هو ما كان بداعي البعث والتحريك؟ 
لمانا ل کو ا ان غ ا كان نهذ فق ا 
عن تعلق المبادئ (الملاك والإرادة) بالفعل ليس إلا؟ 

والجواب: 

إنما نعرف ذلك لأنه ما يقتضيه الظهور التصديقى السياقى للخطاب. 

ريك ا 0 

لا كان الكلام كله هنا عن تشخيص ما يكشف عنه الخطاب 
التشريعي من مراد ومقصود» فمن الواضح ‏ على هذا - أنه لابد من 


والتحرك نحو متعلق التكليف؛ لإيجاده في الخارج» فمن الواضح أن المكلّف لن 
ينبعث أو يتحرك إلا إذا علم بثبوت الإدانة لو خالف ولم يتحركء وقد تقدم أن لا 
إدانة مع عدم دخول الفعل ضمن حق الطاعة» فحيث لا إدانة مع العجز, لا محركيّة 
وحيث لا تحرك ولا انبعاث؛ لا معنى لتوجيه اعتبار بهدف خلق الداعي؛ إذ سيكون 
حك من انبعت را صمرك الكو سيردا لا مدر من اها الك 


الدليل العقلي 00000000 NSARM‏ 
الرجوع الى العرف وما لديهم من أدوات من أجل الوصول الى هذا 
الهدف» ولو رجعنا الى العرف» لوجدنا أن من جملة هذه الأدوات التى 
تكشف عن المراد الجدي» هو ظهور حال المتكلم العاقلء الملتفت» 
المشرع» الحكيم» عن أن خطابه إنما هو بهدف التحريكء لا لمجرد 
الكشف :عق تعلق المبادئ بقعل من الأفعال. 

فعا تی قلا در فا کب عا الا كما كين على 
اين من قثِلكم ...» فإن هذا الخطاب الشرعي يكشف عرفا عن اعتبار 
إنما كان بداعي البعث والتحريك؛ إذ هذا هو المفهوم والظاهر عرفا من 
حال الشارع؛ إذ لمّا كان شارعا في مقام الجعل والتشريع» فإن ظهورحاله 
هذا ليس مجرد بيان أن الفعل مثلا يتصف بالمبادئ» وإنما قصده 
الح لو العف 

لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين التكاليف الالزامية وغيرها 

وبما تقدم من التوجيه لاستحالة التكليف بغير المقدور» يتبين أن كل 
تكليف مشرؤط: بالفلازة على متغلقه؛ يدون فرق بين التكاليت الالرامية 
وفترهاء وكيا فرط کے الا الل الو اهاب 
افر غ اف ال ا ا ف ات ا 
N SEN E E N‏ 
كالطيران بدون وسيلة للطيران؛ بأن كان مضطرا لتركه» أو عما لا يقدر 
على الامتناع عنه؛ بأن كان مضطرا إلى إيجاده» كالتنفس» أو ضربان 
القلب» غير معقول ايضا. 

القدرة ليست شرطا ضروريا في المبادئ (الملاك» والإرادة) 


بعد هذه الجولة الطويلة في ما تقدم من اشتراط أو عدم اشتراط 


Ra 1۲‏ را للم الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
القدرة على التكليف» ما تبين لحد الآن» هو أن القدرة شرط في التكليف 
والجعل؛ بعد أن قلنا بأن ظاهر حال المشرع هو أن هذا الاعتبار إنما هو 
بهدف التحريك والبعث. 

وأما بالنسبة الى مبادئ الحكم؛ من الملاك والإرادة» فإن كنت قد 
انتک الى ما عبر نا به هنات فقن كان الخو الال : 

٠ بالنسبة الى الملاك:‎ ١ 

ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة على التكليف. 

بالنسبة الى الإزادة: 

تمكن تان إرادة المولى وام عير مقدون للف 

والجامع بين الاثنين» هو أن القدرة ليست شرطا ضروريا في المبادئ. 

الذي نريد بيانه من هذه النتيجة والاعادة ليس مجرد الاعادة أو 
التلخيص» وإنما نريد التنبيه على أننا وإن قلنا بما تقدم بالنسبة الى 
الملاك والإرادة إلا أننا كنا دقيقين في تعبيرناء الذي أعدناه لك هناء 
ومن جملة ما يعنيه تعبيرنا الدقيق المتقدم» هو أن من الممكن أن يكون 
ما .ها و اراي ها روطن افر قافا انها شاا الضوورة ليس إل 
ولم نسلب الإمكان» فلم نقل: لا يمكن اشتراط القدرة في المبادئ» وإنما 
قلنا: القدرة ليست شرطا ضروريا في المبادئ. 

ما نريد أن نقوله هناء هو أن مبادئ الحكم يمكن أن تكون مشروطة 
فى أصل ثبوتها بالقدرة» ما يعنى: أن العاجز وغير القادر لا تشمله 
السجادق a‏ فهو ابر انناو عاتن البو بق نه 
ONES‏ ا 

كما يمكن أن تشمل المبادئ العاجز وغيره من الأساس» فتكون ثابتة 


وفعلية في حق العاجز وغيره. 

القدرة الشرعية» والقدرة العقلية 

وللأصوليين مصطلحان خاصان في ما نحن فيه؛ ففي كل حالة تكون 
مائ الى فا محف تحال افدر وهي الخال الأولى المتقدمة من 
الحالتين؛ وهي ما قلنا بعدم المقتضي فيه من الاساسء يعبر الاصوليون 
بقولهم: إن دخل القدرة في التكليف شرعيء وقد تسمى القدرة في هذه 
الحالات بالقدرة الشرعية؛ من جهة أن اختصاص الحكم الشرعي بالقادر 
في مثل هذه الحالة لم يكن بسبب مانع عقلي عن شموله للعاجزء بل 
لأن مبادئ الحكم من أساسها كانت مختصة بالقادر» فاختص به الحكم 
ال 

وفي مقابل القدرة الشرعية ما يصطلح عليه بالقدرة العقلية» التي تثبت 
في كل حالة كانت مبادئ الحكم فيها ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز 
على السواءء أو فقل: في حالات عدم اشتراط القدرة في المبادئ. 

وإنما سميت كذلك من جهة أن اختصاص الحكم الشرعي بالقادر 
في مثل هذه الحالة» لم يكن بسبب اختصاص مبادئ الحكم بالقادر من 
الأعاتن كما كان الأ عله فى 'الجالة اا بو انما كان م ةو وه 
الماك لمات عن مااع كوا أ رشا ل اقل 

لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين كونه مطلقا أو مقيدا 

لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدورء بين ما إذا كان التكليف 


(١)هناك‏ معنى آخر لمصطلحي (القدرة العقليّة) و(القدرة الشرعيّة) سيأتي ذكره 
E AS‏ القدرة ا 
الأعنم)» وهو البحث المعبر عنه بحت الترتب. 
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مطلقاء أو كان مشروطا ومقيدا بأمر مقدور؛ فالتكليف بغير المقدور‎ 
مستحيا ر کے العا ولا مل الل. أن يقال إن اکل ذا کان‎ 
مشروطا 0 مقدور ومقيدا بقيد اختياري للمكلف. فهذا يعني: إن‎ 
التكليف أصبح مقدوراء ولا استحالة في البين؛ إذ ترتفع هذه الاستحالة‎ 
بالقيد الاختياري؛ إذ المكلف قادر عليه.‎ 

قل أن :تدك لدف على هدو الدعوى لاخر تسريه نمالا لما 
نتكلم عنه هناء ليكون الكلام عمليا تطبيقيا: 

قلنا: يستحيل تكليف الانسان بما لا يقدر عليه فالقدرة شرط فى 
كلاه ايه e‏ قعص بان قب السفاة يدن 
وسيلة للطيران. 

والذي ندعيه هناء هو أن التكليف بالطيران مستحيل سواء أكان هذا 
التكليف مطلقا؛ بأن جاء الأمر به مطلقا غير مقيد بقيد ولا مشروط 
بشرط؛ بأن قال المولى: «طر في السماء»» أم كان ضمن أمر مقيد بقيد 
مقدور للمكلف؛ كما لو قال المولى: «إن صعّدت الى سطح الدار. فطر 
في السماء»» فمع أن التكليف في الحالة الثانية مقيد بقيد اختياري 
للمكلف. أي: بقيد يتمكن المكلف من تحقيقه. وهو أمر مقدور 
للمكلف. أي: الصعود الى السطح. ففي هذه الحالة أيضا يستحيل 
التكليفة ر الور أفنى:«الظيواق في“ الماع 

هذه هي الدعوى في المقا فأين الدليل عليها؟ 

والجواب: 

الدليل غلى هذه الدعوئ هو عين ما ذكرناه دليلا على الاستحالة فى 
خالة كو ا تقد الكل فك باس وقد ور انها لق بكرن 


له أي تأثير في البين؛ فإن الصعود الى السطح في المثالء أي تأثير له 
على :قاب حقيفة أن :الظيوان الى السيماء غير مقدؤر؟! 

وبعبارة أخرى: لا يتوهم أن هذا المكلف كان له أن لا يصعد الى 
السطح, فلا يتوجه له الخطاب بالطيران؛ فإنما توجه له هذا الخطاب 
باختياره الصعود؛ إذ لو لم يصعد, لم يكن ذلك الخطاب فعليا في حقه. 

والصحيح: إن هذا مجرد توهم؛ إذ اختياره الشرط المقدور وتحقيقه 
لا تأثير له أبدا فى جعل غير المقدور مقدوراء فتبقى الأمور على ما كانت 
علمان] جد قري اى انيل المفوة الى السام 

ثمرات قاعدة استحالة التكليف يغير المقدور 

بعد ما تقدم من عمليات بحث واستدلال» لابد من بيان ثمرة كل هذه 
الأبحاث» فما الذي يترتب على قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور؟ 

والجواب: 

.١‏ الثمرة المترتبة على المعنى الاول للقاعدة 

تقدم أن المعنى الأول للقاعدة هو استحالة العقاب والإدانة على ترك 
فعل غير مقدورء أو على الإتيان بفعل غير مقدور الترك. 

وبناء على هذا المعنى للقاعدةء تكون الثمرة واضحة؛ إذ هي ترتب أو 
عدم ترتب الإدانة والعقوبة» ولمّا كنا قد اخترنا شرطية القدرة في المقام 
فحيث لا قدرة لآ إذانة: فلو ترك المكلف الضلاة. بسبت الإغماء ماد 
فإنه لن يعاقب أو يدان على هذا الترك. 

؟. الثمرة المترتبة على المعنى الثاني للقاعدة 

تقدم أن المعنى الثاني للقاعدة هو استحالة صدور تكليف وجعل 
حكم وتشريعه بأمر غير اختياري للمكلف» فيما لو كان الاعتبار بلحاظ 


NAE 01000101 5‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
البعث والتحريكء وأما بالنسبة الى الملاك والإرادة (مبادئ الحكم) فلا 
استحالة في ثبوتهما وتعلقهما بأمر غير مقدور, على التفصيل الذي مر. 

ويقع السؤال هنا: هل من ثمرة للقاعدة بناء على هذا المعنى الثاني؟ 

توهّم عدم الثمرة في المقام 

قد يتوهم عدم أية ثمرة لاشتراط القدرة في الجعل» أو فقل: تصور 
الثمرة أمر غير واضح؛ وذلك من جهة أننا عندما قلنا بأن لا إدانة للعاجز 
ولا عقوبةء وما دام العاجز غير مدان على أي حال» فلا يختلف الحالء 
سواء أفترضنا أن القدرة شرط في التكليف. أم نفينا ذلك وقلنا بأن 
التكليف يشمل العاجز؛ إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة. 

تصوير الثمرة في المقام ورفع التوهم المتقدم 

ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على 
أي حال» والثمرة في المقام تظهر في وجوب القضاء على العاجز وعدم 
وجوبه الأمر الذي له علاقة مباشرة بملاك الحكم وكونه مشروطا 
بالقدرة العقلية أم بالقدرة الشرعية؛ فإن قلنا بعدم الاشتراط؛ وأن الملاك 
شامل للعاجزء أي: قلنا بان القدرة عقلية» وجب القضاء عليه خارج 
الوقت» وإن قلنا بالاشتراط» وأن القدرة شرعية» لم يجب. 

وإليك التفصيل: 

فلنوضح أولا أن تصوير هذه الثمرة يبتني على جملة من الافتراضات, 
وإلاء لم يمكن تصوير الثمرةء وأهم هذه الافتراضات: 

١‏ عجز المكلّف عن الإتيان بالواجب - كالصلاة ‏ فى وقته. 

اد کون المتاظ “فى وجو الفا ھی فرت 2 ڈیا 
مجرد فرت الك لاسن 


"- عدم دليل على القضاء أو عدم القضاء خارج الوقت في حالة 
العجر عن الآداء وازتفاغه بعد الوقت. 

4- تبعية الدلالة الإلتزامية للدلالة المطابقية 

والوجه في اشتراط الافتراض الأول لا يحتاج الى توضيح؛ إذ مع 
فرض الإتيان بالواجب في وقته» لن يكون هناك مجال للكلام في 
وجوب القضاء وعدمه. 

وأما الوجه في الافتراض الثاني؛ فمن جهة أن المناط في وجوب 
القضاء وعدمه لو كان مجرد عدم الاتيان بالواجب في وقته» فإن القضاء 
سيكون واحيا جرد الفوتك: :بلا أية غلاقة لذلك بالقول باشتزاط القدرة 
في التكليف أو عدم القول بالاشتراط. 

وأما الوجه في الافتراض الثالث والرابع» فسيظهر بعد قليل. 

وغه فلو كانت الانترافنات الارن امف امكو تو ر الم ف 
المقام كالتالي: ۰ 

لو عجز المكلف عن الصلاة في وقتهاء ثم ارتفع العجز بعد انتهاء 
الو قف فما كمه بالنشية الى قضاء الصاذة التى فاه 

من الواضح أن الجواب عن السؤال المتقدم يحتاج الى هة اقباط 
حكم تكليفي» ما يعني: الانطلاق من أصالة البراءة كما تقدم بالتفصيلء 
وأصالة البراءة تعني: عدم وجوب القضاء. 

نعم» المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط تقضي بالبحث عن 
دليل محرز على خلاف مقتضى الأصل العملي المتقدم؛ إذ لا حجية 
للأصل مع وجود هكذا دليل كما نعلم» وسيأتي في باب التعارض. 

ولهذاء كان لابد للفقيه من البحث عن دليل محرز يثبت وجوب 


OEE ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
القضاء» وقد افترضنا أن لا دليل مباشر صريح في المورد في الافتراض 
الثالث» فيتجه البحث فى أن الأمر بالأداء فى الوقت هل يكفى دليلا على 
ور اا خارجه؟ وهو المسألة التى 1 1 
الاك الالرامية اللدلالة المطابقية للدليل» فراجع القشية قل أن نكيل 
الجا را 

وخلاصة ما جاء هناك بالنسبة الى القضاء: أن القضاء لو كان مبنيا 
على فوت فعل ذي ملاك لكان من الواضح أن الأمر بالأداء ينفع في 
إثبات وجوب القضاء؛ فيما لو كان الواجب الذي فات أداؤه هو فعل ذو 
ملاك وهذا الأمر الأخير لا يثبت - كما هو واضح - إلا بالقول بأن 
الواجب الذي فات العاجز هو (فعل ذو ملاك) حتى بالنسبة الى العاجز. 

وبهذاء تتضح الثمرة شيئا فشيئا؛ إذ متى يمكن القول بأن الواجب ذو 
ملاك حتى بالنسبة الى العاجد؟ 

والجواب: 

لو قلنا بأن القذرة لبسث شرطا فى الملآك والارادة؛ بأن كانت القدرة 
E NEE‏ ات الذي ات 
المكلته لعجرة ل يكق ذا ملاك من الأساتن» فن أبن ياتى الحكم 
فز خو القضاء؟! 

هذه هي الثمرة» ومن الواضح أن هذه الثمرة لا علاقة لها بالإدانة 
عا ان ار لبن اا و الوالعب» سيت عة كما فة 
فأيُ علاقة لذلك بالحكم بوجوب القضاء عليه خارج الوقت» وهي 
الثمرة التي صورناها؟! 

إذاء هذه هي الثمرة» ولكن» هل من طريقة لتشخيص أن العجز قد 


فوّت عليه واجبا ذا ملاك أم أنه كان سببا في انعدام الملاك بالنسبة الى 
العاجز من الأساس» لنحكم بوجوب القضاء في الحالة الأولى» وبعدمه 
فى الثانية؟ 

و 

تشخيص الموقف يعتمد على خطاب الواجبء أي: خطاب الأداء 
وإيجابه؛ إذ لو كان مطلقا لم يقيّد بالقدرة» فهو شامل للعاجز بمقتضى 
إطلاقه؛ إذ لو لم يكن كذلك؛ بأن كان خطابا للقادر فقط» لكان على 
المولى التقييد كما هو واضح» ومادام الخطاب مطلقاء فهو شامل للعاجز 
أيضاء ومادام الخطاب كذلك فالملاك كذلك مطلق. 

وإليك توضيح ذلك: 

تقدم في محله أن الخطاب الشرعي له دلالة مطابقية على الحكم 
نفسه» أي: على وجوب الأداء فى ما نحن فيه» وكذا له دلالة التزامية على 
الملاك» أي: على كون الكت اه الملاك. 

وهنا نقول: هناك حالتان للخطاب المتكفل بوجوب الأداء: 

الأولن: أن بكرن خطات الأداء نة معدا ادر مختروطا بها 

ولا كلام هنا في عدم وجوب القضاء على العاجز؛ إذ الشرط المذكور 
في الخطاب دليل على عدم ثبوت الملاك في حق العاجز من الأساس» 
فلم يفت المكلف عمل ذو ملاك ولا علاقة لذلك باشتراط القدرة أو 
عدم اشتراطه؛ إذ على الفرضين لا قضاء. 

وعليه» ففي هذه الحالة لن تظهر أية ثمرة. 

الثانية: أن يكون خطاب الأداء بنفسه مطلقا 

أي: غير مقيد بالقدرة» ولا مشروطا بها. 


LSER 2‏ الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 

ولو كنا نحن وهذا الخطاب المطلق» لكان من الممكن التمسك 
بإطلاقه فى دلالته المطابقية ودلالته الالتزامية على السواء التى تعنى: 
بوت الملاك بالنسبة الى العاجز, بعد عدم التقييد بالعجز في الات 
نفسه. فمقتضى الإطلاق وجوب الاداء حتى على العاجز. نعم» هو غير 
مدان كما تقدم. 

وأما إذا قلنا بأن الخطاب السابق لا يبقى على إطلاقه؛ بوجود قرينة 
تلزم بحمله على غير العاجز ليس إلاء فمن الواضح أنه لن يجب القضاء 
في مثل هذه الحالة؛ إذ مع تقييد الدلالة المطابقيةء وسقوطها بالقرينة 
والتقييد عن الشمول للعاجزء فإن هذا المقدار الباقى للدلالة المطابقية هو 
الى فى بالشينة :الى الالعرايية# تيعد فول بسعية الالنوانية AR‏ 

ةا كيين أن نقطة الارتكاز في بيان الثمرة هي الجواب على هذا 
السؤال» وهو: 

وهل الخطاب باق على إطلاقهء أم أن هناك قرينة مقيدة؟ 

والجواب: 

هذا يبتني على ما نختاره من اشتراط القدرة في التكليف وعدم 
اشتراطها؛ إذ لو قلنا بالاشتراط؛ بالتقريب العقلي الذي تقدم؛ من أن 
الاعتبار والتكليف إنما هو للتحريك والبعث» ولا تحريك ولا بعث 
اة إلى 'العاحر فان مغ ذلك أن هذه الفكرة العقلية ستكون قرية 
لبية غلى 'تقيبيد إظلاق خطاتن وجوب الأداء وحمله على القادز فقط؛ ما 
يعني: عدم الملاك بالنسبة الى العاجزء فيكون ما فاته من الواجب بالعجز 
فعل ليس ذي ملاك. 

وأما إذا لم نقل باشتراط القدرة في التكليف. كان معنى ذلك: إن 


الدليل العقلي RSS‏ 1 00 
الطاب المطلق: سيقن هل غاا مطابقة: وا على لاد اترا 
وناشة دآ ها ك اا ما ات الاجر هن قعل درفنن 
موضوع وجوب القضاءء فيجب القضاء في هذه الحالة» وإن كان معذورا 
في عدم الإتيان بالواجب في الوقتء ولا يدان بذلك» كما تقدم. © 

رابعا: متن المادة البحثية 

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور 

نفب E‏ البقدوى بهذا لد ميان 

ANE Î‏ لكلف سيف قفن ابعل 
غر :ادن مھ اا ار وھا وا ن الل بسك قي ها 
الإدا انيجي الطاعة لا يا إلى ما هر شار قن الاعتيار 7 


(١)وبهذاء‏ يظهر الوجه في افتراض القول بالتبعية في ثبوت الثمرة؛ إذ لو لم نقل 
بالتبعية في المقام» لكان الملاك ثابتا في حق العاجز حتى لو قلنا بالاشتراط بوجود 
القرينة العقلية اللبية على التقييد؛ إذ بورود الخطاب مطلقا كما هو الفرضء ثبتت 
الدلالتان: المطابقية» وبتبعها الالتزامية على ثبوت الملاك بحق العاجزء فإذا جاءت 
القرينة العقليةء أسقطت المطابقية عن الشمول لحصة المكلف العاجزء إلا أن ذلك 
لا يعنى سقوط الالتزامية عن هذه الحصة أيضا؛ وذلك أننا لا نقول بالتبعية على 
الفرض» ما يعني: عدم ظهور الثمرة إلا على القول بالتبعية. 

وحيث أننا قلنا بالتبعية بالنسبة الى الخطابات كما مر بالتفصيل فى محله» فإن 
و ا ا ر کرو ا ا ٠‏ 

نعم» إشكال آخر في المقام» يتجه نحو عدم الفرق بين القول بالتبعية وعدم القول 
بها في المقام إلا أنه يطرح في الدراسات العليا بعونه تعالى. 

(؟)دليل المعنى الأول للقاعدة. 

(۳)وبدون المسؤولية. وبدون هتك الحرمة لا إدانة. 


۷۲ ا LA O A‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ا ا يصلئر منه تكليفة بغير المقدور 
E‏ فليست الإدانة 
مدقا مشووط بالققوه ثيل BI EOE‏ 


وتوضيح الحال في ل أن مقام الثبوت للحكم يشتمل - كما 
تقدم حت على ملا وإرادق واعتبارء ومن الواضح أنه ليبن من 
الفبرورئ اا يكون ادك مروا بالقدرة كما أن ا 
إرادة المولى بأمر غير مقدور» ا بالإرادة إل الحبً الاش م 
ذلك الملاك» وهو E‏ کان RE‏ يمكن افتراض اة بالمستحيل 
ا فضلًا عن الممتنع ا 

a ES‏ مع ييا ع أن E‏ خض 
الوجوب على غير المقدور؛ لآ الاعسار مهل المؤونةة ول لغوا في 
هذه الحالة؛ E‏ الكشف بالصياغة ار اي e‏ 
العقلاء عن الملاك والمبادئ/ A‏ إا ع الج رالا افق 


عن برت ا المع اة 

(؟)أي: الموقف من المعنى الثاني للقاعدة. 

("الاحظ التعبير المستعمل هناء فهو: «ليس من الضروري». 

(8) و تحط التغبير هنا ا ا 

(0)كالجمع بين النقيضين 

(7)أي: الممكن ذاتاء الممتنع بسبب عروض ما يمنع من وجوده. 

(۷)أي: النحو الأول من نحوي الاعتبار اللذين ذكرناهما فى المتن. وهو ما كان 
الماك :هن سعرة لسارم ان لمم قو فلك بو رارك EN EREN‏ 
)كان الممروضن أن يقال: «والإرادة»؛ فإن المبادئ - كما تقدم ‏ هي الملاك 
والإرادة» لا الإرادة وحدها لتذكر فى عرض الملاكء وكأنهما أمران متباينان كليا. 


ناشئ من داعي البعث والتحريك» فمن الواضح أن القدرة على مورده 
تعتبرٌ شرطاً فيه؛ لأنت داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس 
العاقل الملتفت'". 


و إن الاعتبار الذي يكشفة عنهُ الخطاب الشرعي هو الاعتباث 
بهذا الداعي؛ كما يقتضيه الظهور التصديقي السياقيه للخطاب””, فلاب 


من اختصاصه لد القدرق e,‏ بخير المقدور. 


ل ا 


اعرف والاستحباب) ار ل كذلك يُشترط ا 
نفسّه في التكليف ا (الحرمة والكراهة)؛ لک“ لزج ء 5 لا يقد 
المكلفه على إيجاده. 0 عن الامتناع عله غير * معقول EI‏ 


وكا عرف أن القدرة شرظ هبرووة؟ فى التكليك”": ولكها لت 
رطا ورا ف اللا :والميادقة: ول هذا ل ع مال تن 
شرطاً؛ فإن مبادئ الحكم يمكن أن تكون ثابتة وفعليّة في الا 


(1١)وهو‏ النحو الثاني من الاعتبار. 

(۲)أي: الشارع» العاقل؛ بعد التفاته إلى عدم قدرة المأمور على الانبعاث والتحرك. 
(")وهو ظهور عرفي داخل في حجية الظهورء واعتبار كشفها عن المراد الجدي. 
(٤)ولاحظ‏ التعبير هنا: «يستحيل ...). 

(۵)إذ التوجيه المتقدم للاشتراط يجري في جميع تلك الأحكام. 

(1)ويستحيل التكليف بغير المقدور. 

(۸)أي: فى الاعتبار على النحو الثانى منه. وهو ما كان بهدف التحريك والبعث. 


7 ممم ممعم الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج> 


وال بعلي اموا ويمكن أن تكون مختصّة بحالة القدرة» ويكون 
انتفاء » التكليف عن العاجز” لعدم E‏ راسا 

ول ا حل توه لتيل 20-7 إن دخل القدرة”” في التكليف 
چ "أو سكن لفون عقا الفلا الشرعيّةٍ بهذا الاعتبار؛ تمييزاً 
لذلك عن حالات عدم دخل القدرةٍ في الملاك؛ إذ اك عندئل: إن دخل 
القدرة في التكليف عقلي E EEE‏ 

ولا فرق في استحالة التكليفب بغير المقدورء بين ا 
مطلقاً؛ ؛ من قبيل: خرف ابره (طرٌ في السماء)» أو مقيّداً بقي 


و ل 5 واختياره”* ؛ من قبيل أن يقول: (إنه صعلات إل 

السطح» > فر إلى السماء)» فان التكليف في كلتا الحالتين 1 
في اشتراط القدرة في صحة الإدانة (المعنى الأول) 
ا 0 وَأمًا الثمرة ة في اشتراط القدرة في التكليفب ذاته ا 


(اامن السا بان كرون انالك سخا ما ادر شرا 

(۲)فى هذه الحالة الثانية. 

ED‏ ار 

(٤)أي:‏ القبيل الثانى لا الأول 

(0)أي: اشتراطها 7 ثبوت التكليف. 

(6لتدخل الشارع بنقسه في الاشتراط من الأساس؛ بان جعل الملاك خاصا 
بالقادر. 

(۷)وسيأتى معنى آخر للقدرتين فى الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 
أ كر تحتققه وضدم تسقيف وبل الكل دونه على ا 
(4)لجريان دليل الاستحالة فى الحالتين بلا أي فرق فى البين. 

(١٠)إذ‏ يكفي عدم الإدانة بناء على الاشتراط ثمرة.  ٠‏ 


الثاني)» فقد يقال إِنّها غير واضحة؛ إذ ما دام العاجز غير مدان على أي 
حال » قاذ داف لجال ر ا ها أذ اد شرط في التكليف» 
أو نفئنا ذلك» وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز؛ إذ لا أثر لذلك بعد 

ولكن الصحيح وجوة ثمرةٍ على الرغم من ان العاجز غير مدان على 
أي حال» وهي تتصل بملاك الحكم؛ إذ قد يكون مِن المفيد أن نعرف 
أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليّاً في حقّه وقد فاته بسبب العجز؛ 
لكي؛ يجب القضاء مثا أو أن الملاك لا يشمله رأسا) فلم يَفنْه 
ع ف اللا ا أنه نعرف أن القدوة هل هى و فی 
ال 

فإذا جاء الخطابة الشرعرء مطلقاً؛ ولم" ينص فيه الشارع على قيد 


(١)إشترطنا‏ القدرة في التكليف أم لم نشترط. 

(۲)واشتراط القدرة فيه أو عدم الاشتراط. 

(۳)بناء على ما ذكرناه من فرضيات» ومنها ما يشير إليه هناء من أن القضاء فرع 
فوت واجب ذي ملاكء وإن كان ذلك الفوت بسبب العجز وعدم القدرة. 
(٤)بسبب‏ القول باشتراط القدرة في التكليف» فهو قرينة مقيدة كما تقدم في الشرح 
مفصلا. 

(4)من الملاك. 

(5)إذ المفروض أن الدليل قد قام على وجوب القضاء على من فاته ملاك بالعجز. 
(۷)بحيث لا ملاك قد فات العاجز. 

(۸)بحيث قد فات العاجز فعل ذو ملاك. 

(9)عطف تفسيري للاطلاق. 


SARS 7‏ الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
القدرق ظهرت الثمرة؛ لأنّنا إن قلنا باشتراط القدرةٍ في التكليف'"ذاته 
ل ال ل 
الخطابء فكأنّه متوجة إلى القادر ا وغيرُ شامل للعاجز وفي 
هذهو الحالة لا يمكن إثبات فعليّة الملاك في ع الجا اقل كانه 
الاك نمؤي ع اف علا" واه ن ےک 
الخطاب إِنّْما دل على الملاك بالدلالة الالتزاميةء وبعد سقوط 
المدلول المطابقي” للخطاب وتبعيّة' “الدلالة الالتراميّة على الملاك 


للدلالة المطابقيّة على التكليفي ال شد الي 


)0( 
الا 


وإن لم نقل باشتراط ار في التكليفي أخحذنا بإطلاق الخطاب في 
المدلول المطابقي والالتزامي ا ها ٠‏ واا التكليك و الا عل 
الاخ وين للق يديك أله العاجرَ قد فاتة الملاك"» وإن كان معذوراً في 


ولف إذ لا يدان العاجز على أى ” ا 


(١)والجعل‏ والاعتبار. 

)من الاساسن: 

(۳)بالقرينة العقلية التي سببت التقييد في المطلق» وعدم شمول الدلالة المطابقية إلا 
للقادر. 

(٤)أي:‏ وبعل تبعية ... 

(4)ليصدق موضوع وجوب القضاء» وهو فوت فعل فيه ملاك بسبب العجز. 
(1)بعد عدم قرينة مقيدة تقيد الاطلاق وترفعه عن العاجز. 

(۷)فيجب عليه القضاء. 

(۸)فوات الملاك عليه بسبب عجزه فى الوقت. 

(9)أي: حتى لولم تقل بالاشتراط في مرتبة الملاك وكان الملاك شاملا له. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف فى الحلقة الثالثة: «والقدرة إنما تكون فى مورد يكون 
الفعل فيه تحت اختمار المكلف» فإن كان خارجاً عن اه فلا يمكن 
التكليف به. لا إيجاباً. ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكويناء أو 
ضروري الترك كذلكء أو كان مما يقع ولم يقع ‏ أي: وقد لا يقع - 
ولكن» بدون دخالة لاختيار المكلف في ذلك كنبع الماء في جوف 
الأرض؛ فإنه فى كل ذلك لا تكون القدرة محقّقة» 7" 

تأمل الا الما شك واستفد منها فى شرحك للبخت. 

التطبيق الثاني 

قال المحقق النائيني كما في أجود التقريرات: «إن الطلب التشريعي 
كما ذكرناه هو تحريك عضلات العبد نحو المطلوب بإرادته واختياره. 
وجعل الداعي له لأن يفعل» ومن البديهي أنه إنما يمكن جعل الداعي 
في خصوص الفعل الإرادي. . . » فالمطلوب دائماً هو الفعل الإرادي»."" 

١‏ راجع ما تقدم في البحث لتشخص مراده تل من «الطلب 
التشريعي»؟ 

5 راجع ما تقدم في البحث لتشخص مراده يل من: «الفعل 
الإرادي)؟ 

٣‏ بيّن الإرتباط بين هذا الكلام؛ وبين ما ذكر في بحث اليوم. 


(١)دروس‏ في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ج ۱» ص 7077 /50. 
(۲)أجود التقريرات» ج 3 ص ٠”‏ ل ۳ موضوع: «الواجب التوصلى والتعبدي 2 


aS ۷۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

التطبيق الثالث 

نريد في هذا التطبيق بيان التفاعل بين المباحث الأصولية» وشدة 
العلاقة بينهاء فلو رجعنا إلى واحد من أبحاث الدليل المحرز الشرعى 
اللفقو وهو ,محف زناف الماذلة EO‏ يمه a‏ 
الالاكامية E PENa a ٠ E EA‏ نا متنا 
للثمرة منه بقضية إثبات القضاء وعدمه» فقلنا: لو وصل لنا قوله مثلا: «إذا 
رأيت هلال شهر رمضان» فصم» فلم يمكن المكلف الصيام؛ لعجزه 
فبناء على القول بعدم تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية فإن هذا القول 
بنفسه يُثبت وجوب القضاء بالوجه الذي مضى تفصيله هناك. 

فإثبات الملاك بالدليل كما مضى» متفرع على عدم التبعية بين 
الذلالقين» وبعدما ذكرناه ف :هذا البحث .والغمرة التي ذكرها المضصتفت 
كل هلا و أن تللق الم الم رر فى ذلك ل كان تافر 
مباشرا بما نتخذه من مبنى في بحث اليوم؛ فإن إثبات الملاك بالدليل 
فرع وجود دليل دال على الملاك حتى في حق العاجز. وإلا فلو كان 
الملاك خاصا بالقادرء فإنه لن يثبت حينئذ أنه قد فات العاجز ملاك 
يجب تحصيله بالقضاء. 

التطبيق الرابع 

تمكن أن يقال: إن مق تطبيقات: هذا البحث سقوط القضاء فى حالات 
العجز؛ وذلك في ما إذا كان الإنسان عاجزا عن الصيام مثلا بأن كان مضرا 
له إلا أنه مع هذا صام» فهل يجب عليه أن يقضي حينئل أم لا؟ 

فلو كان الملاك شاملا للعاجز أيضاً وقلنا بأن إمتثال الأمر فرع عدم 
فوت الملاك وإن كان بتحصيله من العاجزء فإن مقتضى ذلك عدم 
وجوب القضاء في مثل حالتنا؛ بعد امتثاله الأمرء وتحصيله للملاك, 


وعدم فوته بخلاف ما لو قلنا بأن الملاك مختص من أول الأمر بالقادر؛ 
فإن العاجز فى حالة عجزه ليس فى صيامه أي ملاك ليكون قد حصله 
ادق امعاله الام فاد نی ئ ارا حيطد::وإن کان من اة 
ثانية لا يجب عليه القضاء أيضا؛ بعد عدم فوات الملاك. 

نعم» هذه الثمرة شأنها شأن الثمرة التي ذكرها المصتف فرع غض 
النظر عن أي دليل آخر كرواية تثبت أن صوم العاجز مثلا غير مقبولء 
كما هو الواقع؛ بعد وجود مثل هذه الروايات في ما نحن فيه مثلا. 

سادسا: خلاصة البحث 

أن کا تفن هذا الخ إل فاع الأول من القواعك الى ف 
ا عكري فى الال ا وو عفد ا اا قد 
المقدون لكر ٠ a‏ 

أولا: استحالة الإدانة على فعل أو ترك غير مقدورء وذكرنا الدليل 
على ذلكء وأنه ادراك العقل لقبح الإدانة مع عدم المسؤولية وعدم حق 
الطاعة. 

ثانياً: استحالة التكليف بغير المقدورء وذكرنا مغنى ذلك من خلال 
توضيح ما يشتمل عليه مقام الثبوت للحكم من الملاك والإرادة 
والإغفتبان .وأن كلا من .هذه الأمور الثلائة لا بشترط افيها القدرة على 
التكليف» فيمكن أن يكون الملاك في غير المقدورء ويكون مراداً 
ومحبوباً للمولى» ويعتبره المولى بواسطة الجعل. 

-١‏ نعم هذا إذا كان الجعل والاعتبار محض اعتبار وكشف عن 
الملاك والإرادة وأما إذا لوحظ بما هو ناشئ من داغى البعث 
والتحريك» :وهو ما يكشف عنه الخطاب الشرعي بواسطة الظهور 


۸۰ دب A‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
التصديقي السياقي للخطابء فإن القدرة شرط فيه؛ لاستحالة انقداح 
داعى تحريك العاجز فى نفس الجاعل العاقل الملتفت. 

د العام الا كنا محري فى «الكالي الالزافية. جره قن 
رها بوك جرى :فى التكليك ای يجري في ار اعا 

٤‏ وبهذا ننتهي إلى نتيجة هي: ان القدرة شرط ضروري في التكليف 
في مرحلة الجعل والاعتبارء ولكنها ليست شرطاً ضرورياً فيه في مرحلة 
الملاك والمبادئ» بل قد تكون شرطاً فيهما أحياناً؛ فإن مبادئ الحكم 
يمكن أن تكون فعلية حتى فى حال العجزء فتكون القدرة عقليةء بخلاف 
القدوة ال عة ۰ 

5 ثم نبهنا على أن استحالة التكليف بغير المقدور لا تختص بما إذا 
كان التكليف مطلقاً بل هى شاملة أيضاً لما إذا كان مقيّدا بقيد مقدور. 

داق أففلنا إلى ذكر الحمر و اا ا ا 
اشتراط القدرة في صحة الإدانة واضحة وأما في اشتراطها في التكليف 
ذاته» فقد يقال بعدم وضوحها؛ إذ لا أثر لذلك بعد عدم الإدانة. 

۷ ثم انتقلنا إلى رد ذلك التوهم؛ إذ الثمرة موجودة حتى بناء على 
اشتراط القدرة فى الإدانة» ومثلنا لذلك بقضية وجوب القضاء مثلا فى 
ذا ل فنا ان المداظ فيه هو فرت الماك فلي فا يكتمول المالاك 
للعاجز عن الصيام وإن لم يكن مداناء ثبت وجوب القضاء حينئذ 
بخلاف ما إذا لم نقل بذلك» وقد مضى تفصيل ذلك كله خلال البحث. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ لاستحالة التكليف بغير المقدور معنيان» أذكرهما مع التمثيل. 


۲ ما معنى أن الملاك والإرادة ليس من الضروري أن يكونا 
مشروطين بالقدرة؟ 

'"- متى تكون القدرة شرطا في الإعتبار والجعل؟ 

4- يستحيل تعلق الإعتبار الذي كش عه الخطاب غر المقدورة ما 
معنى ذلك؟ وما الدليل عليه؟ 

فسا م القدوة الشرعية؟ وها محتى القدزة العقلية؟ اذك مالا لما 
تقول: 

ما هي القرة فح تراط القذرة فقن مه الادانة؟ 

ا د فى لكلف على الم 
من أن العاجز غير مدان على أي حال» وضح ذلك بالتفصيل. 

ب . إختبارات منظومية 

انا ]فى الم في بدا “هذا البسيةه أنه مل التكليفا: بغير 
المقدور, ما نوع الدليل الذي ذكره لذلك؟ ولماذا؟ 

١‏ إذا كان الشارع يمكن أن يريد المستحيل» ويحبه. فلماذا لم يجعله 
موز 

۳ ذهب المصنف إلى إعتبار القدرة في مرحلة الجعل والإعتبار 
بقاعي اليك ر ارت فول رها الشكم العف من الدليل ال 
المستقل أم غير المستقل؟ 

4- ما الغرض الذي كان المصنف يسعى وراءه عندما ذكر الفقرة التى 
تبدأ بقوله: «ولا فرق فى استحالة. . . ۲؟ ۰ 

مدهل يمك أن ترد الفمرة التى ذكرها المصئف فى اشتراط القذرة 
في التكليف ذاته بأن نقول: إن وجوب القضاء ما علاقته بوجود الملاك 


ERA ۸۲‏ القانية نا سلونها التعليمي: ج؛ 
أخذنا به. وإلاء أفتينا بعدم الوجوب؟ بيّن ذلك بالتفصيل. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

اك التخلفة الأول :والقالقة الله فة «رتبعنة: اندلا الاك اة 

ولى و : بعد لترامي 

للمطابقية»» و: «إثبات الملاك بالدليل». 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۲» ص ٠١‏ وما بعدها. 

'- الوسائل؛ الباب ۱۸ ۱۹ء 7٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. 

۳4. الهداية في الاصول» چ ص‎ ٤ 

-٥‏ أجود التقريرات» ج١.‏ ص۲٠٠‏ ١٠٠موضوع:‏ «الواجب التوصلي 
والتعبدي). 


البحث رقم (41) 
قاعدة: إمكان التكليف المشروط 

أولا: حدود البحث 

مخ :قرول اغد لكان لكف المسر و ع عا 

إلى قوله: «قاعدة: تنوع القيود وأحكامها» ص 500. 

ثانيا: المدخل 

لازلنا فى البحث الصغروي للدليل العقلى» والذي عبّرنا عنه أيضاً 
EEE‏ رمك أن SNS‏ الأولى تعره SES‏ 
البحث» ندخل في قاعدة أخرى نسميها بقاعدة إمكان التكليف 
اروت 

وماانريد أن تحقق فيه فى .هذه القاعدة هن أن القيود والتبرؤط:التى 
وا ا الإاتطافة الماخرذة فخ السو هل هى رد 
في الحكم بذاته؛ بحيث لو لم تتحقق هذه القيود والشروطء فلا حكم 
من الأساس؛ فهي قيود وشروط في الوجوب - الحكم بالوجوب - أم 
أنها قيود في الواجب (وهو الحج)؛ بحيث يكون الحكم قد صدرء وهو 
نفسه غير مشروط أو مقيد بشيء» نعم» ما أذى إليه هذا الحكم (وهو 
الواجب» اي: الحج). هو المقيّدْ والمشروط؟ 

ذهب البعضن إلى الثانى» لاستحالة الأوكل؟ إذ بعد أن خاء قولة اتغالى 
مثلا: وله على الناس ع لبت من امتتطاع إِلَيْهِ سبي فمعنى هذا: 
إن الحكم قد صدرء وثبت» فما معنى كونه مشروطا ومقيدا من حيث 
الثبوت؟! فيتعين أن الصحيح هو المذهب الثاني» وأن كل الأحكام 
المشروطة (كالوجوب»» تكون قيوذها راجعة إلى الواجب لا إلى 
الوجوب. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SES. ۸٤ 

ونحن في سياق الكلام عن هذه القاعدة ستثبت إمكان أن يكون 
التكليف والوجوب بذاته مشروطاء فننفي الاستحالة التي ذكرها البعض» 
وسيكون ذلك عبر إبراز أن الحكم له مرحلتان: مرحلة الجعل» ومرحلة 
المجعول» والجعل (الحكم) وإن كان لا يمكن تقيبده في مرحلة الجعل 
كما صوّره القائل» إلا أن مرحلة المجعول يمكن أن تكون مقيّدةء فيكون 
الحكم مقيّدا بهذا المعنى» على ما سيأتي تفصيله في البحث ذاته. 

وك سيان لكف فى وا رفظي فح E‏ قا 1 سي من E‏ 
القدة دار a‏ تركو عاذ ادي ف لكان 
٠ RET‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تمهيد فني للمسألة 

قبل الدخول فى تفاصيل المسألة التى نحن فيها وما فيها من مطالب» 
اندي قحم يعن RT‏ دي مالي N‏ 
للمسألة محل الكلام: 

.١‏ مصطلحا: (الجعل) و(المجعول) 

للحكم الشرعي مرحلتان كليتان» هما: مرحلة الجعل» ومرحلة 
المجعول» وهما مرحلتان محوريتان في توضيح القاعدة العقلية التي نحن 
بصدد الكلام عنهاء وتحقيق الحال فيهاء فما المقصود بكل منهما؟ 

أ.الجعل 

ا يمتها 
ا عايضو اندها تدم :فى ا اا اح اوت 
فهو وجوب الحج على المستطيع» الذي هو مفاد قوله تعالى: #ولِلّه على 


الئاس جج الْبَبتِ مَن امتتطاع إِلْيْهِ سَبيلًا» وجعل الشارع لوجوب الصلاة 
هو مفاد قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة 4. 

ب . المجعول 

وأمّا المراد بالمجعول» فهو: وصول الحكم الصادر الى مرحلة الفعلية 
والثبوت في عهدة المكلف؛ بتحقق كل ما له علاقة بهذه الفعلية» من 
موضوع» ومن قيود أخذت وشروط في هذا الموضوع حين عملية 
الجعل؛ فثبوت وجوب الصلاة على زيد الواجد لجميع الشرائط والقيود 
فعلا هو المقصود بالمجعول. 

؟. السؤال المطروح في المسألة محل البحث 

من الواضح أن الشارع قد أخذ شروطا مختلفة في خطاباته الشرعية 
المفيدة للأحكام المختلفةء والذي يظهر من ذلك هو أن تلك الشروط 
هي شروط للوجوب والحكم والجعل والتشريع» ما شئت فعبرء 
فالاستطاعة في المثال السابق تكون شرطاً للوجوب على القول» فهل 
يزخق ييذا لطاع أل :أن مالك عا ق ا عه روك 
الشروط شروطا للواجب. 

وما السؤال المطروح في المسألة محل البخحث يضورته المشهورة 
المعروفة» فهو: هل يمكن جعل (الوجوب) مشروطاً بشرط ماء أم أن من 
المستعيل دا 

هذا هو السؤال الذي نحاول إيجاد جواب ناجع عنه في هذا البحث. 

جواب السؤال المطروح في المسألة 

وأما الجواب عن السؤال المطروح في المسألةء فيمر بما يلي: 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ tae ۸٦ 

التمييز بين الجعل والمجعول 

مر بنا في التمهيد المتقدم بيان المراد من كل من الجعل والمجعولء 
ولكن المسألة محل البحث تحتاج الى توضيح أكثر مما مر في ذلك 
التمهيد. فنقول: 

تقدم عملية تشريع الحكم الشرعي تمر بمرحلتين كليتين: مرحلة 
الثبوت ومرحلة الإثبات» وأننا لو أخذنا عملية تشريع الوجوب مثالا 
لراينا ان مرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصرء وهى: الملاك 
SEE‏ ر المناء فق التؤكيق على ار ا ی 
أننا ركزنا عليه حين تكلمنا عن عملية التشريع» وفصلنا فيه الكلام كثيراء 
وكان بعض ما ذكرناه هناك وفي مسألة جعل الحكم على نهج القضية 
الحقيقية والقضية الحارحية مال 

a اليا‎ ETE عمل ما‎ SSE 
النوبة الى عنصر الاعتبارء الذي هو مجرد عنصر وعمل تنظيمي يقوم به‎ 
العقلاء من المشرعينء فيعتبر المولى الحكم ويجعله بصياغة تشريعية‎ 
تبرز إرادته.‎ 

وفي هذه المرحلةء يجعل المولى الحكم على نهج القضية الحقيقية 
كما تقدم؛ وذلك بأن يفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي 
يريد إناطة الحكم بھاء ثم يجعل الحكم منوطا بهاء فيقول مثلا: «إذا 
استطاع الانسان» وكان صحيح البدن» مُخلى السّرب» وجب عليه الحج». 

والخلاصة: الموضوع في جعل الحكم اا و ی 
القضية الحقيقية يؤخذ مقدرا ومفترضا؛ أي: بقدر الجاعل الموضوع 
ويفترضه» ثم يصب الحكم بالصياغة القانونية الجعلية على هذا الموضوع 


المقدّر المفروض بكل تفاصيله وقيوده وشروطه. فيجعله في عهدة 
المكلف. 

تحقق الجعل بمجرد الاعتبار دون المجعول 

ولق :تاليا هذا العمل الذي صدر من الشارع (وهو عملية الجعل 
والاعتبار)» لوجدنا أن هناك شيئا قد تحقق بالفعل ووتجد بذلك العمل 
بمجرد صدوره ولو على نحو القضية الحقيقية كما تقدم» وبغض النظر 
عن تحقق ما افترضن. وق حين الجعل في الخارج» وهذا الشئء هو 
نفس الجعلء الذي يُعتبر في قوة قضية شرطية. شرطها القيود المفترضة 
من قبل الشارع كلهاء وجزاؤها ثبوت الحكمء ولكن» هناك شىء قد لا 
يكون متحققا فعلاء وإنما يتحقق إذا وتجد في الخارج مستطيع؛ صحيح 
مخلى» وهو الوجوب على هذا أو ذلك من المكلفينء الذي يمثل فعلية 
الجزاء في تلك القضية الشرطية؛ إذ من الواضح أن فعلية الجزاء في كل 
قضية شرطية تابعة لفعلية الشرط وتحققه في الخارج» فما لم تتحقق 
تلك القيود والشروط كلها في الخارج» لا يكون الوجوب فعليا في ذمة 
المكلف» ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول. 

والزبدة: ما تحقق فعلا هو الجعل؛ لأنه موقوف على مجرد وجود 
الشروط والقيود في عالم اللحاظ والتصور, واما ما لم يتحقق بعد فهو 
المجعول؛ لأن المجعول لا يولد بولادة الجعل والتشريع؛ إذ هو معلول 
لوجود جميع ما أخذ مفروضا من القيود والشروط في الحكم في عالم 
الخارج؛ فإذا وجدتء تحققت الفعلية؛ التي نسميها مرحلة المجعول. 

نسبة قيود الحكم وشروطه الى كل من الواجب والوجوب 


Ses 14‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
القيود وتصورها؛ إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما 
أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطيةء بينما تلك القيود بالنسبة للمجعول 
والفعلية بمثابة العلة؛ إذ يدور المجعول مدار وجود القيود خارجا اثباتا 
ونفيا كما تقدم قبل قليل؛ وأما الجعل» فقد تبين أنه موجود قبل تحقق 
هذه القيود في الخارج. 

إمكان التكليف المشروطء واندفاع القول باستحالة الحكم المشروط 

الذي تقدم من المطالب» أصبح من الممكن الآن أن يكون أساس 
قولنا بأن الحكم المشروط ممكن؛ ولكن» شريطة أن يكون مقصودنا 
بالحكم مرحلة المجعول لا الجعل؛ إذ تقدم أن تحقق الحكم منوط 
بتحقق القيود التي لوحظت وافترضت حين الجعل خارجاء فلا وجود 
للحكم بمعنى المجعول قبل ذلك؛ فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن 
يكون مشروطاء سواء أكان حكما تكليفياء كالوجوب» والحرمة» أو 
وضعياء كالملكية» والزوجية. 

وبذلك يندفع مدعى من يذهب الى أن الحكم المشروط غير معقول؛ 
بتوجيه أن الحكم فعل للمولى» وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد إعمال 
المولى لحاكميته» ومولويته» ومشرعيّته » فأي معنى للحكم المشروط؟! 

ووجه الاندفاع: إن ما يتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته. 
ومولويته» ومشرّعيّته. إنما هو الجعلء لا المجعول. والحكم المشروط 
هو المجعول دائما. 

رابعا: متن المادة البحثية 

قاعدة إمكان التكليف المشروط 


مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يُسمّى بالجعل 


والاعتبار ن علو لجرل ل لحك على توي ا ا ا 
كما تقلام؛ فيفترض”"المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريك إناطة 
الحكم بها و الحكم ا فيقول مثلًا: إذا استطاع الإنسان 
وكان صحيح البدن» مخلى السرب' > وجب عليه الح 

الو اام الجر نجل هناك شيئاً قد تحمَّقَ بالفعل» وهو 

نفس الجعل» الذي يُعتبرٌ في قوةٍ قضيّةٍ شرطيَةِ؛ شرطها القيوذ المفترضة, 

رجزاها ثبوت الحكم» ولك هناك اسم م 
وا صر : إذا جد في الخارج مستطيع؛ صحيخ؛ مخلۍ» و 
e‏ ا يل يمل فعلية الجزاء في تلك النضية 
الشرطيّة؛ فإن فعليّة الجزاء في كل قضيَةٍ شرطيّةٍ تابعة لفعليّة الشرطي فما 
لم حى نلك البرة لا بكرن الرجربا فعا ويس الوجوية افع 
بالمجعول. 

ومن هناء أمكن التمييز بين الجعل ر لأن الأول موجوة منذ 
اد والثاني لا يوج إلا بعد تحقق ارد ايحا بوركم افيد 
إلى المجعول بمثابة العلَةِ وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل؛ لأ الجعل 


(1)وهو ثالث عناصر مرحلة الثبوت من مرحلتي الجعل والتشريع. 

(۲)هذه كيفية جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. 

(۳)هذه مجرد أمثلة للشروط والقيود المأخوذة في جعل الحج. وإلاء فهو لا ينحصر 
بهذه الشروط كما هو واضح. 

(5)أي: إذا تحققت القيود المأخوذة في الجعل. 

(0)من المكلفين. 

()أي: الوجوب. 

(۷)أي: بمجرد الفرضص 


ف as‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
: متحقّق” قبل وجودها كاه 

نعم» الجعل يتقوم بافتراض القيود وتصورها؛ إذ لو لم يتصور المولى 
BN A E a U E EY‏ 
وبذلك تعرفة أن الجعل اوم ؛ بلحاظ القيود وتصوّرها ذهنا. والمجعول 
متقوم بوجود القيودٍ خارجاًء ومترتبة عليها؛ من ل ترتب المعلول 
على علته. 00 

وق هة الابناسه تف أن الحكم المشروط ونعني 
الع ا أذ كر تحقّق” الحكم منوطاً بتحقّق بعض القيود 
E‏ كاه ودر لد قلا بعر NO‏ مك أن كو 
مشروطاً سواء كان حكماً تكليفيَا كالو يجوب والحرمة» أو وضع 
ا ا اه 


وبذلك» د ما قل قال" من أن الحكم المشروط غير معقول؛ 
لأن" "الحكم فق لجسن وها الف عد ود E‏ إعمال 
اموق لماعي اال سروه 

ووجة الاندفاع: أن ما يتحقوة كذلك إثما :هق الجعل لا المجعول, 
و المقروط هو الل ا 


(۱)إذ وجوده بوجودهاء وعدمه بعدمها. 

(0)لا نقصد أن المجعول يتحقق بمجرد تحقق بعض القيود» وإنما المقصود: إن 
المجعول لا يتحقق إلا بتحقق بعض القيود. وهي جميع القيود التي أخذت مفترضة 
التحقق حين الجعل. 

(۳)هذا توجيه ما ادعي من عدم معقولية الحكم المشروط. 

(٤)بالجعل‏ والتشريع. 


التطبيق الأول 
قال المصنف في خارج بحثه الشريف: 
«قد وقع الإشكال في مقامين: 
المقام الأول: في إمكان الوجوب المشروط عقلاً؛ وفي مقام الثبوت» 
أي: في معقوليته في نفسه. بقطع النظر عن ألسنة الأدلة الكاشفة في 
الايات والروايات [عالم الإثبات والإبراز]؛ حيث يقال بعدم معقولية 
الوجوب المشروطء بل الوجوب دائما مطلقء وإنما الإشتراط دائما يكون 
ا 
تمي لكناقة E TTT‏ 
بعض المعلومات النافعة في المقام من قبيل: 
١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ 
ما الهدف من وراء هذا البحغ؟ 
۳ ماذا يترتب على إثبات إمكان الوجوب المشروط؟ 
التطبيق الثاني 
لهذا البحث علاقة مباشرة ببعض ما سيأتي من بحوث» كبحث 
المسؤولية قبل الوجوب» وبحث زمان الوجوب والواجب» وستتبين 
هناك ثمرة هذا البحث الذي بين أيديناء فالرجاء ملاحظة ما سنذكره 
هناك إن شاء الله تعالى» ثم محاولة ربطه بما نحن فيه. 
سادسا: خلاصة البحث 


-١‏ تكلّمنا في هذا البحث على دفع ما ذكره البعض من أن القيود 


ST Sa ۹۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
والشروط المأخوذة في الحكم يتعين أن تكون مأخوذة في المكلف به 
أي: الواجب» لا في ذات التكليف - كالوجوب - لو كان الحكم هو 
الوجوب مثلا. 

١‏ ذكرنا بما قلناه سابقاً؛ من أن هناك مرحلة في الحكم تسمى 
الجعل» كما ذكرنا أن هناك مرحلة أخرى للحكم تسمى المجعولء وبينا 
المراد منها. 

۳ وأوضحنا علاقة كل من الجعل والمجعول بالقيود؛ وأن الجعل 
متقوم بلحاظ القيود وتصورهاء بينما المجعول متقوم بتلك القيود 
بوجودها الخارجي. 

-٤‏ وبذلك» يتبين إمكان الحكم المشروط بمعنى: أن يكون تحقق 
الحكم وثبوته منوطاً بتحقق تلك القيود خارجاًء فلا وجود له قبلهاء أي: 
بمعنى المجعول والفعلية» فاندفع ما ذكره البعض. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المراد بالجعل؟ وما المراد بالمجعول؟ وما الفرق بينهما؟ 

١‏ ما معنى: أن القيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة؟ 

۳ ما الفرق بين الجعل والقيود المأخوذة في الحكم؟ 

٤‏ ما المقصود بالحكم المشروط؟ وما الدليل على إمكانه؟ 

5- ما الدليل الذي ذكر لعدم إمكان التكليف المشروط؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الهدف من هذا البحث؟ وما نوع الدليل الذي استعمله المصنف 
قل للوصول إليه؟ لاحظ محل البحث. 


١‏ ما المقصود بالحكم المأخوذ في عنوان البحث؟ لماذا؟ 

۳ هل كانت النتيجة النهائية للبحث هى: أن القيود والشروط 
المأخوذة في الحكم هي قيود وشروط للواجب؟ أم الوجوب؟ أم لا 
كتين » لجان العساله. 

ا لضان اة ت 

اد الخلقة الأول والثانيةوالثالئة للم ير 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج ص/37” 

و مطارح الانظار» ص "0. 


البحث رقم (۹۲) 
قاعدة: تنوع القيود 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «قاعدة: تنو القیود» ص .٠۰٠‏ 

إلى قوله: «القيوة المتاخرة زمانا عن المُقيّد) ص .5١١‏ 

ثانيا: المدخل 

وقبل الدحول في تفاصيل هذا البحث» لابد من تقديم تمهيد يضع 
ايدينا على بعض المبادئ التصورية. فنبين فيه ما يلي: 

.١‏ مصطلحا: (الوجوب) و( الواجب) 

من جملة أهم المباحث التصورية التي يعتمد عليها توضيح ما نحن 
فيه من قاعدة عقلية هو التمييز بين مصطلحي: (الوجوب» و(الواجب)» 
هيو ما اشرق اه ا ع اون ف قا المسألة وما وقع 
فيها من اختلاف بين الأصوليين. 

أ.الوجوب 

أما الوجوب, فالمقصود به الحكم الشرعي نفسه» وهو ما كنا نقول 
عله أحانا "أن له متغلقا: عله الموق “فى عهلة المكلف» كوحوت 
ال رجاف والخمس: وعيرها مه الأحكام ا وان ورغ 
أو ما نعبر عنه أحيانا بمتعلق المتعلق. وهو جميع ما يدخل في فعلية هذا 
الحكم. 

والحكم الشرعي كالوجوب هو مدلول الخطابات الشرعية» فهو العمل 
الذي يقوم به الشارع» كجعله سبحانه وتعالى لوجوب الصيام كل 
المكلّف بشروط معينة» المستفاد من 0 تعالى: و نه لين 
اموا كين کاک الا كما كيه على ان يعن ا الل 


15 ممم مم ...0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج> 


ب . الواجب 

وأما الواجب» فهو متعلق الحكم بالوجوب مهما كان نوع ذلك 
المتعلق» كالصلاة في الاية المباركة المتقدمة الذكرء وكالحج في قوله 
تعالى: 9 وَلِلَّه على النّاس جب البيّت من اسنتطاع إِلَيْه سبيا "مثلا. 

رسن الراضخ ا لا كاه سانا ی ديز المطلويية من 
المامور» وهو المخاطب بذلك الخطاب الشرعي» ومن جُعل في ذمته 
ذلك المتعلق. ۰ ٠‏ 

. تنوعٌ القيود 

القيود المأخوذة فى التكاليف متنوعة ومختلفة, فقد تكون قيودا 
للوجوب» وذات الک كقيد الإستطاعة والزوال بالنسبة للحج والصلاة 
وقد تكون قيودا للواجب دون الوجوب» كالطهارة بالنسبة للصلاة وقد 
تكون قيودا للواجب والوجوب كليهما في نفس الوقت» كالزمان مثلا في 
نهار شهر رمضان؛ فإنه قيد للوجوب والواجب على السواء. 

ولتوضيح هذه النقطةء ومع أخذ الوجوب مثالاء نقول: 

ما أوجبه الشارع» من حج» وصوم وصلاة. وخمسء وغير ذلك من 
الواجبات يمر بثلاث مراحل» وهي: 

الأولى: مرحلة الجعل والتشريع 

وقد تقدم الكلام عنها بالتفصيل في البحث السابق؛ إذ قلنا: إن الشارع 
يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية؛ فيأخذ جميع ما له دخل في 
(١)البقرة: .٠٤١‏ 
(؟)آل عمران: .٩۷‏ 


الحكم» ويتصوره. ثم يصدر الحكم بصياغة قانونية اعتبارية جعلية. 

المرحلة الثانية: مرحلة المجعول 

وقد تقدم أنها مرحلة فعلية التكليف وثبوته في عهدة المكلف بفعلية 
موضوعه» وما أخذ فيه من قيود وشروط وتحققها خارجا. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الامتثال 

وهي مرحلة إيجاد متعلق التكليف. أي: الواجب» في الخارج» وهي 
الا ا اع ا ا يعد أن 
سود ا ae E‏ 
شتی مته أن يتحرك لإيجاد متعلقه» وهو الصلاة. 

وهناك بعض القيود تتوقف عليها كل مرحلة من المرحلتين 
الاخيرتين» وعليه» فالقيود الدخيلة في الواجبات الشرعية يمكن تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام: ٠‏ 

الأول: القيود الوجوبية 

رتسم ها بالمقذمات” الوحويية» وهي المقدماة اللخيلة "فى 
الوتحقة: الكالية الستقدمة الذقر ا ت 
كما فيما نحن فيه؛ بعد أن أخذناه مثالاء والتى بدون تحققها خارجاً لا 
يصبح الوجوب فعلياً. 1 

الثاني: القيود الوجودية 

وتسمى أيضا بالمقدمات الوجودية» وهي: القيود التي تتوقف عليها 
المرحلة الثالثة من المراحل الثلاثة المتقدمة الذكرء أي: مرحلة امتثال 
التكليف» وإيجاد متعلقه خارجاً من قبل المكلف. بحيث لو لم يأت بها 
المكلف» لم يتمكن من امتثال التكليف. 


aera ۹۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وبهذاء يتضح الوجه في تسمية هذه القيود والمقدمات بالوجودية؛ 
فإنها مما يتوقف عليه وجود الواجب» وتحققه خارجا. 

الثالث: القيود الوجوبية الوجودية 

وتسمى أيضا بقيود الوجوب والواجب؛ من قبيل: زوال الشمس» فهو 
قيد للوجوب؛ فلا فعلية لحكم وجوب صلاة الظهر إلا بتحقق الزوالء 
وهو قيد للواجب أيضا؛ . من جهة أن الواجب هو أن تكون الصلاة بعد 
تحقق الزوالء أي: مقيدة بالزوال. 

وكذلك شهر رمضان مثلا؛ فهو قيد للوجوب والفعلية» وهو قيد 
للواجب في الوقت نفسه؛ حاله في ذلك حال الزوال بالضبط. 

*. السؤال الرئيسي المطروح في المقام 

والسؤال الذي نريد الوصول إلى جوابه في هذا البحث الذي يضم 
جملة من العناوين» هو: أن العقل هل يحكم بلزوم تحصيل هذه القيود. 
أم لا يحكم؟ وإن كان يحكم بذلك, فهل يحكم بالجميع؟ أم في بعض 
دون آخر؟ وما هو هذا البعض إن كان؟ ولماذا يحكم فيه دون غيره؟ 

4. الشروع بأنواع القيود 

ولمًا كان الكلام في أحكام القيود المتنوعة» فلابد أن نتكلم أولا 2 
أنواع هذه القيود. مع التمثيل لكل واحد منهاء وهذا ما ستتناوله أول هذا 
اك 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ تنوع القيود والمقدمات 

قيود الجعل؛ وقيود المجعول 

حينما يقول الشارع: «إذا زالت الشمس» فصل متطهرا» فالجعل 


يتحقق بنفس هذا الانشاء كما تقدم؛ إذ هو تشريع الوجوب على نهج 
القضية الحقيقية كما قلناء وأما المجعولء الذي عبرنا عنه بالفعلية أو 
بوجوب الصلاة فعلاء ودخولها فى عهدة هذا أو ذاك من المكلفين 
بحيث يجب عليهم المبادرة الى فعلهاء فمن الواضح أنه مشروط بالزوال» 
ومقيد به؛ ولهذاء فلا وجوب فعلي» ولا فعلية» ولا وجوب للمبادرة الى 
الصلاة متطهرا قبل الزوال. 

قيود الواجب 

وفي التشريع الصادر المتقدم الذكرء نلاحظ قيدا آخرء وهو الطهارة 
وهذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول» أي: ليس قيدا للفعلية؛ لوضوح 
أن ا و كان ان عونا كن م رم و عليه 
الصلاة فعلا أيضاء أي: كانت الفعلية متحققة قبل التطهّر أيضا. 

إذا: الطهارة ليست قيدا من قيود الفعلية» فهي قيد لأي شيء؟ 

٠ ۰ والجواب:‎ 

هي قيد لمتعلق الوجوبب» أى: لما تعلق به الوجوب وصب عليه» وهو 
(الواجب»» وهو (الصلاة) فى ما نحن فيه. 

المقصود بكون و 

عندما يأخذ المولى شيئاء ويعتبره قيدا للواجب» ومقدمة له فإن 
معنى ذلك ثلاثة اا 

أ . تحصيص الواجب بواسطة القيد 

هذا هو الأمر الأول الذي يترتب على أخذ المولى شيئا واعتباره قيدا 
للواجبء ومقدمة له» وهو تحصيص الواجب بواسطة القيد. 


وإليك التفصيل: 


0 ما لوا انا الل روا لش ا دادزا لحلمة الثاتية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 

عتما أ المول. الصا وأوهبها لى "المكافية- هى نما ام 
بحصة خاصة من الصلاة, لا بها كيفما اتفقت؛ إذ أن الصلاة لها حصتان؛ 
فإنها تارة تقع مع الطهارة» وأخرى بدونهاء فاختار المولى الحصة الاولى 
من الحصتين» وأمر بهاء ولم يأمر بكلي الصلاة. 

وحينما نحلل الحصة التى اختارها المولى وأوجبهاء فإننا سنجد أنها 

العنصر الأول: الصلاة 

العنصر الثانى: التقدّكُ بالطهارة 

ا كون الصلاة الجا هوي بها يجب أن تكون مقارنة للطهارة. متقيدة 
بها. 

وعلى هذاء فالأمر الصادر من الشارع بجعل الصلات إنما هو أمر 
بهذين العنصرينء فهو أمر بالصلاةء وأمر بالتقيّد. فالأمر بالصلاة أمر بها 
بالآيافة الى الأمر الد 

الذي نصل إليه من خلال الكلام السابقء هو أن معنى أخذ الشارع 
شيئا قيدا ومقدمة فى الواجب (الذي قلنا: إنه متعلق الوجوب» وما أدخله 
الشارع في العهدة): إنما هو قيامه بعملية تحصيص الواجب بواسطة ما 
أخذه قيدا؛ إذ به يجعل الواجب ذا حصتين؛ وعندما يأمر المولى 
بالواجب حينئذ» فإنما يكون أمرا به بما هو مقيّدُ بذلك القيد أي: أمر 
بالحصة الخاصة من ذلك الواجب» وهى الصلاة متطهرا فى مثالنا. 

ب . تعلق الأمر بذات الواجبء وبالتقيد 

وهذا هو الأمر الثاني الذي نستكشفه من أمر المولى بالواجب المقيد؛ 
فإن الأمر بالمقيّد أمر بذات الواجب المقيّد. وهو الصلاة في ما نحن فيه 


الدليل العقلي Nase SRS‏ 
وأمر” بالتقيدء أي: بأن تكون تلك الصلاة مقيدة بالقيد ومتصفة به» كما 
تقدم قبل قليل» وليس هناك أمر بالقيد بذاته» وإنما بذات الصلاة مع 
التقيد بالطهارة, لا بالطهارة نفسها وبذاتها. 

ج . نسبة القيد إلى التقيد ليست كنسبته إلى ذات الواجب (المقيد) 

هذا “نالك الامؤو الى فو فلن أ المول فياف اواج اد 
لو تأملنا المثال السابق. وما تقدم في النقطتين المتقدمتين» لوجدنا أننا 
عندما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاةء أي: طبيعة الصلاة الخالية من 
القين والتقيدء لا ند أن اخداهنا'علة الفضرئ” أن ج الغلة لما دات 
الصلاة لا علاقة لها وجودا ولا عدما بالطهارة, وكذا بالنسبة الى الطهارة؛ 
فإنها لا علاقة لها بذات الصلاة كما هو واضح. 

ولكن» حينما نلاحظ الطهارة مع (تقيّد) الصلاة بهاء نجد أن الطهارة 
علّة لهذا (التقيّد)؛ لوضوح أنه لولا الطهارة لما وُجدت الصلاة مقيّدةً 
ومقترنة بالطهارة. 

هذا كله بالنسبة الى نسبة قيود الوجوب الى الواجبء وبالنسبة الى 

قيود الوجوب والواجب 

تقدم أن من القيود ما يكون قيدا خاصا بالوجوب» ومنها ما يكون 
خاصا بالواجب» ومنها ما يكون قيدا للاثنين في الوقت نفسه؛ كشهر 
رمضان. الذي هو قيد لوجوب الصيام وفعليّتهه فلا وجوب فعليًا للصيام 
بدون حلول الشهر الكريم» وهو أيضا ‏ قيد للصيام الواجب» بمعنى: 
أن الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة في ذلك الشهر خاصة. 

وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب والفعلية» فالفعلية تابعة لوجود 


ase ۱۰۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
هذا القيدء وتحققه في الخارج» وبموجب كونه قيدا للواجب» يكون 
الوجوب متعلقا بالمقيّد بهء أى: أن الامر متعلق بذات الصوم وبتقيّده بأن 
يكون في شهر رمضان؛ كما تقدم قبل قليل في المعاني الثلاثة التي 
تترتب على اخذ الشارح شيئا قيدا في الواجب. 

أحكام القيود المتنوعة 

تشخيص الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا 

تقدم المراد بقيود الواجب» وما نرومه الان هو تشخيص الضابط في 
کون القيد مما يلزم تحصيله أم لاء فنقول: 

لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود: 

أحدهما: قيود يلزم على المكلف تحصيلها؛ بمعنى: أنه لو لم يحصلهاء 
لاعتبر عاصيا للأمر بذلك الواجب. كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فلو لم 
بحصل المكلف الطهارة» بأن لم يصل من الأساس» أو صلى ولكن بدون 
طهارة؛ فإنه يستحق العقوبة والاثم لعدم إتيانه بالصلاة المطلوبة. 

والاخر: القيود التي لا يلزم على المكلف تحصيلها؛ بمعنى: أنه لو لم 
يأت بها المكلف» وبالتالي» لم يأت بالواجبء فإنه لا يعتبر عاصياء ولا 
يستحق العقوبة والإثم؛ كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. 

هذه الظاهرة أمر مسلم لا يحتاج الى البحث. 

وما ينبغي البحث فيه في ما نحن فيه» هو تشخيص الفرق بين 
التوعين المتقدمين من القيؤد» ينيك يمكن بالتيع #شتخيص الضنابط في 
کون القيد مما يلزم تحصيله. أو لا يلزم. 

يجب تحصيل قيود الواجب دون الوجوب 

والصحيح أن الضابط في المقام» هو أن كل ما كان قيدا لنفس 


الدليل العقلي E NR SRA e‏ 
الوجوب» أي: للفعليةء فلا يجب تحصيله» ولا يكون المكلف مسؤولا 
عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب؛ لأنه ما لم يوجد القيك لا وجود 
للوجوب الفعلي» وإنما هو مجرد حكم بالوجوب. أي: مجرد جعل 
للوجوب» وهو المرحلة الأولى من المراحل الثلاثة التي تقدمت في 
الك ٠ ٠‏ 

قيود الواجب على نحوين 

وكلما كان القيد قيدا لمتعلّق الوجوب, أى: للواجبء فهذا يعني: أن 
اجرب ن ا كنا دم من النقاك افو أ ات 
ارا و ا کرو وک اميك ا يكن 
أن يكون بأحد نحوين: 

الأول: أن يكون قيدا في الوقت نفسه للوجوب والفعلية أيضا 

والقيد خلي هدا العو لا كرك امكل فة مسؤولة عه من قبن 
ذلك الوجوب عن إيجاده وإنما هو مسؤول متى ما وجد القيل عن 
إنجاد دات لواحت و [يتجاد دة ذلك القيد 

والخلاصة: بدون ذلك القيدء لا فعلية» وحيث لا فعلية» لا واجب 
يجب الإتيان به. ليجب الاتيان بالقيد تبعا لوجوب الإتيان بالمقيّد. 

الثاني: أن لا يكون قيدا في نفس الوقت للوجوب والفعلية أيضا 

وإن لم يكن قيد الواجب قيدا للوجوب أيضاء بل كان قيدا للواجب لا 
غير» فهذا يعني: أن الوجوب فعلى حتى لو لم يوجد هذا القيده أي: 
حتى قبل وجود هذا القيد وتحققه في الخارج» وإذا كان الوجوب فعليا 
كما فى :5 ن اة ادات فل سر ول و 
ذلك اا الفعلى؛ أي: بالاتيان بمتعلّقةء وهو المقيد بالقيد.ما يعنى: 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aaa ۱٤ 
أنه يكون عليه عقلا أن يوفر القيد لكي يوجد المقيّد الواجب عليه.‎ 
خلاصة الموقف من المسؤولية تجاه او ال‎ 

ومما سبق» يمكن أن نستخلص ما يلي: 

أ كلما كان القيد قيدا للوجوب (الفعلية) فقطء فلا يكون المكلف 
مسؤولا عن إيجاد القيد. 

ب - كلما كان القيد قيدا للواجب فقط فالمكلف مسؤول عن إيجاد 
القيد. 

ج - كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معاء فالمكلف غير 
مسؤول عن إيجاد القيد؛ بعد عدم الفعلية هنا أيضا؛ والحال أنه لا يكون 
مسؤولا عن إيجاد القيد والتقيّد إلا حينما يكون القيد موجوداء لكي 
حدق اا بولق عالت الفولة کے فيد رق غير می لكل 
رك و د 1 1 

نتيجة ضم النتائج السابقة لنتائج قضية استحالة التكليف بغير المقدور 

وإ نما إلى النتائم المتقدمة ما تقدم من اقات قضية اشحالة 
التكليف بغير المقدور» وهى: 
ET EEE E‏ 


(۱)نعم» يجب عليه الاتيان بالقيد من زاوية أخرى؛ فمثلًا: دخول شهر رمضان قيد 


للوجوب والواجب معاً كما تقدم» فلا يصبح وجوب الصوم فعليّاً إلا بدخول شهر 
إلى ما بعد وبعبارة أخرى: يلزمه الإتيان بالصوم مع التقيّد بهذا القيدء وذلك بأن 


يصوم صوماً مقترنا بهذا الشهر. 


الدليل العقلي RSA‏ و الجا لم وو مال ا لو O SEE RA‏ 

ب - اشتراط القدرة فى التكليف» أي: فى مرتبة الجعل والاعتبارء ما 
ذا يهدف ا يحضي[ «مادئ قحك لا ر 
الكشف غنها. 

إذا ضممنا الى النتائج التي حصلنا عليها من هذه المسألة» وما حصلنا 
عليه من تلك المسألةء لاستطعنا أن نستنتج القاعدة التالية: 

كل القيود التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب والفعليةء لابد أن 
E‏ و كلتك اننا فلاسيا 1 كلفد ع له 
توفين هذه القيود والمقدمات: فل مسؤولية: وشا لا إذانة وكا لا 
تكليفء إلا بالمقدورء فلابد - إذن ‏ من أن تكون تلك المقدمات 
والقيود مقدورة. 

وأما قيود الوجوب والفعلية» فإن المكلف لما لم يكن مسؤولا عن 
إيجادها كما تقدم في مسألتناء فإنها يمكن أن تكون مقدورة 
لطاع وبمك أن لا کون كدذلك كزوال: الشمسن دون اة 
مشكلة أو محذور في البين؛ بعد ما تقدم من أن المكلف غير مسؤول 
عن إيجادها. 

قيود الواجب على قسمين 

القيود والمقدمات الشرعية 

عرفا حتن الآن مق فيو الواجت القيد الذي بأد الشارع قينا 
تمدن ال ا وام ال العامة مه هذ الوا ا 
بالنسبة الى الصلاة مثلا: وتسم هذه بالقيزة أو المقدمات الشرعية. 

القيود والمقدمات العقلية 

وهناك قيود ومقدمات تكوينية؛ يفرضها الواقع بدون جعل من قبل 
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المولى؛ وذلك من قبيل: إيجاد واسطة نقل؛ فإنها مقدّمة تكوينية للسفر 
بالنسبة إلى من لا يستطيع المشي على قدميه. فإذا صار الحج واجبا 
فعليا؛ بأن تحققت جميع القيود المأخوذة في جعله. فوجب السفرُ كان 
توفير واسطة النقل مقدّمة للواجب حتى بدون أن يشير إليها المولى؛ أو 
يحصّص بها الواجب» وتسمى بالمقدمة العقلية. 

المقدمات والقيود العقلية للواجب كالمقدمات والقيود الشرعية 

والمقدمات العقلية للواجب من ناحية مسؤولية المكلف تجاهها 
كالقيود الشرعية؛ فإن أخذت المقدمة العقلية للواجب قيدا للوجوبه لم 
يكن المكلف مسؤولا عن توفيرها شرعا؛ بعد أن لم تذكر في الدليلء 
ولا عقلا؛ بعد أن لا حكم للفعلية إلا بتحقق المقدمة في الخارج وأما إذا 
لم تكن المقدمة العقلية للواجب مقدمة عقلية للوجوب أيضاء كان 
المكلف مسؤولا عقلا عن تحقيقها في الخارج؛ من جهة أنه بعد أن لم 
تكن هذه المقدمة مقدمة للوجوب والفعلية» كانت الفعلية مما يتحقق 
دون هذه المقدمة:.ولما كان المكلفك. يعن الفعلنة مرها امال الامو 
الشرعى الذي صار فعلياء وبعد أن كان هذا الامتثال مما لا يمكن إلا 
فت القن من جهة أنه مأمور بذات المقيّد وبالتقيّد التقيد الذي لا 
يتحقق بدون إيجاد القيدء كانت النتيجة أنه ملزم بتحقيق المقدمة. 

المسؤولية تجاه قيود الواجب لا تبدأ إلا بعد الفعلية 

وممًا اتضح بما تقد هو أن المسؤولية تجاه قيود الواجب ومقدماته 
سواء أكانت تلك القيود والمقدمات شرعية أم عقليةء لا تبدأ إلا بعد أن 
يوجد الوجوب المجعول؛ ويصبح فعليا بفعلية كل القيود والمقدمات 
المأخوذة فيه. شرعية كانت أم عقلية. 
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وعلى هذاء فالمسؤولية تجاه الطهارة» والوضوء مثلاء لا تبدأ من قبل 
الحكم بوجوب صلاة الظهر وجعله إلا بعد أن يصبح هذا الحكم 
والجعل والوجوب فعليا؛ وذلك بتحقق شرطه. وهو الزوال» وأما قبل 
الزوال» فلا مسؤولية تجاه قيود الواجب؛ إذ لا وجوب فعلي (لا فعلية) 
لكى يكون الانسان ملزما عقلا بامتثاله» والتحرك نحو توفير كل ما له 
ادل قن ذلك كا ع ورامك لان 

المسؤولية قبل الوجوب (المقدمات المفوتة) 

Sal تجا سقدهاتف؟ الواست هذا هن‎ ao E 
قبلها؛ فإن الدافع والمحرك نحو إيجاد هذه المقدمات إنما هو امتثال‎ 
الوجوب والخروج عن مسؤوليته» فإذا لم يصل الحكم الى الفعليةء فلا‎ 
موجب ولا محفز ولا محرك نحو تحصيل المقدمات.‎ 

ومن هناء يقع الكلام في المقدمات التي لا يمكن تحصيلها إلا قبل 
فعلية الحكم والوجوب. والتي تسمى بالمقدمات المفونة» فلو لم بحصل 
المكلف هذه المقدمات قبل الفعلية» وانتظرإلى حين أن يصبح الوجوب 
فعلياء لفاته الواجب؛ بعد فعليته؛ بعجزه عن تحصيلها حينذاك كما هو 
الفرضء فلو كنا نحن والقاعدة المتقدمة الذكر» لحكمنا بأنه لا يجب على 
المكلف تحصيل المقدمات المفوتة» فما حكم هذا النوع من المقدمات 
عقلا؟ وهل يحكم العقل بلزوم تحصيلها قبل زمان الفعلية أم لا؟ 

مثلا: إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعية» وكان وجوب ذلك 
الواجب بمعنى: فعليته منوطا بزمان معين» وافترضنا أن تلك المقدمة من 
المتعذر على المكلف إيجادها فى ذلك الزمان» ولكنء كان بإمكانه 
إيجادها قبل ذلك» فهل يكون المكلف مسؤولا عقلا عن توفيرهاء أو لا 
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يكون كذلك؟ 

ومثال ذلك: أن يعلم المكلف بأنه لن يتمكن من الوضوء والتيمم عند 
الزوال؛ لانعدام الماء والتراب في ذلك الوقت» ولكنه كان يتمكن منهما 
قبل الزوال» فهل يجب عليه أن يتوضأً قبل الزوال أو يتمم أو لا يجب 
عليه ذلك عقلا؟ 

والجواب: 

إن مقتضى القاعدة ‏ كما تقدم ‏ هو عدم كون المكلف في مثل هذه 
الحالة مسؤولا عن تحصيل المقدمات؛ لما تقدم؛ من أنه قبل الزوال لا 
وجوب فعلي للصلاة لكي يكون مسؤولا من ناحيته عن توفير المقدمات 
ا ترك المقدمة قبل الزوال فان کوت وحور عند ارون 
ليبتلى بمخالفته؛ لانه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الاتيان 
بالواجب» وکل تكليف مشروط بالقدرة كما تقدم فلا ضير عليه في 
ترك إيجاد المقدمة قبل الزوال. 

وكل مقدمة يفوت الواجب بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان 
الوجوب والفعلية» تسمى بالمقدمة المفوتة. 

وبهذا» صح أن القاعدة تقتضي عدم كون المكلف مسؤولا عن 
المقدمات المفوتة. 

ولكن» قد يتفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدمة مفوتة» على نحو 
لو لم يبادر المكلف إلى إيقاعها قبل الوقت» لعجز عن الواجب في حينه. 

وال ذلك الوقوك يعرفات» الوا حت على من نملك الزاد والراعلة 
أي: على المستطيع على سائر شرائط الوجوب الأخرى غير السير؛ فإن 
الواجب في هذه الحالة منوط بظهر اليوم التاسع من ذى الحجةء ولكن, 
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لو لم يسافر المكلّف قبل هذا الوقت» لما أدرك الواجب في حينه كما 
هو الواضح 

وفى هذه الالة وما ماثلهاء لااشك ففهيا فى أن المكلف مسؤول عن 
سان كدق الجقردة OSE‏ من 
امو اناك البحوزر لاو عفان أنه ننه كي الوكاسا عمد زلا رن 
توفير المقدمات لامتثال وجوب غير فعلي ولا موجودٍ بعد؟ 

ا حفن الا لات فى في و ا ا يول نه فا 

رابعا: متن المادة البحثية ٠‏ ۰ 

قاعدة تنوع القيود وأحكامها 

و «إذا زالت الشمس؛ صل متطهرا» فالجعل فقن بنفس 
هذا الإنشاء» كان لوصحو ی "نوي مشو 
بالزوال» ومقيّد به؛ فلا وجو ب قبل الزوال. 

ونلاحظ قيداً آخرّ وهو اا وهذا القيكُ ليس قيداً و 
المجعول'*؛ ؛ لوضوح أذ السو الال وكا الان جنا وجبت 
عليه الصلاة NE‏ وإِنّما هو قي لمتعلق الوجوبء أي للواجب” ١‏ 
وهو الصلاة. 


(١)والاعتبار‏ والتشريع. 

(۲)كما تقدم في البحث الماضي. 

(")أي: مرتبة الفعلية. 

(ك)أي؛ للفعلية. 

(0)أي: كانت فعلية يجب الاتيان بها بشروطها وقيودها. 
(1)فإنه متعلق الوجوب كما تقدم بالتفصيل. 
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ومعنى کون شيء قيداً للواجب: أن المولى ا ر ا 
بحصة خاصة منهاء فين SES‏ تار تقع مع 
الطهارةء وأخرى» بدونهاء فاختار”'"الحصة الأولى؛ وأمر بها. 

وخ دار الع O E‏ على E‏ اومان 
وا قال مرترها" اا وبا لتقت 

ومن هناء 0 أنه معنى ل الشارع ا قيداً في الواجب: 
تحصيص الواجب 0 '» والأمر به اهو مد ذلك افير 

وفي المثال السابق» حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة لا نجد أن 
اعد عنانف ا لا عو رتور العلا له» ولكرث حينما نلاحظ الطهارة مع 
تقيّدٍ الصلاةٍ بهاء نج أن الطهارة علد لهذا التقيّد؛ إذ لولاهاء لما وتجدت 
الصلاة مقيّدةٌ ومقترنة بالطهارة. 

ومن ذلك نستخلص: أن أخذ الشارع قيداً في الواجب يعنى: 

أولا: ت الواجب به. ۰ ْ 

وثاني: أن الأمر يتعلؤة بذات الواجب والتقيّلٍ بذلك القيد. 

وتالناك ره قنيية'«الفبن إل ١‏ اللنشر: ميزه الكل ا ون 


لرل الجاع 

(۲)أي: ذات الصلاة. 

()أي: بالصلاة» في قول المولى المتقدم. 

(٤)الشيء‏ الأول الذي نعرفه ونكتشفه من الأمر بالمقيد في قول المولى المتقدم 
أو الكلام. 

(0)الشيء الثاني الذي نعرفه ونكتشفه من الأمر بالمقيّد في قول المولى المتقدم. 
(5)الشيء الثالث الذي نعرفه ونكتشفه من الأمر بالمقيد في قول المولى المتقدم. 


كذلك فسبته إلى ذات الواجب. 

وقد شل شيء قيداً للوجوب' "راع فنا كتير و / 
الدىئ كواقة وحوري الصيام؛ فلا 'أوجوب" “للصيام بدون رمضان» و 
- أيضاً - قي للصيام الواجب» بمعنى””: أن الصوم المأمور به هو الحصّة 
الواقعة في ذلك الشهر خاصة. 

وبموجب كون الشهر قيداً للوجوب”” '. فالوجوبة تابع: لوجودٍ هذا 
القید"» وبموجب كونه قيداً للواجب» رع لويم 
أي أن الأمر متعأق بذات الصوم وة ف يكون في شهر رمضان. 

أحكام القيود المتنوعة 

لا شك" في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود: 

أحلئهما: قبوة يلزم على المكلّف تحصيلها. بمعنى: أنه لو لم 
ساي ا عاصياً للأمر بذلك الواجب» كالطهارة بالنسبةٍ إلى 
الصادوة"© 


(١)أي:‏ الفعلية. 

(۲)أي: هذا الزمان الخاص. 

(۳)تفسير كون الشهر قيدا في الفعليةء أي: في الوجوب. 

.يلعف)٤(‎ 

(5)توضيح كونه قيدا للواجب» أي: لمتعلق الوجوب. 

(1)والفعلية. 

(۷)فلا فعلية قبل تحققه في الخارج؛ كغيره من قيود ومقدمات الفعلية والوجوب. 
()أي: بتقيد الصوم. 

(4)فقهيا. 

.ارهطتم)۱١(‎ 
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والآخر القيوة التي لا يلزم على المكلف تحصيلهاء بمعنى: أنه لو لم 
يأت بها المكلّفه وبالتالي لم يأت بالواجبء لا يعتبر عاصياًء كالاستطاعة 
بالنسبة إلى الحج"". 
والقضية التي نبحتهاء هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين التوعين 
من القيود وما هو الضابط في كون القياد مما يلزم تحصيله أو لا؟ 
والصحيح: أن الضابط في ذلك: أن كل ما كان قيداً لنفس الوجوب " 
لايع حمر كر لماي روا وا اكه ردنت 
الوجوب؟ لأله ما لم يوج القيك لا وجوه للوجوب' وت 00 
كلما كان القيد قيداً لمتعلّق الوجوب, ف للواجب» تر ا 
الوا فل تعلق ال كم تقدم» أي: بذات و الواجب» 1 طلسن 
ال كور وحینئل E‏ هذا القيثك فإن كان قيداً في نن نفس الوقت 
للوجوب أيضاً لم يكن: المكلفة مسؤونًا عقلًا من قبل ذلك الوجوب 
عن اا نما هو مول قن او اا ادت 
الواجب» وإيجاد تقيّدِه بذلك القيد. 


.اعيطتسم)١(‎ 

(؟)أي: الفعلية. 

()أي: من قبل فعلية ذلك الحكم؛ إذ الفعلية لم تتحقق. ولكن هذا لا يمنع لزوم 
تحقيق ذلك القيد بسبب اخر طبعا؛ كما لو كان قيدا لواجب فعلي بوجود وتحقق 
جميع قيوده» فمحل البحث من زاوية ما نحن فيه فقط من الوجوبء لا من زاوية 
كل وجوب» وهذا أمر لا يلزم التنبيه عليه كما هو واضح؛ فإنه من الافتراضات التي 
يلزم أخذها بنظر الاعتبار. 

.ةيلعفلاو)٤(‎ 


ES‏ رسيي و ددا بره "فيك عر 
أن الوجوب فعلي حتى لو لم يوجن هذا القيك وإذا كان ا 
فالمكلفة مسؤول "عن امتثاله» والإتيان "بمتعلّقه. وهو المقيّد. وكان 
عليه حينئذٍ عقلًا أن يوفْرَ القيد؛ لكي يوجد المقيّدَ الواجب. 

٤ و‎ 

أو آنه كا كان اال قدا لجرت فقطة :فا ركوة المكافة 
مسؤولا عن إيجاد القيد. 

تاا آنه كلما كات الف قدا الراب فقط«المكلف» مول عدخ 
إيجاد القيد. ۰ 

وتالنا: أله كلما كان ا اور ول اعت ماقا ع 
و فر اا اف زلكله شموول عن ايعاد الئل هما بكرن 
القيله 00 

وإذا ضممُنا إلى هذو النتائج ما تقدم '؛ من أنه لا إدانة بدون قدرق 
وأن القدرة شرط في التكليف. ٠‏ نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة: ل 
القيود التي تؤخذ في الواجب دون ' الوجوب, لا بد أن تكون تاره 
ونور لاا لأن المكلف مسؤول عن توفيرها كما عرفا نفا ولا 
مد وليه ول N‏ ل E‏ 


.طقف)١(‎ 

(۲)عقلا. 

(۳)توضيح للامتثال» فهو عطف تفسيري. 

(4)أي: الصوم وقت الشهر أو الصلاة بعد الزوال لا خارجهما. 
(0)في البحث الماضي. 
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وهذا خلافاً لقيود الوجوب؛ فإنّها قد تكون مقدورة. كالاستطاعة وقد 
لا تكونه كزوال الشمس؛ لأ المكلف غير مسؤول عن إيجادها. 

قيود الواجب على قسمين 

مركا بحت اا وو قود الراب اف الاي اه الها فيد 
فيحصّص به الواجب ويأم بالحصّة الخاصّةء كالطهارة. 

وتسمّى هذه بالقيود أو المقلامات الشرعيّة. 

وهناك قيوة ومقدمات تكوينية يفرضها الواقع بون عل من بل 
المولى؛ وذلك من قبيل: اوو ا تكوينية للسفر 
السبة إلى من لا يستطيع المشي على قدميه. اواو البو كان 
توفي واسطة النقل مقلامة للواجب حتى بدون اناس الها الحو 
أو يحصّص الواجب بهاء وماق ET‏ 

الات ال للواجب يِن اة مزر المكلفة اها 
كالقيود الشرعيّة؛ فإن أخذت المقلامة العقلية للواجب قيداً للوجوب لم 
يكن المكلفة مسؤولًا عن توفيرهاء وإلاه كان مسؤولًا عقلًا عن ذلك؛ 
بسبب كونه ملزماً بامتثال الأمر الشرعي الذي لا يتم بدون إيجادها. 

ا تجاه قيودٍ الواجب سواءً كانت شرعية اوغ 
CANE‏ المجعول؛ ويُصبح فعلياً بفعليّةٍ كل القيودٍ 
الما رده فيه. TT‏ تجاه الطهارة والراضيوم مثلاء 0 من قبل 
وجوب صلاة الظهر بعد أن يُصبح هذا الوجوبة فعليا بتحقق ا 
وف الرؤال و ا الزوالء اھ ها قد الواجب؛ إذ لا 


(١)بتحقق‏ جميع مقدمات الفعلية. 


وجو ب "لكي يكون الإنسان ملزماً عقلًا بامتثاله وتوفير كل ما له دحل 
ف ذلك 

المسؤولية قبل الوجوب 

إذا كان للواجب مقدمة عقلية أو شرعيةٌ وكان وجوبه منوطاً بزمان 
وتوم بواقك عزنا أن مالك ف ى اد على اكات اها 
ذلك AE e‏ قد ولاك فول E‏ 
مسؤولًا عقلًا عن توفيرهاء أو لا؟ 

وال ك: أن يعلم المكلّفه باه لن يتمكّن من الوضوء والتيمّمٍ عند 
الزوال؛ لانعدام الماء والتراب» ولكه تم هه قبل ازورال فيل 
يجب عليه أن يتوضاً قبل الزوال أو لا؟ 

والجواب: إن مقتضى القاعدة هو عدم كونه مسؤونًا عن ذلك؛ إذ قبل 
الزوال لا وجوب للصلاة لكي يكون مسۇوڵًا Rs‏ 
e‏ للصلاة» وإذا ترك المقلامة قبل الزوالء قلق "وعدت 
لخد ميل الزوال ليبتلي توا لفق لاله كيوك ا“ عند الزوال 
عاجراً عن الإتيان ا وکل کا و 
عليه في ترك إيجاد المقلامةٍ قبل الزوال. 

و مقلامةٍ يفوت الواجبا بعدم الاو :الى الان ا نوات 
الوجوب» تسمى بالمقدمة المفوتة. وبهذا. صح أن القاعدة تقتضي عدم 


.يلعف)١(‎ 

(۲)الوضوء أو التيمم. 

(۳)فعلی. 

6 نخدا ع کا عن ارو 


كل ess‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
کون المكلف ال لط المفوتة: 

ولکن» قل يتة سف أحياناً أ يكون E Eb e‏ مفو نة على 
لولم ياد المكلف إلى إيقاعها قبل الوقتي لعجز عن الواجب في حينه. 

وال كلك الوذو يور فاضي لز اح عن e‏ بللفة الراة Ey‏ 
فإنت الواجب منوط بظهر اليوم م التاسع مِن ذي الحجَةء ولكن” لو لم يساف' 
ا هذا الود يلها ك ا جت کک 

وق تكرنالك: AR‏ لقن أن ele EC‏ 
المقدمة ال قبل الوقتبء وقد و اا - في تفسير 
O LS‏ مور لاهن SEO‏ 
i‏ وو د 1 

وستأتي بعض المحاولات في تفسير ذلك في حلقةٍ مقبلة.'"ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال العلامة المظفر في أصول الفقه: «قسّموا المقدمة إلى قسمين 
ھور 

-١‏ مقدمة الوجوبء وتسمى المقدمة الوجوبية» وهي ما يتوقف عليها 
نفس الوجوب؛ بأن تكون شرطا للوجوب. . . » ومثالها: الإستطاعة 
بالنسبة إلى الحج» وكالبلوغ» والعقل» والقدرة بالنسبة إلى جميع 


(١)توجيهه‏ توجيها فنيا. 

(۲)وكذا ستأتى الإشارة إلى بعض تلك المحاولات فى هذه الحلقة؛ عندما نخوض 
E‏ ا المع تحت غتوان ا الوجوب والواجب»»: وكذا 
عندما نتناول بالبحث الحالات التي يحكم العقل بجواز التعجيز فيها. 


الواجبات. 

-١‏ مقدمة الواجبء وتسمى المقدمة الوجودية» وهي ما يتوقف عليها 
وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بهاء. . . » كالوضوء 
بالفينة إلى الضنلةةم 07 

لا حظ العبارة السابقة بصورة دقيقة وحاول الإجابة عما يلي: 

-١‏ إستعمل المصنف تش في بحثنا إصطلاح القيد والشرطء فما الذي 
يقابله في اصطلاح شيخ الاساتذة؛ المظفر صمّل؟ 

١‏ لماذا كان البلوغ والعقل ‏ مثلا ‏ من قيود الوجوب؟ 

٣‏ ما هو التعريف الذي ذكره العلامة المظفر لقيود الواجب 
والوجوب؟ وهل ذكر المصنف تل في بحثنا تعريفا لهما؟ 

٤‏ لماذا يسمى قيد الواجب بالمقدمة الوجودية؟ 

التطبيق الثاني 

من E‏ هذا E E‏ المتيتدرة" الحيحة؟ أننا كلما وعدا 
قيدا من القيود. وكان غير اختياري» وغير مقدور عليه» نستكشف من 
ذلك أنه لا يمكق أن بكرن قبداءقن الواجت فقط؛ وإ لكان المكلفت 
رزاع اجام نود مق ات LCE OEE E‏ 
التى تقدمت فى البحث السابق من بحوث الكتابء فلابد من أن يكون 
قيدا في الوجوب فقطء أو قيدا في الوجوب والواجب معاء كالزمان, 
الذي قد به بعض العبادات مثلاء كشهر رمضان في الصيام» والزوال في 
ال ا 


(١)أصول‏ الفقه» ص07١7.‏ 


ese ۸‏ 0 110 الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

التطبيق الثالث 

وبناء على ما ذكرناه في البحثء نستطيع الإجابة عن سؤال مشهورء 
وهو: هل يجب على المكلف أن يتكمتب ليكون مستطيعاء لكي يذهب 
إلى الحج أم لا؟ 1 

والجوات: لما كانت الا ستطاغة قيذا فى الو جوت والفغلية وقد انا 
أن قيود الوجوب لا يلزم ES‏ نان الكت e‏ 
CEE‏ الاستطاعة: 

والمافحظة التق أردنا إضافها هناء هن * أن هذه الشحة نما وضلنا لها 
عن طريق إخراز أن الاستطاعة من قروا الوجوبء وإلاء لما صح لا 
الإنتقال إلى النتيجة التي ذكرناها؛ وهي عدم وجوب التكسب للحصول 
على ايكاب مع أنها ممكنة ومقدورة» وعليه» فليس كل قيد مقدور 
يلزم تحصيله؛ فإ قيود الوجوب قد تكون مقدورة أيضاً ومع ذلك لا 
يلزم تحصيلهاء وهو ما تقدم في البحث في تنويع القيود. 

التطبيق الرابع 

قال المصنف في (المعالم الجديدة للأصول)ء تحت عنوان: (العلاقات 
القائمة بين الحكم والمتعلّق): 

«عرفنا أن وجوب الصوم - مثلا - موضوعه مؤلف من عدة عناصر 
تتوقف عليها فعلية الوجوبء فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا جد 
مكلفة غير مسافر» ولا مريضء وهل عليه هلال شهر رمضان. 

وأما متعلق هذا الوجوبء فهو الفعل الذي يؤديه المكلف؛ نتيجة 
لتوجه الوجوب إليه» وهو الصوم في هذا المثال» وعلى هذا الضوء. 
نستطيع أن نميّز بين متعلق الوجوب» وموضوعه. فان المتعلق يوجد 


الدليل العقلي NE E SARS es‏ 
بسبب الؤجوب. فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه 
[وجوبا فعليا) بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع؛ فوجوب 
الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض» ولا مسافر» وهل 
عليه الهلال. 

وهكذاء نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع بينما 
يكون سببا لإيجاده المتعلق» وداعيا للمكلف نحوه» وعلى هذا الاساس» 
نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب؛ داعيا إلى إيجاد موضوعه. 
ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه. 

فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافرء ولا مريض» لا يمكن أن 
يفرض على المكلف أن لا يسافرء وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم 
بك سافنا 

ووجوب الحج على المستطيع؛ لا يمكن أن يفرض على المكلف أن 
يكتسب ليحصل على الإستطاعةء وإنما يفرض الحج على المستطيع؛ لان 
الحكم [الفعلي] لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه. فقبل وجود الموضوع. 
لا وجود للحكم [الفعلي]ء لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه. 

ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة: إن كل حكم 
يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين 
موضوعه» بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق»""" 

لاحظ أن القاعدة التي ذكرها المصنف آخر كلامه» إنما تتفرع على ما 
ذكرناه في بحث اليوم؛ من أن المسؤولية تجاه قيود الواجب» سواء 
اكانت شرعية آم عقليةء إنما تبدا بعد أن يوجد الوجوب المجعول» 


(١)المعالم‏ الجديدة للأصول» ص .٠١١‏ 


فل e‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
ويصبح فعليا بتحقق جميع ما أخذ فيه من القيود والمقدمات في 
الخارج. 

التطبيق الخامس 

لو وجه اليك أحدهم السؤال التالي: «إذا وقعت زلزلة في الكوفةء فهل 
يجب على أهل النجف أن يصلوا صلاة الآيات؟ ما هو جوابك؛ اعتمادا 
على ما قرأته في هذا البحث؟ إمتحن نفسك بهذا السؤال قبل أن تقرأ 
الجواب فى العبارة التالية: 

قال اليك الخوئى فى تقريرات بحثه الشريف: «وأما فى غير 
الكسوفين من سائر الأسباب؛ كالزلزلة» ونحوهاء فلا ينبغي الشك في 
السام العكر ياد الا تيت شيو تورات لحك مار شمن 
الاية» وصدقهاء كما استفيد من قوله @3: «حتى يسكن» الوارد في 


بعض نصوص الزلزلة. 

نعم» قوّى في المتن إلحاق البلد المتصل بذلك المكان مما يُعلٌ معه 
كالمكان الواحد» وهذا مما لم نعرف له وجها أصلاً؛ إذ لا دليل على 
الإلحاق بعد فرض اختصاص الاية بذاك المكانء وعدم تحققها في 
غيره» فلا تجب الصلاة على سكنة النجف لو وقعت زلزلة» أو هبّت ريح 
را الكوفة. 

الا عدم الإلحاق حتى في البلد الواحد إذا كان متسعا جدا؛ 
بحيث خصت الآية جانبا معيّنا منه» ولم تسر إلى الجانب الآخر. 

فلو وقعت زلزلة في أقصى البلدء لادليل على وجوب الصلاة بالنسبة 
المبكة العاف الالح يلو ل ب د ره يي 

وبالجملة: فالحكم تابع لفعلية موضوعه. فلا يسري إلى غيره» وهذا 


التطبيق السادس 

قال السيد اليزدي فى العروة: «(مسألة 2): «لا يجوز إراقة الماء 
الكافي للوضوء أو ال بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء 
اخرء ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماى 
بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم 
وجدانه بعد ا 

تأمل في هذه المسألة ثم حاول أن تجيب عن ما يلي: 

١‏ ما الدليل على عدم جواز إراقة الماء بعد دخول الوقت إذا علم 
بعدم وجدان ماء اخر؟ 

١‏ ما الدليل على عدم جواز إبطال وضوئه؟ 

۳ ما الدليل على أن الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت؟ 
وهل هو حكم موافق للقاعدة التي ذكرناها في بحثنا أم لا؟ وضح ذلك. 

التطبيق السابع 

قال الشيخ الأنصار ي في كتاب الصلاة: «(والعاجز عن العربية يتعلم 
وجوباً) بعد دخول وقت الصلاة بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن بعده 
في وجه قوي» كما هو شأن كل مقدمة غلم بامتناع تحصيلها في زمان 
تعلق الوجوب»"" 

المطلوب مراجعة الدليل على وجوب تعلم العربية حتى قبل دخول 


(١)التنقيح‏ في شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة ج ۵» ص 4 6 
()العروة الوثقى» ج١.‏ ص .٤۷١‏ 
(۳) کتاب الصلاة, للشيخ الأنصاري» ج 3 ص TAA‏ 


هذ NRE‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
وقت الصلاة فإن مقتضى القاعدة هو عدم وجوب التعلم ذلك الوقت. 
سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى تنوع القيود» واختلافهاء فإن القيود 
ثلاثة انواع: 

أ - أن يكون القيد راجعا إلى ذات الوجوب فقطء فلا وجوب قبل 
تحقق القيد, ولا فعلية» كالإستطاعة والزوال مثلا. 

ب - أن يكون القيد راجعا إلى الواجب فقطء كالطهارة بالنسبة إلى 
الصلاةء فإن الوجوب فعلي بعد الزوال حتى لو يكن الإنسان متطهرا. 

وتعرضنا في هذا النوع من القيود إلى بيان حقيقة كون الصلاة مثلا 
مقيدة بالطهارة» فذكرنا أن أخذ الشارع قيدا في الواجب يعني ثلاثة أمور: 

أوثلا: تحصيص الواجب به. 

ا تعلق ات الواتضي» - ا واد لك الق 

ثالثا: أن نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلة إلى المعلول. 

ج - أن يكون قيدا في كل من الوجوب والواجب معاء كحلول شهر 
رمضانء الذي هو قيد في وجوب الصيام» والصيام الواجب» فينطبق عليه 
ما ذكرناه في القيد من النوع الأول والثاني. 

1 بعد ان ادرك عقلنا ان هناك قيودا في الواجبات يلزم تحصيلهاء 
وأخرى لايلزم تحصيلهاء أردنا أن نحاول التعرف على الفرق بين هذين 
النوعين من القيود وعلى الضابط في كون قيد ما من النوع الأول أو 
الثاني : 

و قرت ينل ی اإ كان تبن صرت 
فقط فإنه لا يلزم تحصيله؛ لأنه مع عدم هذا القيد لا وجود للحكم 


الدليل العقلي 0011100 LAS‏ 
بالوجوب» فكيف يلزم التحصيل؟ وأما إذا كان القيد قيد واجب فقطء 
فالمكلف مسؤول عن إيجاده؛ لفعلية الوجوب حتى قبل وجود هذا 
القيدء وأما إذا كان القيد قيدا للوجوب وللواجب كليهماء فالمكلف غير 
مسؤول عن إيجاد القيد. ولكنه مسؤول عن إيجاد التقيّد. 

٤‏ وبعد هذاء تبيّن أن قيود الواجب لابد وأن تكون مقدورة؛ إذ كيف 
يُلزم المكلّفة بتحصيلها لو لم تكن كذلك؛ بعد ما ذكرناه في القاعدة 
السابقة من اشتراط القدرة في التكليف؟! وهذا خلافا لقيود الوجوب 
كما هو واضح. 

5 ثم ذكرنا أن بعض مقدمات الواجب قد تكون عقلية» ويفرضها 
الواقع» ويدرك العقل مقدميتهاء وذهبنا إلى مسؤولية المكلف تجاهها عين 
مسؤوليته تجاه الشرعية, الماخوذة في لسان الدليلء فالحال فيها هو هو. 

ال لحي الاسورلة نجام فيد الر ايت كلذ ا بعد ا 
ال وخ تی اال ال و ا 

۷ أخير تاولا كا عرف ,سحت المقدهات الم نةه فر فاع 
اا لها بن اا بوبيك بهل ات مضي القاعدة فى ما 
المقدمات هو عدم مسؤولية المكلف تجاههاء نعم» في بعض الأحيان 
ثبت فقهيا مسؤولية المكلف تجاه هذه المقدمات» فيقع البحث حينئذ في 
تحليل وتكييف وتوجيه ذلك عقلاء وهذا ما سيأتى فى الحلقة الثالثة إن 
شا الله 0 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ القيود المأخوذة في التكليف ثلاثة أنواع أذكرها مع التمثيل لكل 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ase ۱۲٤ 
واحد منها.‎ 

؟- ماذا يعني أخذ الشارع قيودا في الواجب؟ 

٣‏ ما الفرق بين المصطلحات التالية: 

أ-القيد ١‏ ب -المقيّد ج -التقيّد د التقييد 

٤‏ ما هو الضابط في کون قيد ما مما يجب تحصيله عقلاء وقيد اخر 
لايلزم فيه ذلك؟ 

5 إذا كان قي ما قيدا في الواجب والوجوب في نفس الوقت» فما 
المسؤولية التي يحكم بها حفن حينئذ إزاء هذا القيد؟ وما العلة في 
ذلك؟ 

1 كل القيود التى تؤخذ فى الواجب فقط لابد أن تكون مقدورة بين 
وجه ذلك. ٠ ٠‏ 

أت" اوو بالات ا ع وا الو ال فدات 
العقلية؟ مثل لذلك؟ 

ها کے مول «المكلك» تجاه المقدمات «العقلية" :للوحوت 
والواجب؟ ٠‏ 

۹ ما المراد بالمقدمة المفوتة؟ أذكر بعض الأمثلة عليها. 

٠_ما‏ هو السؤال الذي يطرح عادة في بحث المقدمات المفوتة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما نوع الدليل الذي استعمله المصنف لإثبات أن قيد الطهارة قيد 
في الواجب لا الوجوب؟ 

31 ذكر المضئّف أننا حين نحلل الأمر بالصلاة متطهراء نجد أنه 
اشتمل على أمر بالصلاة وأمر بالتقيّد بالطهارةء لماذا لا نجد أنه يشتمل 


على أمر بالقيد؟ 

٣‏ ذهب المصئف إلى أننا حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة. لا 
تج أن اخدهها “خلة لائ كينت كول ذلك محا السك 
الطهارة ناشئة من الأمر بالصلاة؟ 

4 ما نوع الدليل الذي استعمله المصنف لإثبات الأمور الثلاثة التي 
ذكرها فى قوله «ونستخلص من ذلك. ..)؟ 

فد قال الف و اك قبوة ومقنمات تكوينية ب ها انراق 
نذون جعل من المولى تعالى»:وذللك من قبيل: إيجاد وسائط الق إذا 
كانت هذه المقدمة بهذه الأهميةء فلماذا لم يأمر بها الشارع؟ 

1 ذهب الشهيد الضدر ول إلى أن مسؤولية المكلق تجاه المقذمات 
العقلية هى عين مسؤوليته تجاه المقدمات الشرعية» فما الدليل الذي 
ذكره لذلك؟ 

۷ إذا كان العقل يحكم بعدم مسؤولية المكلف تجاه الإتيان بالمقدمة 
المفوتة فكيف ثبت فقهيا أنه مسؤول تجاههاء لتصل النوبة إلى توجيه 
ذلك وتكييفه؟ أليس ذلك مخالفة واضحة لحكم العقل؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر» ج0. ص ۳۷ وما 
بعدها. 

٠٠۷. أصول الفقه. للعلامة المظفر. ص‎ ٣ 

٠١١. المعالم الجديدة للأصول» ص‎ ٤ 

5 التنقيح في شرح العروة الوثقى» كتاب الصلاة. ج۵ ص ۸ .14 


لمعم ممم ...0000.0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


LEVY. العروة الوثقى» ج اء ص‎ 1١ 
. كتاب الصلاة للشيخ الانصاري» ج 3 ص‎ _۷ 


البحث رقم )٩۳(‏ 
الود المتاحرة زفاكا ن الواجت 

أولا: حدود البحث 

مخ قولب والقبوة ا وطانا فم الو لحي و 

إلى قوله: «زمان الوجوب والواجب» ص7١5.‏ 

ثانيا: المدخل 

قل يكون القيد: الماخوذ فی الوجوت أى ال واج مقارنا لهه أن متقدها 
aE‏ للق درول ل E‏ 
تكن أن كو ا هر كا كنيياة كفا مد نا وتاك مو ميدن 
ا ا ا الو 
شرط للواجب» ويكون متأخرا عنه زماناء فيقع البحث حينئذ في إمكان 
ذلك أصولياء.واتتجالته: فتذكن يعض ما ذكر الاستحالة وغ ما ذكر 
لامها 

وعلى هذاء فالسؤال المطروح في هذه المسألة هو: هل يمكن أن 
يكون القيد متأخرا زمانا عن الحكم المقيّد؟ 

وقد تعر عن :هذا البحث: الذي بين أندينا فى الكقب" الآصولية 
لاخر بف (الشرط الا والتعمير با مرت لر باه 
فى ما نحن فيه. فانتبه. 

٠‏ ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقسيم القيود الى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة للوجوب والواجب 

تقدم تقسيم القيود والشروط بعدة تقسيمات» وتم بحث تلك 
التقسيمات وما يدركه العقل من أحكامها في ما تقدم من البحوث 
والقضايا العقلية المختلفة. 


۱۸ 20000 الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وهناك تقسيم آخر للقيود والمقدمات» لابد من أخذه بنظر الاعتبار 
في بحوثنا هذه أيضا؛ لعظيم أهميته وتطبيقاته في البحوث الفقهية 
الاستدلالية وهو تقسيم القيود الى القيود المتقدمةء والمقارنة» والمتأخرة 
عن المقيّد ونعني بالمقيّد: الوجوب (الفعلية») والواجب (متعلق 
الوجوب) ماعا الذي سبق. 

هذا هو الذي نقصده بالمقيدء وأما أن يكون المقصود بالمقيّد فى 
المقام الحكم بذاته» وهو ما عبّرنا عنه بالجعل» فإنة ا ار ا كل 
عنه هنا؛ إذ من الواضح أنه من الممكن أن يكون الجعل مقيدا بقيد 
متاخر؛ فقد تقدم أن الجعل حينما يصدر ويُعتبر» فإنه يصدر على نحو 
القضية الحقيقية؛ بان يؤخذ جميع ما له دخل من المقدمات والقيود 
والشروط - ما شئت فعبر - على نحو الافتراض؛ فيتصور المولى الجاعل 
كل تلك الأمور الدخيلة في الحكم وفعليّته ثم يُصدر حكمه ويجعله 
بصياغة قانونية» ومن الواضح أن القيود هنا عالمها عالم الاعتبار 
والأنكوامن. والتفيون e aS‏ افيه أن AL‏ جرد 
الحكم» ولهذاء لن نتكلم في هذه الحالة في ما نحن فيه. وإن كنا سنشير 
مجرد إشارة إليه في ما سياتي. 

وإليك يعض التفصيل' وا فين لرل في فن الكوات 
عن السؤال الأصلى فى هذا البحث: ٠‏ 

قيود الواجب المتقدمة والمقارنة 

تارة» يكون القيد قيدا للحكم المجعولء أي: لفعلية الحكم المجعول, 
وأخرى» يكون قيدا للواجب الذي تعلق به الحكم كما تقدم. 

والغالب في القيود في كلتا الحالتين أن يكون المقيّد موجودا حال 


الدليل العقلي SRR SASS‏ ل ا ا VOSS‏ 
وجود القيد وتحققه في الخارج» أو بعده؛ فمن قبيل المثال: استقبال 
القبلة قي يجب ان يوجد حال الصلاة؛ فهو قي واجب مقارن» والوضوء 
فيل كع أن توجد الصلاة بعده فهو قيد متقدم للواجب» 520 الاول 
بالشرط المقارن للواجب. والثاني بالشرط المتقدم للواجب. 

قيود الوجوب المتقدمة والمقارنة 

وأمّا قي الوجوب المتقدم زماناً على زمان الوجوب والفعلية فمن 
قبيل: هلال شهر رمضان؛ إذ هو قيد وشرط لوجوب الصيام وفعليّته؛ ما 
يعني: أن الفعلية مشروطة بالهلال» والحال أن وجوب الصوم يبدأ عن 
طلوع الفجر, فقيد الفعلية في هذه الحالة تحقق قبل هذه الفعلية. 

وأما مثال قيد الوجوب المقارن زمانا لزمان الوجوب والفعلية» فمن 
قبيل: قيد الزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر؛ فإ زمان هذا القيد 
(الزوال) هو زمان فعلية وجوب الصلاة نفسها؛ فإنه يبدأ عند الزوال 
شا 

قيود الواجب والوجوب المتأخرة زمانا عنهما 

وقد يدعى أحيانا شرط للوجوب (الحكم) أو للواجب» ويكون 
متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب. 

ومثاله: ما يقال؛ من أن غسل المستحاضة فى ليلة الأحد ‏ مثلا - 
شرط في صحة صوم پارات قيذا شرط اللواحيت »ولك ا ر فيه 
زمانا. 

ومثال آخر: ما يقال؛ من أن عقد الفضولي (كالبيع من دون إذن البائع) 
ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الإجازة من قبل المالك بعده. فهذا 
شرط. لفعلية الآثاز 'المثرتبة على 'الغقد هند وقرغة» ولكنة: متأخر .خنه 


۰ فى لطا أرما ضاف اخ سج بان تان اا لحلمة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
زمانا؛ لو بنينا على أن الإجازة تكشف عن النفوذ السابق » أي: من حين 
صدور العقد ووقوعهه لا أنها ناقلة من حين وقوعها. 

وعلى هذاء فلو فرضنا ان البيع الفضولي وقع يوم السبت» وسمع 
المالك بذلك يوم الأحد, فأجاز ما وقع» وبنينا على أن إجازة المالك 
كاشفة عن صحة البيع ونفوذه من حين وقوع العقد, فإنها مثال للقيود 
والشروط المتأخرة زمانا عن زمان الحكم والفعلية. 

وقوع البحث أصوليا في إمكان الشرط المتأخر 

وقد وقع البحث في علم الأصول في إمكان الشرط المتأخر 
واستحالته» سواء أكان ذلك الشرط شرطا للواجب أم للوجوب والفعلية. 

القول باستحالة الشرط المتأخر 

وقد .ذهب عفن الأضولية» إلى القول”باستحالة الط الا ع 
بتوجيه: إن العلاقة بين الشرط وكل من الوجوب والواجب بمثابة العلاقة 
بين العلة والمعلول. ومن قبيلها؛ فإن الشرط بمثابة العلة» وكل منهما 
المعلول» ومن الواضح عدم إمكان تقدم المعلول على العلةء ولا تأخره 
عنهاء بل لابد من أن تكون العلة متقدمة على معلولها؛ وإلاء لزم تأثير 
المتأخر في المتقدم» أو كما يعبرون أيضا: تأثير المعدوم في الموجود. ما 
يعني بالنتيجة: استحالة الشرط المتأخر. سواء أكان شرطا للوجوب أم 
راخت 

القول بإمكان الشرط المتأخر 

وفي مقابل الأصوليين المتقدمينء ذهب بعض آخر من الأصوليين إلى 
القول بإمكان الشرط المتأخرء لبطلان ما تمسك به أضحات“القول الأول 
الأمر الذي يكفي لإثبات قولهم؛ فإن الإمكان فرع عدم لزوم المستحيلء 


كتقدم المعلول على العلة كما تقدم. 

وفي هذا السياق» أجيب عن البرهان المتقدم للاستحالة بأن القول 
بالشرط المتأخر لا يلزم منه أي محذور عقلي من قبيل ما تقدم؛ فإن 
محذور لزوم تأثير المعدوم في الموجود. والذي صو أنه يلزم من القول 
بالشرط المتأخرء من الواضح أن نقطة الارتكاز فيه هو القول بأن العلاقة 
بين المشروط والشرطهء والمقيد والقيد في المقام بمثابة العلاقة بين 
المعلول والعلة ومن قبيلها كما تقدم في بيان دليل الاستحالة. وهذا باطل 
غير صحيح لا بالنسبة الى الواجب وعلاقته بشروطه وقيوده» ولا بالنسبة 
الى الوجوب وعلاقته بشروطه وقيوده. 

بطلان دليل استحالة الشرط المتأخر للواجب 

أا والشيية إلى العلاقة مين الشرط«الوتاهر للواعية براحت فده 
فلما تقدم في البحث السابق؛ إذ تبين هناك العلاقة بين كل من الشرط 
والمشروطء والقيد والمقيّد؛ وقلنا هناك: إن معنى كون الشيء قيداً أو 
شرطاً للواجب: هو أن المولى يتخذ القيد وسيلة لتعيين ما يكون مركزا 
للحكم: أو عبر بقولك: وسيلة لتحصيص الواجب بحصة خاصة دون 
غيرهاء وهي الحصة المرادة التي يتعلق بها الوجوب في الحكم بالوجوب 
مثلا والمولى بذلك إنما يكون قد أمر بتلك الحصة الخاصة من 
حصص الفعل» كالصلاة متطهراء أي: أمرَ بذات الواجبء وبالتقيّد بالقيد 
المذكور» فى مقابل أمره بالفعل ذاته فقط. وهو الصلاة ذاتها فقط. 

وقلنا ا 

أن أخذ الشارع قيدا في الواجبء يعني - علاوة على ما تقدم : إن 
نسبة القيد إلى المقيّد وإن كانت نسبة العلة إلى المعلولء إلا أن نسبته 


هن ass‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
إلى ذات الواجب (وهو المطلوب بالاضافة الى تقيّده بالقيد) ليست 
علاقة العلة بالمعلول كما أوضحنا هناك بالتفصيل. 

وعليه» فالعلاقة بين ذات المقيد (صوم نهار المستحاضة مثلا)» والقيد 
(الغسل ليلا)» ليست علاقة المعلول بعلته كما هو واضح. وإن كانت 
النسبة بين القيد السابق والتقيّد هي العلية والمعلولية. 

والخلاصة: إذا كانت فائدة القيد هى محض كونه وسيلة يتخذها 
ار ا ا الال صلونة عل رمعا له من ارملا 
والمشروطء والقيد والمقيد. فلا دليل على الاستحالة على هذا في المقام. 

ومع كون حقيقة العلاقة بين الواجب وشرطه هي ما تقدم فإنه لا 
محذور أبدا في أن يكون التحصيص بوسيلة شرط أو قيد متأخر. 

اليكل لذ مل ورا ف ا ل نا لقره الم اي ا مار 
أو متأخراء كما في الأمثلة التي تقدمت لجميع ذلك. 

بطلان دليل استحالة الشرط المتأخر للوجوب 

وأما بالنسبة الى دليل استحالة الشرط المتأخر للوجوب. فهو باطل 
أيضا؛ وذلك بالتوجيه نفسه المتقدم في الواجب؛ من أن العلاقة بين 
الشرط والمشروط هنا ليست من علاقة العلة بالمعلول؛ فإن الفعلية وإن 
كانت مما يتوقف على وجود القيود والشروط في الخارج» إلا أن هذه 
الفعلية ليست امرا خارجيا بنفسها؛ فإنها عبارة عن مجرد مفهوم اعتباري 
قانوني ليس إلا؛ فإن الاحكام كلها أمور اعتبارية» سواء أفي رتبة الجعلء 
أم المجعولء فالحكم في رتبة الجعل اعتبار كما تقدم وكذا الحكم في 
رتبة المجعول والفعلية؛ إذ يعتبر المولى ما حكم به وجعله فعلياء أي: 
يعتبره في ذمة المكلف عند تحقق قيوده في الخارجء وما دام الأمر 


الدليل العقلي ا م SE SRSA‏ 
قوانين خاصة بالعالم الواقعي» وليس في عالم الاعتبارات» فإن الاعتبار 
سهل المؤونة كما يقال. 

ولك ع إمكاق الشوظ المتاخر ال خو ت وال اجن 

رابعا: متن المادة البحثية 

الود ال اة زنانا عن اتو 

القيك تارة يكون قيداً للحكم المجعول"» وأخرى» يكون قيداً 

1 0 26 و( م ان 

والغالب في القيود في كلتا الحالتين» أن يكون المقيِّدُ موجودا حال 
وجود القيد» أو بعده؛ فاستقبال القبلة قي يجب؛ أن يُوجَدَ حال 
الفيكاكة ا ا ا و 
بالشرط المقارنء والثاني بالشرط المتقدم. 

ولكر» قد يُدَعَى أحياناً شرط للحكم” "أو للواجبء ويكون متأخراً 
زماناً عن ذلك الحكم أو الواجب. 

وال ها يقال من أذ غيل المتشخياضة "فى “ليلة الا حك رط ف 


(")ولهذاء قلنا: إن الواجب هو متعلق الحكم بالوجوب. 
(۳)فالقید مقارن. 

(٤)فالقيد‏ متأخر زمانا عن المقيد. 

(۵)فهو قيد واجب ومقارن. 

(1)فهو قيد متقدم للواجب. 

(۷)أي: لفعلية الحكم (الوجوب). 


نكيل TS SSeS‏ 
صحَة صوم نهار السبت» > فهذا شرط للواجب" "تكله ساح عرنف زهان 

دا E‏ 000 
ويك اسان" " بعد فهذا شرط للحكم”” ولكنّه متأخر عته زمانا. 

وقد وقع د أصوليّاً في اکان واا قل قال 
بالاستحالة؛ لأ الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلّة بالنسبةٍ إلى 
القداو لسو كه كوف املد و E‏ 

وقد يقال لامکا و على هذا الها 

اا OS‏ 
لا يتوقّفة عليها وجوذ ذات الواجب' “ وإِنّما تنشاً قيديتها من تحصيص 
المولى للطبيعة بحصةٍ عن طريق مها يل فکما "يمكن رن 
ليا التعصص متار ٠‏ ركاه دكن د بكرن مدر 0 

وأمّا بالنسبةٍ إلى الشرط المتأخر للوجوب”''» فبأن قيود الوجوب 


.لسغلا)١(‎ 

(7)ويكون فعليا مؤثرا. 

(۳)من قبل المالك. 

(4)وفعليته. 

(0)وما دام البحث في الإمكان والاستحالة» فالقضية محل البحث تركيبية كما تقدم. 
(5)إذ يلزم تاثير المعدوم (العلة المتأخرةء الشرطء القيد) في الموجود (المعلول 
المتقدم» المشروط: وجوبا أو واجبا). 

(۷)وإنما يتوقف عليها التقيّد بالقيد. 

(8)ولما كان دور القيد مجرد الوسيلة التى يستخدمها الجاعل للتحصيصء إذا ... 
43 إة اد لبي عا ی ۰ 

.ةيلعفلاو)٠١(‎ 


ل د ل لوضوح أن الجعل ثابت 
قبل وها > الول وجو مر ار ن ولیس وجوداً 
حقيقياً خارجيا. فلا محذور في إناطته بأمر متأخر. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ال 'الببيك:التوئي في كاب الطهارة في سياق اكام عن ع 
المخاضة: اما الل لليلة الآنية» فلا ينبغي التأمل في عدم مدخليّته 
في صحة صومهاء mS‏ 
وإن كان أمرا معقولاء بل واقعا في , بعض الموارد يا إلا أنه الأذهات 
العرفية منصرفة عن مثلهء فلا يستفيدونه من ظواهر الأدلة إلا مع نصب 
yy‏ ل 
لليوم الماضيء لا بنحو الاستقلالء ولا بنحو الجزئية؛ فيدور الأمر بين 
الغسل في الليلة السابقة والأغسال النهارية» 7" 

تأمل في العبارة السابقة جيداء ثم أجب عمًا يلي: 

E EEE 

ل الماذا ملم ا ق و E‏ اق 


E)‏ قبل وجودها خارجا. ولهذا قلنا: إن الكلام في هذا البحث ليس في الجعل؛ 
فإن الثابت أن الشروط تؤخذ مفروضة الوقوع حين عملية الجعل والتشريع. 
راع رة اعتبار بلعل دفي ذمة المكلت فى روط ارجا فهو لين 
أمرا حقيقيا خارجيا. ۰ 

کا الظبارة ر ات ال ا م وهنا اا 
ج۷ ص 15. ٠‏ ۰ 


هن aes‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
صحة الصيام في اليوم السابق؟ 

۳ ما علاقة هذا البحث العقلى بالدليل الشرعى اللفظى؟ 

التطبيق الثاني ۰ ۰ ۰ 

قال الشيخ المظفر تش في أصول فقهه: «وإنما وقع الشك في الشرط 
المتأخرء أي: إنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعى متأخرا فى وجوده 
زمانا عن المشروط أو لا تمكن؟ ۰ ۰ 

ومن قال بعدم إمكانه» قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي؛ فإن 
المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة؛ لأنه لا 
بوك لني + :الا ابعل E e as a‏ كز نا له 
ل لطر ا ما NE‏ بدون علته التامة» وإذا وجد 
ا E‏ 

ومنشأ هذا الشك والبحث» ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها 
تأخرها في الوجود عن المشروط؛ وذلك مثل الغسل الليلى” للمستحاضة 
الكبرى ... 

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات» إختلف 
العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جداء فبعضهم ذهب ..» 
والذاهبون إلى الاستحالة ولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول 
E‏ 

إستفد من النص السابق في الإجابة عما يلي: 

داش س اا فى عقا ان 

١‏ ما هو الدليل الذي ذكره البعض لاستحالة الشرط المتأخر؟ 


(١)أصول‏ الفقه» ص۸٤۲.‏ 


الدليل العقلي Nee ASRS ASSES AAR‏ 
٣‏ الذي يذهب إلى استحالة الشرط المتأخرء هل يره الروايات 
الواردة فى ما يشبهه؟ لماذا؟ 

ساسا :اوم ايع 

داقن ودعي أن الفينة CI‏ الدسوي ناض مانا حيهاء 
E E‏ عق نشول لبقم لكك فى e‏ 
فى إمكان ذلك واستحالته. 

82 فقد يقال بالاستحالة؛ لأن الشرط والقيد بمثابة العلة بالنسبة إلى 
المقيّد والمشروط؛ ويستحيل تقدم المعلول على علته. 

۳ وقد يقال بالإمكان؛ ورد ذلك البرهان. 

5د اما بالسية الى الواسيتة فيان الشعنة ننه ونم كه لنت نض 
المعلول إلى علته» وإنما القيد وسيلة لما يقوم به المولى من عملية 
الحصيهن اة اراد ا ا ولا ماين أن يكون لق اف ن 
دكا را 

5 واما بالنسبة للوجوبء فبان وجود المجعول مجرد افتراض 
واعتبار للفعل في الذمة حين تحقق موضوعه وجميع ما له علاقة 
بفعليته» فلا محذور في تقييده بقيد متأخر فإن الإعتبار سهل المؤونة. 
اا ا ` 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ماهو محل البحث في بحثنا لهذا اليوم؟ 

انما لمرد بالك الماخرة فى غنوان الما معز المف؟ 
لتقن يرع ااا فوط لتك أن الو تح وو قا قر اومان 
عنهماء بيّن ذلك مع التمثيل. 
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٤‏ قد يقال باستحالة تأخر القيود زمانا عن الحكم أو الواجبء بيّن 


5 كيف ترد ما ذكر دليلاً على استحالة تأخر القيود زمانا عن الحكم 
والواجب؟ 


ب . إختبارات منظومية 

اها الوجه فى تير المصنف شرل «قد يدغى أخانا قرط 

اها ءقاتنة "لحف في إمكان أو استحالة كون الحكم أو الواجب 
متقدما على القيد إذا كان ذلك ثابتا فقهيا؟ 

"- حاول أن تجد وجه الربط بين هذا البحث وبين ما سبقه من 
بحوث فى الدليل العقلى. 

ا ق 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

.۲٤۸ص أصول الفقه للشيخ المظفر»‎ ١ 

۳- كتاب الطهارة للسيد الخوئي» ج۷ ص .١5‏ 

۲۸١ لمزيد الفائدة» طالع أيضا: دراسات في علم الأصول. ج» ص‎ ٤ 
وما بعدها.‎ 


البحث رقم (14) 
زمان الوجوب والواجب 

أولا: حدود البحث 

فخ قله رمات ال جوت و ا ا 

إلى قوله: «متى يجوز عقلاً التعجيز؟) ص .5١60‏ 

ثانيا: المدخل 

لكل من الوجوب ( الفعلية) والواجب زمانء وهذان الزمانان من 
حيث الوقوع لهما ثلاث حالات: 

الأول أن هعاضر وهي الحالة الراففة ولا كا عيفد 

الثانية: أن يتقدم زمان الو وينتهي» ثم يبدأ زمان الواجب» وهذه 
الحالة مستحيلة؛ لعدم تصور محرك نحو الواجب؛ بعد عدم فعلية 
الحكم؛ بانتهاء زمان الوجوب, وهذا متفق عليه أيضاً. 

الثالئة: ان يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. ويستمرً إلى ان 
يبدأ زمان الواجب» فيتعاصران» فهل هذا النوع من التقدم ممكن أصولياً 
أم لا؟ 

هذا ما نويل ااا عه دفن ا مدا تعن هذا الح قفن کے 
ا 1 

ذهب البعض إلى إمكان ذلك» وحاولوا أن يحلوا به مشكلة 
المقدمات المفوّتة التي مضى ذكرهاء إلا أن الصحيح - كما سيتبين خلال 
البحث ‏ عدم إمكانهء إلا أن هذا لايعني: عدم صحة تقدم زمان الوجوب 
على الواخنه ديل ,هناك محل امن لذلك؛ بواسطة استتحمال 'نظرية الشرط 
المتأخرء كما سيأتى تفصيله فى البحوث القادمة» وبه سنحل مشكلة 
المقدمات المفو تة أبضاً ۰ 
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ثالثا: توضيح المادة البحثية 

ثلاث حالات للنسبة بين زمان الوجوب وزمان الواجب 

لو لاحظنا كلا من زمان الوجوب وزمان الواجبء وأردنا أن نتبين 
النسبة بينهماء لوجدنا أنها يمكن أن تكون الحالات الثلاثة التالية: 

الحالة الأولى: التطابق بين الزمانين 

وذلك بأن يبدأ زمان الوجوب (الفعلية) والواجب معاًء وينتهيان معأ 
فيكونان متعاصرين من حيث الزمان» وهى الحالة المعتادة فى ما نحن 
0 : : 

من قبيل المثال: تبدأ فعلية صلاة الظهر من حين الزوال إلى وقت ما 
قبل الغروب بمقدار زمان صلاة العصر كما هو المشهورء هذا زمان 
الوجوب والفعلية. 

ولو لاحظنا زمان الواجب والاتيان به وامتثال الوجوب الفعلي» لوجدنا 
اله الوقة لابق تة إذ ,يندا" زهان الامتاك :بال وال 05 0 
الغروب بمقدار صلاة العصر. ۰ 

لا إشكال في إمكان هذه الحالة ووقوعها 

ولا إشكال فى إمكان هذه الحالة الأولى» بل ووقوعهاء فهى الحالة 
المعتادة في أكثر الواجبات؛ فوجوب صلاة الفجر مثلا زمانه اة 
الممتدة بين الطلوعين» وهذه الفترة هي بنفسها زمان الواجب. 

الحالة الثانية: تقدم زمان الوجوب بكامله على زمان الواجب 

بمعنى: أن يبدأ زمان الوجوبء وينتهي بكامله. ولم يبدأ زمان الواجب بعد. 

لا إشكال في بطلان هذه الحالة وعدم وقوعها 

ولا شك في بطلان هذه الحالة الثانية وعدم وقوعها؛ إذ مع انتهاء 


الدليل العقلي ASR aa‏ 16 ولط لكي ENS‏ 
زمان الفعلية قبل ابتداء زمان الواجب والامتثال» ما الذي سيدعو المكلف 
الى الامتثال» ويحركه نحوه والمفروض أن الفعلية قد انتهت؟! 

الحالة الثالثة: تقدم بعض زمان الوجوب على زمان الواجب 

وأما الحالة الثالثة في ما نحن فيه فهي أن يتقدم زمان الوجوب على 
زمان الواجب» ثم يستمر هذا الزمان» ليعاصر زمان الواجب» ثم ينتهيان 
معا فهل هذه الحالة ممكنة أم مستحيلة عقلا؟ هذا هو محل البحث. 

ومقال. هذه الحالة الثالقة: الوقوفه بعرقات؟ فاته واجب فعلى على 
المستطيع» فيبدأ زمان الفعلية بالاستطاعةء وأما زمان الواجب. على 
المكلف بذلك الوجوب الفعلي» فهو يوم عرفة» من الظهر إلى الغروبب» 
فيكون زمان الوجوب قد بدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلف» 
التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة» ويستمر زمان هذا الوجوب من 
ذلك الحين إلى و عر الذي هن رمان الو جي 

ومثل لهذه الحالة - أيضا - بالصيام الواجب في شهر رمضان؛ 
بافتراض أن زمان وجوب الصيام وفعليته يبدا من حين طلوع هلال شهر 
رمضان» وهو الليلة السابقة على اليوم الأول من أيام شهر رمضانء 
والحال أن زمان الواجب (الصوم) لا يبدأ إلا من حين طلوع الفجر من 
تاك الليلة. 

ذهاب جماعة من الأصوليين الى إمكان الواجب المعلق (الحالة الثالثة) 

وقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الحالة الثالثة محل الكلام 
معقولة» وسموا كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب 
فيه بالواجب المعلق. ٠‏ 


(١)احترازا‏ عن (الوجوب المشروط). الذي تناولناه في البحث السابق. 
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وقد حاول أصحاب القول بالامكان فى ما نحن فيه عن هذا الطريق 
ا وچو ا م المكلف تناد المقدمات المفوتة» التي 
تقدمت فى البحث السابق؛ وذلك لان الإشكال فى هذه المسؤولية كان 
يو على ای ال رر اا يدت إلذا ف د إيقاء 
الواجب» أي: في حالة تعاصرهما وتقارنهماء فاذا افترضنا أن كان هناك 
طريقة نثبت بها أن الوجوب والفعلية غير مشروط بزمان الواجب؛ بأن 
NOSIS‏ يكن أن تكون :شاف NORE‏ كنا 
في مثال الحج» عندما نقول بأن الوجوب الفعلي يحدث قبل زمان 
الوقوف في عرفات» وأنه يصبح فعليا بالاستطاعة قبل ذلك الوقت» فمن 
الى أن يكؤن الشكلفه مسؤولا'عما بسي بالمقدفات الحفرتة قبل 
006 عرفة؛ لأن الوجوب فعلي مذ تحققت الاستطاعة؛ وما دام 
الوجوب قد أصبح فعليا في ذلك الوقت» فلا جرم أنه يستدعى عقلا 
التهيؤ لامتثاله» ومن جملة ما يتهياً به وسيلة السفر. 

الموقف تجاه الواجب المعلق يتوقف على الموقف من الشرط المتأخر 

والصحيح: إن الموقف تجاه الواجب المعلق إمكانا وستحالة يتوقف 
غل التؤقت شن فيال الوط المع ر 

وإليك التفاصيل: 


فال العم الان افى فاتك ا وا نين ها[ اج الا 
والواجب المعلق الا ا الفصول» هو أن الشرط في الواجب المعلق 
إنما يكون شرط الواجبب ومما يكون له دخل في مصلحته. من دون أن يكون 
الوعويه مشر رطا يه .ب ENE E e N‏ 
يكون قيرط للوجوات: وله دخل في ملاکه». ج ٩‏ ص 181. 


الدليل العقلي ا اال ااا E ES SADR‏ 

الصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب» ولا يمكن 
أن يكون قيدا للواجب فقط؛ لانه أمر غير اختياري» وقد تقدم أن كل 
القيود التي تؤخذ في الواجب فقطء يلزم أن تكون اختيارية» وعلى هذاء 
فزمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب» كما تقدم. 

فإذا كان زمان الواجب قيدا للوجوب» وهو يوم عرفات» فإما أن نقول 
بأن هذا الزمان هو شرط بداية الفعلية أيضاء فينتهي الكلام في ما نحن 
فيه حينئذ؛ إذ يكون خروجا عن الموضوع؛ إذ نحن نتكلم عن الحالة 
الثالثة, التي يتقدم فيها زمان الفعلية عن زمان الواجب. 

فلابد من فرض الكلام في هذه الحالة الثالثة» وهي أن يكون زمان 
الواجب قيدا في الوجوب» بحيث يكون الوجوب يبدأ قبل زمان 
الواحت: عار أن الفعلية تبدأ قبل زمان الواجب؛ بحيث يكون 
الزمان قيدا متأخرا للوجوب. في الوقت الذي تكون الفعلية فيه قد بدأت 
سابقا على هذا الزمان. ۰ 

وعلى هذاء فالمسألة من صغريات ما تقدم من البحث في الوجوب 
المشروطء وهي المسألة التي أسميناها بمسألة الشرط المتأخر للحكم. 

وهاو هل :نا عملم يد مواقت تقر تلك E‏ 
دم الولو الم نر ا عدر ف AA NENE‏ 
فلابد من القول بالاستحالة في ما نحن فيه أيضا؛ وإلاء وقعنا في محذور 
القول بالإمكان ف قك الال ٠‏ 

OEE EE OE E 
جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب؛ بحيث يكون‎ 


لوجوب الوقوف بعرفات شرطان: 
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والاخر: متأخر يسبقه الوجوب» وهو مجىء يوم عرفة على المكلف 
المستطيع وهو حي» فكل من استطاع في شهر شعبان مثلاء وكان ممن 
سيجىء عليه يوم عرفة وهو حي» ففعلية وجوب الحج يبدأ في حقه من 
شعبان» وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة له؛ وذلك 
من جهة فعلية الوجوب. 

رابعا: متن المادة البحثية 

زمان الوجوب والواجب 

لكل من الوجوب - أي: الحكم المجعول'"- والواجب”"زمانة 
AAU SN NEO E ES‏ 
الد ر ا ر ا هي ا وان ااج 
ويستحيل أن يكون زمانٌ الوجوب بكامله متقداماً على زمان الواجب؛ لأ 
هذا ما اف هذا ال ب الذي تر قب قبلا دون ال ي ا 
ل 0 2 لطن 


أي الفعلية. 

(۲)زمان الواجب هو زمان الامتثال والتحرك نحو إفراغ العهدة ممّا دخلها وشغلها 
بسبب فعلية الوجوب. وقد تقدم جميع ذلك. 

()وغالبا. 

.لاثتمالاو)٤(‎ 

(۵)ظرف زمان الواجب المتأخر تماما عن زمان الفعلية. 

(1)والتحرك نحو إيجاده. 

(۷)ولا فعلية. 

(۸)إذ المحرك نحو الاتيان بالواجب هو الخروج عن العهدة والعهدة لا تنبت إلا 


وهذا:واضحة ولك وقم البحث في أنه هل بالامكان أن تتقدم بداية 
زمان الوجوب على زمان الواجب» مع استمراره. وامتداده وتعاصره 3 
Ç0) 3‏ 
مع الوا 
ومثال a‏ الوقوف بعرفات؛ فإِنّه واجبة على المستطيع وزمان 
الواجب"" هو يوم عرفة» من الظهر ال الغروب» وما زمان الوجوب"" ١‏ 
فيد موصي معدو ا ی ؛ التي قد تسبق يوم عرفة 


بفترةٍ طويلة ويستمرٌ الوجوبة من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذي هو 
ونا کے 

وقد :ذهب ععفاعة من الأصولئية إلى أن هذا مرل وا كل 
واجب تتقدم بذاية زهان و کی مان اا چب او شع ان 
ريخاو ل a‏ الطريق r‏ ماس e E‏ 
المقدّمات المفونة؛ وذلك لان الإشكال في هذهو المسؤوليّة كان يبتني 


بالفعلية» والمفروض أن زمانها قد انتهى. 

ويمكن أن نشكل من ناحية أخرى في المقام» ولم يذكره المصنف. وذلك ان 
نفوله لو كان زهان الفجلية معدم اما خخ رمان الراك ويتتيى قبل يديه فإنه 
ليه اغوي" و فائدة لها فى ا الخال ا 
بک انات الو اجب معد أن كان التفروكن أن مان تاكن ماما عن «القعلية 
والوجوب؟! 1 

O‏ مع زمانه. 

(؟)محل البحث» وموضوع الكلام والتحقيق. 

(؟)والامتثال. 

وا 


(5)ويحكم العقل بإمكانه. 


٤ج حقو سو م داشا كو ود تجد يا لحلمة الثاقية بأسلوبها التعليمي:‎ ۱5٦ 
أت ارد يمدت إلا في ظرف يه 0 فإذا‎ E 
00 ويُصبح فعاياً بالاستطاعة. فون" ا أن ا‎ 
المقدّمات المفوتة قبل مجيء يوم عرفة؛ لأ الوجوب فعلى» وهو‎ 
يستدعي عقلًا التهيّو لامتثاله.‎ 

والصحيح: أن زمان الواجب يجب أن يكون قيداً للوجوب”'". ولا 
يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط؛ لأنّه أمرئ غير اختياري» وقد تقلام أن 
كل القيود التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختياريّة فبهذا 
نبرهن على أنه قي للوجوب. 

Eg‏ فإنة فلن بامفحالة: “الشررط المتأخر للحكمء ثبت أن 
eT‏ 0 0 ع أنه ایکون کک 

س 

oT 

وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر عار يكون زهان او ا 
متأخراً للوجوب؛ فوجوبة الوقوفب بعرفات یکون له شرطان: 

أحثهما: ر بجنت الوجوبة بحدوثه. وهو EAR‏ 

واخ متأ يسبقه الوجوبة وهو مجيء ۶ يوم عرفة على المكلّف 
المستطيع وهو حي فكل من استطاع في شهر شعبان داو و 


(١)قبل‏ ذلك بالاستطاعة. 

EN 

(۳)حين أن تبرهن على أن زمان الواجب يجب أن يكون زمان الوجوب أيضا. 
(٤)وهو‏ ما نحن فيه من البحث. 


سيجيء عليه يوم عرفة وهو حي فوجوبة الحج يبدأ في حقّه من 
شعبان» وبذلك, يُصبح مسؤولا عن توفير المقدّمات المفوانة له؛ من أجل 
e‏ 1 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

مر في البحث بعض التطبيقات العملية له. ونذكر هنا تطبيقات أخرى: 

التطبيق الأول 

قال السيد الخوئي: «إن الذي دعا صاحب الفصول ن إلى الإلتزام 
بالواجب المعلقء هو التفصي به عن الإشكال في جملة من الموارد على 
وجوب الإتيان بالمقدمة قبل إيجاب ذيهاء ولكن» قد تقدم أن دفع 
الإشكال لا يتوقف على الإتيان به بل يمكن دفعه بشكل اخر قد سبق 
اللضيالة E r‏ 

المطلوت مدق E N AE E E‏ 
بالبحوث السالفة؛ للوصول إلى الحل الثاني الذي يقول به تش ثم عرض 
ذلك على الأستاذ وفقه الله تعالى. 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارة التالية» واستفد منها في توضيح ما استفدته في البحث: 

قال المحقق النائيني يل في الفوائد: «بقي في المقام التنبيه على بعض 
المسائل الفقهيّة. التي توهم أنها تبتني على تصحيح الواجب المعلّق 
( 0رد الانتطافة 
(۲)تماما كما قلنا في البحث المتقدم في إجازة المالك في العقد الفضوليء فيوم 
عرفة هنا كاشف عن فعلية الحج منذ يوم تحقق الاستطاعة. 
(۳)محاضرات في أصول الفقه» ج 7 ص 78/8 


a ۱۸‏ اا بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
والشرط المتاخر معا. 

منها: مسألة الصوم؛ حيث إنه لا إشكال في أنه يعتبر في الصوم 
إجتماع شرائط التكليف. من القدرة» والصحة» وعدم الحيض والستفر 
من أول الطلوع إلى الغروب؛ بحيث لو اختل أحد هذه الشرائط في جزء 
من النهارء لم يكن الصوم واجباء فوجوب الإمساك في أول الفجر 
يتوقف على بقاء الحياة والقدرة إلى الغروب» وهذا لا يكون إلا على 
نحو الشرط المتأخر؛ بحيث تكون القدرة على الإمساك فى ما قبل 
الغروب شرطا في وجوب الإساك في أول الفجرء -وهذا:غين: الشرط 
الاخ 

وأيضا لا إشكال في أن التكليف بالإمساك في الآن الثاني والثالثء 
وهكذاء إنما يكون متحققا في الآن الأول وهو آن طلوع الفجر؛ إذ ليس 
هناك إل تكليف واحد يتحقق في أول الطلوع ويستمرٌ إلى الغروب» 
وليس هناك تكاليف متعلدة يحدث فى كل أن تكليفة يخصه؛ فإن 
ذلك ينافي الإرتباطيّة» بل التكليف بالإمساك في جميع آنات النهار إنما 
يتحقق في الآن الأولء وهو أن الطلوع» فيكون التكليف بإمساك ما قبل 
ارو 6 الك وهنا عيو اجك اللو وق سدق 
الوجوب الفعلي قبل وقت الواجب» وهو آن ما قبل الغروب. الذي هو 
وقح الافياك الر اح 

سادسا: خلاصة البحث 

E E RR ER E‏ ت 


المعلق» ويريدون به: كل واجب تقدمت بداية زمان وجوبه على زمان 


(١)فوائد‏ الأصول. ج21 509-708. 


الدليل العقلي ماماو ا د ما ل جا م م ا SRA‏ ا ES A‏ 
الواجب» والذي قال به البعض» وحاولوا أن يستفيدوا منه في حل 
مشكلة المقدمات المفوتة, ولزوم تحصيلها قبل زمان الواجب فهاء 

واا الوق فم نقد هين الى أن القول بالواخت' المعلق اوی عله 
متوقف على القول بإمكان الشرط المتأخر وعدم إمكانه؛ فإن لم نقل 
بذلك» إستحال الواجب المعلق؛ فإن الزمان فى المثال المذكور فى 
الف كاك غير اا كان قن اللذرم :أن کون فا فى ارب 
كما مش من القاغدة فيكون قبدا و رطا ماهر | للوتكو ىفن ما د فيه 

د نعم لو اقلا بالشترط: المتاخر للرجوب أمكن القول) باوجب 
المعلق؛ لإمكان فعلية الحكم الآن بشرط تحقق الشرط مستقبلاء كما 
مضى في مسألة أغسال المستحاضةء والإجازة بناء على الكشف في 
صحة بيع الفضولي. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ هل يمكن أن يكون زمان الوجوب متقدما تماما على زمان 
الواجب بلا أية معاصرة؟ ما الدليل على ذلك؟ 

اذ لوتيد باعي العا 

كيف تحاول العف الاستفادة من قاعدة إمكان الؤاحت"المعلق فن 
حل مشكلة المقدمات المفوتة؟ ۰ 

دما هو الدليل. على أن الزمان لا يمكن أن يكون قيدا للواجب 
ف واا ر ذلك غل القول ااب انحا 

۵- كيف يمكن أن نحل مشكلة المقدمات المفوتة بلا احتياج إلى 
نظرية الواجب المعلق؟ 


asas 10۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل يمكن أن يكون زمان الواجب متقدما ومعاصرا لزمان 
الوجوب؟ ولماذا؟ 

۲ ما الفرق بين هذا البحثء والبحث السابق الذي مر تحت عنوان 
(القبوة المتاخرة مانا عن المقيد)؟ 

۳- هل يمكن أن يكون هذا البحث ثمرة من ثمرات البحث في 
المقدنات المفوتة: أو العكين © :ولناد؟ 

٤‏ ما هي النتيجة النهائية للبحث؟ فهل يقول المصنف بالواجب 
المعلق أم ل 

EES‏ کت الواحي المعلق بت 
البحث الذي بين أيدينا ‏ قد بحث هناك قبل بحث المقدّمات المفوتة 
عكس ما وقع هناء فما الترتيب الأحسن لهذين البحثين؟ وجه ما تقول. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج04. ص ۷١‏ وما 
بعدها. 

۳ محاضرات في أصول الفقه» ج۲» ص 080 

4- فوائد الأصول. ج 2187 ۲۰۹-۲۰۸. 

6 الفصول. ص ۸۱-۸۰ 


البحث رقم )٠١(‏ 
متى يجوزعقلاً التعجيز؟ 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «متى جوز حقلا التعجير؟) ص .۲۱٥٣‏ 

إلى قوله: «أخذ العلم بالځكم في موضوع الحكم» ص717. 

ثانيا: المدخل 

تار يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده. وهذا هو 
العصيان الذي يستحق عليه العقوبة» وأخرى» يتسبب إلى تعجيز نفسه 
عن الإتيان به بعد فعلية الوجوبء أو قبله. فما هو حكم العقل في هذه 
الحالة؟ 

أما فى حالة التعجيز بعد الفعليةء فهو غير جائز؛ إذ يعده العقل 
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معصية. 

وأما قبل الفعلية» فهو مثار البحث والتحقيق» وهو ما سنحاول الإجابة 
عاكن هن ا ومر أن لهذا :المت عاد بوققه عق ما 
موا تجاه القيود قبل فعلية الوجوبء أو ما أسميناه بالمقدمات 
المفوثة, 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ العصيان 

تارة يترك المكلفه الواجب بعد فعليّته ومع قدرته على إيجاد هذا 
الواجب؛ كمن يترك صلاة الظهر بعد الزوال مع تمام القدرة على الصلاة 
بالشروط المطلوبة فيها. 

ومن الواضح الذي لا كلام فيه هناء أن المكلف في مثل هذه الحالة 
يعد عاصياء ويترتبة على ذلك ما يترتبة على العصيانء من الإثم 


NSS eas 1۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
والذنب؛ والإدانة واستحقاق العقوبة عقلا؛ إذ لم يمتثل المكلفة التكليف 
الفعلي مع القدرة» فهو عاص. 

؟. التعجيزء وصورتاه 

وتارة أخرىء لا يترك المكلفة الواجب مع قدرته على ايجاده» بل 
يتسبب الى تعجيز نفسه عن الاتيان بذلك الواجب. 

ولهذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقع التعجيز بعد فعلية الحكم (الوجوب) 

أي: بعد تحقق جميع ما أخذ في الوجوب من شروط وقيود» كما لو 
أزاف ما كه ان ا جد الماء ارال 

لا إشكال في استحقاق العقوية في هذه الحالة 

ولا إشكال عقلا فى استحقاق العقوبة فى هذه الحالة؛ إذ هو عاصء 
OSE E‏ سرام فى جره اواج مانا 

الصورة الثانية: أن يعجز الانسان نفسه قبل تحقق الوجوب وفعليته 

من قبيل: ما لو أراق الماء قبل دخول وقت الصلاة فى مثالناء فما 
الموقف فى مثل هده الصوزة؟ ۰ 

قد يقال بالجواز في هذه الصورة 

وفى مثل هذه الصورة التى نحن فيهاء قد يقال بالجواز عقلا ولا إدانة 
ولا عقوبة ولا إثم عليه؛ إذ لا يعد المكلف هنا عاصيا؛ فإن فعلية 
التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه كما تقدم بالتفصيل» وما لم يكن 
المكلف قادرا على الوضوء فالمفروض أنه لا وجوب فعلى للصلاة فى 
ا 0 لو لم ر ۰ 

غو 'علن. ذلك لي يناك أي محذور عقلا في أن يتسبب 


المكلف نفسه في عدم فعلية التكاليف من الأساس» وإنما المحذور في 
أن لا يمتثل التكليف بعد فعليته كما تقدم. 

قد يقال بالتفصيل في هذه الصورة حسب دخل القدرة في الوجوب 

وقد يقال بالتفصيل فى هذه الصورة» حسب دخل القدرة فى 
E ee‏ تش ا ES‏ ۰ 

وإليك التفصيل: 

القدرة الشرعية»ء والقدرة العقلية 

تقدم أن دخل القدرة في التكليف واشتراطها فيه E SEE‏ 
وأخرى» يكون عقليا. 

وتقدم أيضاء أن معنى القدرة الشرعية: هو اشتراط القدرة في ترتب 
الملاك على الفعل متعلق الحكم فالعاجز لا ملاك في حقه من 
الأساسء وأما فى القدرة العقليةء فالملاك موجود بالنسبة للعاجز. 

وقد ريا سالا ENE SO‏ عليه ف ENON‏ 
القدرة الشرعية لم يفته أي ملاكء بينما فاته الملاك على العقليةء الأمر 
الذي رتبنا عليه القول بدلالة نفس الأمر الأدائي على وجوب القضاء 
وعدم وجوبه خارج الوقت كما تذكر. 

وهنا نقول في التفصيل: 

الجوازعلى القدرة الشرعية 

إذا كانت القدرة فى الفعل قدرة شرعيةء جاز عقلا للمكلف تعجيز 
يعاد اقل الول وفك ری 
وقت الزوال في مثالنا؛ إذ لا يحكم العقل في هذه الحالة بالإدانة ولا 
باستحقاق العقاب؛ إذ من الواضح أن القدرة لمّا كانت شرعية على 


aes 6‏ اد ا الحلمة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الفرضء فإن هذا الذي عجر نفسه قبل الفعلية» لن يتحقق في مورده أية 
نشي وكات الما قر ادي نممو الا ل 
العاد و ما رعو إن لود E‏ من أخرافين المزلن» 
مهما من الأسامن اء على القذوة" الشرفيةفلماذ 1 الخذانة؟|: ولماذا 
العقوبة؟! 

عدم الجواز على القدرة العقلية 

وأما إذا قلنا بأن دخل القدرة فى التكليف عقلى لا شرعى» فمعنى 
للقي كما اقلم أن ادن لت عوط :في او ا 
في التكليف؛ ما يعني - بالتبع ‏ أن الانسان العاجز ليس مكلفا بالآداءء 
ولكن الملاك ثابت في العمل الذي عجز عن ادائه على الرغم من ذلك. 

وفي هذه الحالةء قد يقال بأن العقل يحكم بعدم جواز التعجيز حتى 
قبل الفعلية؛ إذ المكلف يعلم أنه سيفوّت ملاكا فعليا في ظرفه المقبلء 
ع بعد الزوال» وفي مثل هذه الحالة» يحكم العقل بعدم جواز مثل هذا 
التفويت» ما يؤدي إلى حكمه بعدم جواز ما تكون نتيجته ذلك التفويت» 
ومنه ما نحن فيه من التعجيز. 

تخريج المسؤولية تجاه المقدمات المفوتة على القدرة العقلية 

تقدم في البحوث السابقة توجيه لمسؤولية المكلف تجاه المقدمات 
المفوتة» بالقول بإمكان الشرط المتأخر مرة وبالواجب المعلق أخرى 
وبما ذكرناه اليوم» يمكن أن نذكر توجيها آخر لهذه المسؤولية؛ وذلك 
سن هن اقول اهار الا لا الع 

وإليك التفصيل: 

تقدم أن المقدمات المفوتة هي المقدمات التي لو لم يأت بها 


المكلف قبل زمن الفعلية» لفات عليه الواجب فى وقته؛ بعجزه عنها فى 
كل :ارفك ماين إن SE‏ مركا ررضلل اشر الاي 
عل تو الملاك حتى مع العجز كما تقدم فلو لم يأت بالمقدمة 
المفوتة قبل زمان الواجب والفعلية» لكان مسببا إلى التعجيزء وقد قلنا 
بأن التعجيز لا يجوز عقلا على العقلية. 

وهذا خلاف ما إذا كنا نقول بأن دخل القدرة شرعي؛ إذ تقدم أن لا 
ملاك في صورة العجز من الأساس بناء على ذلك ما يعني: عدم تفويت 
أي ملاك في هذه الحالة. فلا تفويت بعدم الاتيان بالمقدمة المفوتة 
فيجوز له أن لا يأتي بها بلا أية إدانة ولا مسؤولية. 

رابعا: متن المادة البحثية 

متى يجوزعقلا التعجيز؟ 

تارة يتر المكلّفة الواجب وهو قادرٌ على إيجاده. وهذا هو 
الغضيان ٠‏ وأخرق» بسب إلى تعجين نيه .عن الآتبان “به .وهذا 
الد لقيو د 

الأولى: أنه بقع بعد فعليّة الوجوب؛ كحال إنسان د عليه وت 
الفريضة» ولديه ا فيريق “الات ويعجّر نفسّه عن الصلاة مع الوضوء. 
e O N EY‏ 

الثانية: أن يقع قبل فعلية الوجوب؛ كما لو أراق الماء في المثال قبل 
دخول القت هدا يحو رع لانة بإراقة الماء د ع نه 


(١)ويستحق‏ العاصي العقوبة عقلا. 
(؟)ويأتى فيه ما أتى فى الحالة السابقة بالضبط. 


٤ج تقو سوا بس قا اف قو و توف الحلمة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ۱١ 
الواجب عند تحقق ظرفب الوجوب"» وحيث إت الوجوب"مشروط‎ 
E 3 ادو افا حلاف لسري‎ 
المكلبة؟ لن ان يفيت وجوت حتو ير ا‎ 


3 :2 له 
0 00 اا 


ولک قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا 
الوجوب عقَلياُ أو شرعيًا؛ فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور؛ 
لأنه "لا يفوت على المولى بذلك شيئاً إذ يصبح عاجرا ولا ملاك 
للواجب في حق العاجز ". 

وإذا كان الدخل عقليَةٌ وکان ملا الواجب ثابتاً في حق العاجز 
اا و اختص التكليفة بالقادر بحكم العقل» فلا يجوز التعجير 
المذكون؛ لأ المكلف يعلم بأنّه بهذا سوف يسبب إلى تفويت ملاك 
فعلى” في ظرفه المقبل» وهذا لا يجوز بحكم العقل. 

ا م ا 


(١)والفعلية»‏ أي: الزوال. 

(۲)والفعاية. أي: فعلية الصلاة بالطهارة المائية. 

(۳)والفعلية. 

(٤)عقلاء‏ فالكلام كله في موقف العقل» وإدراكاته. وأحكامه. 
(0)وتتحقق الفعلية. 

0 التعجيز. 

(۷)من الأساس؛ بعد أن كانت القدرة شرعية. 

(۸)عطف تفسير لما تقدم؛ من كون دخل القدرة عقليا. 
(4)التعجيز. 


.هيجوتو)٠١(‎ 


فی ل 0 محذور 


الدليل العقلي ا ل ا م لو ا ال ا ا VSS e‏ 
الفقارس اممو يعدن اا ت ان اله داورل يفيك 
في كل حالة يكون دل القدرة فيها عقليّاً لا شرعاً. 

1 خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية ثم حدد موقفك مما يليها من أسئلة: 

قال السيد الخوئي يتل في محاضراته: «ثم إن الإضطرار قد يكون بغير 
اختيار المكلف. وقد يكون باختياره .. 

أا اقا وهی هنا إذا کان الا ضط راو حازم كما إذا كان عندة ماء 
يكن لرضونه أوحيلة» كأراقي تاصيح :فاقدا و كاة ع 
طاهرء فأنجسه. وبذلك اضطر إلى الصلاة فى ثوب نجسء أو كان متمكناً 
فق الاد قافا عجر هة عرق اقام وها فمل مل إطلاقات 
الأوامر الإضطرارية هذه المواردء أم لا؟ يعني: هل يكون المكلف معذورا 
في فقدانه للشرط بأدائه الأمر الإضطراري» كما لو صلى بالتيمم بدلاً عن 
الوظومة' قلا فى عليه ا ؟ 

وجا الاه ر اهو افا والب فى دلت هن أن خلت الأطلاقانت 
- بمقتضى الظهور العرفي» وارتكازهم - منصرفة عن الإضطرار الناشئ 
عن اختيار المكلفء وإرادته؛ لوضوح أن مثل قوله تعالى: فلم تجدوا 
مَاءُ فتيَمَّمُوا صعيداً طيّباً ...» ظاهر - بمقتضى المتفاهم العرفي - في ما 
إذا كان عدم وجدان الماء والإضطرار إلى التيمم بطبعه» وبغير اختيار 
الكت و فو فة هما ذا كان تاحار 

وكذا قوله 8: (إذا قوى» فليقم)» وما شاكل ذلك. . . . 

وعلى هذا الضوء. لا يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره وإرادته. 


aes 1۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
فلو کان عنده ماء مثلاء لم يجز إهراقه وتفويته. إذا علم بعدم وجدانه 
الماء في مجموع الوقت» ولو فعل ذلك» إستحق العقوبة على ترك 
الواجب الاختياري التام» أو على تفويت الملاك الملزم في محلّه» ومن 
الواضح أن العقل لا يفرئق في الحكم باستحقاق العقاب بين تفويت 
الواجب الفعلي وتفويت الملاك الملزم في ظرفه إذا كان كذلك؛ فكما 
يحكم بقبح الأول واستحقاق العقوبة عليه فكذلك في الثاني“ 

-١‏ ماعلاقة ما نحن فيه ببحث الإجزاء الذي يتكلم عليه السيد 
الخوئي؟ 

١‏ ما المقصود بقوله: «الإطلاقات بمقتضى الظهور العرفي وارتکازهم 
منصرفة عن الإضطرار الناشئع عن اختيار المكلف وإرادته)؟ 

اتنا الاين الى N LY SS‏ الع 
وهل يشفلف عما ذكره المضتف فى بحت اليرم؟ 

التطبيق الثاني 

إستفد من العبارة التالية الواردة في خارج بحث المصنف نش في 
مقام إثبات وجوب التعلم قبل وقت التكليف. في توضيح ما ورد في 
البحث اليوم: «. . . » فهو اننا سلمنا عدم كون الوجوب فعليًا قبل زمان 
الواجب» ولكن» يقال مع ذلك - بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة, 
وذلك باحد وجهين: 

إما باعتبار أن الملاك فعلي” والّذي يسقط بترك التعلّم هو الخطاب, 
وتفويت الملاك ولو مع فرض سقوط الخطاب بالعجز ‏ أيضاً - قبيح» 
والعقل لا يفرق في قبح تفويت الملاك بين كون المفوت شيئا في 


(١)محاضرات‏ في أصول الفقه» ج ۲» ص 751-717. 


الوقت» أو شيئا في خارج الوقت؛ بأن يفوت قبل الوقت ملاكا سوف 
يصبح فعليًا في وقته. والمختار هناك تماميّة الوجهين» '" 

التطبيق الثالث 

إستفد من العبارة التالية في توضيح البحث: 

قال السيد الخوئي كل في تقريرات بحثه الشريف. المسماة بالهداية 
فن اول 

e‏ العقل لا يفرّق في استحقاق العقاب بين مخالفة التكليف 
الإلزامي وبين تفويت الملاك الملزم؛ ففي هذه الصورة» وإن كان 
المكلف غير مكلف بالواجب بعد حصول الشرط؛ لعجزه عنه إلا أنه من 
اولتاق EA SER Ce‏ 
عقابه» لصح عقابه في هذا الزمان. 

وهذا نظير من رمى البندقة على احد بحيث يقتله بعد خمس دقائق 
مثلا؛ فإنه لا شبهة في صحّة مؤاخذته وعقابه بمجرّد الرمي» وإن كان لا 
يجوز قصاصه حينئذ؛ وذلك لأن ما يكون تحت اختياره هو هذا الفعلء 
وفك فلار عه بء أخقارة وبك ذلك لا قدو :عن احفظ اليتدقة: 
وهذا بخلاف الصورة السابقة؛ فإن ظرف استحقاق العقاب فيها هو 
بعينه ظرفة العصيان» وظرفة ترك المأمور به. لا قبل ذلك» كما هو 
واضح»"" 

سادسا: خلاصة البحث 


-١‏ تناولنا فى هذا البحث البحث عن إجابة سؤال» هو: متى يجوز 


(١)مباحث‏ الأصول (الحائري)» ج ص .٤۸٠ ٤۷٩4‏ 
(۲)الهداية في الأصول» ج٤»‏ ص .011-0٠١‏ 


لجل aS‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
للانسان أن يعجّز نفسه عن الإتيان بالتكليف؟ فذكرنا أنه إن كان ذلك 
بعد الفعليةء فإنه غير جائزء ويستحق فاعله عليه العقاب؛ لأنه معصية 
بحكم العقل. 

"١‏ وأما إذا كان قبل الفعليةء فلا محذور فى ذلك؛ فإن الوجوب 
والفعلية بدون القيد لن يتحققا؛ بسبب فقدان الشرط والقيد» والتكاليف 
مشروطة بالقدرة كما قلنا قبل ذلك. 

۳- ولكن» قد يقال بالتفصيل بين كون دخل القدرة شرعياً فيجوز 
التعجيز؛ لعدم تفويت أي ملاك فعلي بالعجزء وبين كونه عقلياً فعليا 
حتى في حق العاجز» فلا يجوز بحكم العقل؛ بعدم جواز تفويت ملاك 
فعلي في ظرف مقبل. 

أ قلا ال الاجر اصرف يكون: وا فی مال 
المقدناك NS AROS O‏ هنا E‏ ۳ زهان 
الفعليةء نعم هذا التوجيه يختص بما إذا قلنا بالمقدمة العقلية. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ هل يجوز للانسان أن يعجر نفسه عن الإتيان بالواجب بعد فعلية 
رترت "وها الك عل اذاف 

- ما الفرق في نظر العقل بين ترك المكلف الإتيان بالتكليف وهو 
ادو غل ونآ کر کے ع ا ا 

ما مى قول المضفت: رولا مجدور ف أن سبيت المكلت إلى أن 
يندت وجوه قن قن وما O‏ 

٤‏ قد يقال قي بين التعجيز في حالات كون دخل القدرة في 


الدليل العقلي ماماو الما م اال تعد جا فق مخ لم NEES a ELSA‏ 
الوجوب عقلياً وبينه في حالات كونه شرعياً. بين هذا التفصيل أولاء ثم 
أذكر دليله ثانيا. 

۵- كيف يمكن الإستفادة من التفصيل المذكور في بحثنا لهذا اليوم 
في إثبات لزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما الفرق بين العصيان الثابت فى حالة ترك الإتيان بالتكليف فى 
عا الف وري ابت باجو جد ا ا ٠‏ 

1 ماذا تفهم من تعبير المصنف في بحث اليوم بقوله: «قد يقال هنا 
بالتفصيل»؟ فهل يذهب إلى هكذا تفصيل على مستوى هذه الحلقةء أم 
أن رأيه هو ما ذكره قبل هذه الفقرة مباشرة بقوله: «ولا محذور فى أن 
يسبب المكلف. . . )؟ ٠‏ 

۳ ما المعنى الدقيق لحكم العقل بعدم جواز تفويت ملاك فعلي في 
ظرفه المقبل؟ 

٤‏ ما المقصود بقوله يشل آخر البحث: «فى بعض الحالات)؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ۰ 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصنف. 

.٤۸٠ ٤۷٩۹ مباحث الأصول (الحائري)» ج٤ ص‎ ١ 

۳ محاضرات السيد الخوئي ج 7 ص ۳٤۲۔٤٤۲‏ 

:- الهداية في الأصول» ج٤»‏ ص .011-5٠١‏ 


البحث رقم (95) 
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «أخذ العلم بالحُكم في موضوع الحكم» ص۱۷. 

إلى قوله: «أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلّقه) ص .57١‏ 

ثانيا: المدخل ۰ 

موضوع الكلام في هذه القاعدة هو إمكان أو عدم إمكان أخذ العلم 
بالحكم قيدا في موضوع الخكمء فهل يحكم العقل بالإمكان في هذه 
الحالة أم بالاستحالة؟ 

والحقيقة: ما نتناوله في هذه القاعدة مصداقان لها مختلفانء لا يمكن 
الوصول الى موقف من القاعدة إلا بتناول كل منهما على حدة: 

الأول: أخذ العلم بالخكم في موضوع الحكم نفسه 

الثاني: از العلم بالخكم في موضوع حُكم آخر 

أما بالقينية الى الآول: 

إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وأخذ في موضوعه العالمٌ 
بذلك الحكم نفسه» بأن يقال مثلا: «إذا علمت بوجوب الصلاة» فقد 
وجبت عليك تلك الصلاة»» إختص ذلك الحكم بالعالم» ولم يثبّت بحق 
الشاكء أو القاطع بالعدم؛ لأن العلم بالحكم في هذه الحالة يصبح قيدا 
لفعلية الحكم. 

وما نريد بحثه اليوم» هو أنه هل يمكن للشارع - عقلا- أن يأخذ 
هكذا قيد» كما أخذ قيد الإستطاعة في وجوب الحج مثلاّ أم لا؟ 

ويسمى هذا البحث أيضاً باستحالة اختصاص الحكم بالعالم به. 

إدّعي استحالة هكذا تقييد؛ لاستلزامه الدورء وقد أجاب البعض عنه 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aes 1٤ 
ورد إلا أن رذهم غير تام.‎ 

والصحيح وجود رد اخر له سنذكره خلال البحث» كما اننا سنبيّن 
خرن الك الثمرة اله مه عليه إن شنا الله 

وأما بالنسبة الى المصداق الثانى للقاعدة: 

بعد أن تكلّمنا في المصداق الأول عن إمكان وعدم إمكان أخذ العلم 
بالحكم في موضوع الحكم نفسه. ومثلنا له ببعض الأمثلة» فما لابد من 
بحثه بعد ذلك هو إمكان وعدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع 
حكم آخر لا نفس الحكم كما كان الأمر عليه في المصداق الأولء فبماذا 
يحكم العقل في هذه الحالة؟ 

وهذان الحكمان المأخوذ أحدهما في موضوع الحكم الآخرء إما أن 
بكونا الین أو فاد أو مالین فیا “جالات كلانه لايل أن 
تبحث» ليشخص حكم العقل في كل واحدة منها على حدة أيضا. 

وعلى هذاء فبحثنا اليوم ذو محورين رئيسيين. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث 

(أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم) 

أ . توضيح محل البحث في هذا المحور 

قلنا: إن جعل الحكم يكون على نحو القضية الحقيقية تارة» وعلى 
نحو القضية الخارجية أخرى» فإذا جعل على نحو القضية الحقيقية. فقد 
تقدم أن المولى الجاعل في هذه الحالة يأخذ كل ما له دخل في فعلية 
الحكم بنظره» ويفترضه متحققاء فيصدر حكمه ويجعله بنص قانوني. 

وعلى هذاء فجميع ما له دخل في فعلية الحكم يؤخذ في هذه 


فإذا كان أحد تلك القيود المأخوذة حين الجعل في الفعلية هو العلم 
بالفعلية نفسهاء أو قل: إذا كان احد قيود الوجوب العلم بالوجوب نفسه 
فهل هذا العمل ممكن عقلا أم مستحيل؟ 

هذا هو محل البحث فى هذه المسألة» وهذا هو السؤال الأصلى لهاء 
ل ]| الطريق الى ا 

ب . جواب السؤال المطروح في هذا المحور من البحث 

والجواب على السؤال السابق تفصيله: 

ذهاب البعض الى القول بالاستحالة في المقام 

وقد أجاب بعض الأصوليين عن السؤال المتقدم بأن العقل يحكم 
باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم بالصيغة المطروحة 
في السؤال؛ إذ القول بالإمكان يوقعنا في الدورء والخلاص من الدور لا 
سكل لباقو رالا ميال ش 

توضيح الدور في المقام 

اما الدور المدعى في المقام» فهو توقف كل من الحكم والعلم به 
عل الا رة کا : 

إن قلواجانة"يعية تركو فق ااه ال عل ر 
الحقيقية» فهذا يعني - كما تقدم -: أن الفعلية لن تثبت إلا بثبوت العلم 
بالفعلية؛ بعد اخذ العلم بالفعلية في موضوع الفعلية» ومن الواضح ان 
الحكم لا يكون فعليا إلا بتحقق موضوعه بتحقق جميع ما أخذ في هذا 
الموضوع من القيود» بحسب طبيعة العلاقة بين فعلية الحكم وما أخذ 
فيها من موضوع» وأنها بمثابة علاقة المعلول بعلته. والمفروض أن من 


فل aes‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
جملة هذه القيود العلم بالفعلية. 

وبعبارة مختصرة: 

فعلية الحكم انما تتحقق بوجود موضوع ذلك الحكم؛ إذ نسبة 
الموضوع الى الحكم نسبة العلة الى المعلولء ولا بُعقل تقدم الحكم على 
موضوعه. وإلاء يلزم عدم موضوعية ما فرض كونه موضوعاً. 

وغل هذا كر اة هنا 

فعلية الحكم تتوقف على العلم بالفعلية 

هذا من ناحية الحكم وفعليته. 

ومن ناحية اخرىء العلم بالفعلية يتوقف على ثبوت الفعلية في رتبة 
سابقة؛ وإلاء فكيف نعلم بالفعلية» والحال أن العلم يتعلق بها؟! 

وتوضيحه: 

كل علم يتوقف على ثبوت معلومه في مرحلة سابقة على العلم؛ 
وذلك عملا بالقاعدة القائلة بأن العلم بالشيء فرع ثبوت ذلك الشيء في 
الموطن الذي تعلق العلم به؛ إذ العلم لابد له من متعلق يتعلق به» ورتبة 
المتعلق سابقة على رتبة العلم؛ ليمكن تعلق العلم به. 

والنتيجة: العلم بفعلية الحكم تتوقف على تحقق الفعلية في رتبة 
سائقة: 

ولو جمعنا النتيجتين المتقدمتين» لاتضح ان هناك دورا في ما نحن 
فيه؛ فالنتيجة الأولى كانت تقول بأن الفعلية تتوقف على العلم بهاء وهنا 
اتضح أن العلم بها يتوقف على تحققها قبل ذلكء. والنتيجة: يتوقف كل 
من الحكم بالفعلية والعلم بالحكم بالفعلية على الآخر. وبعبارة أخرى: 
فعلية الصلاة تتوقف على فعلية الصلاةء وهذا هو الدور. 


هذا هو المذكور في توضيح الدور. 
حق الوضوح: 

لو كان وجوب الصلاة وفعليتها يتوقف على العلم بوجوب الصلاة 
وفعليتهاء بمقتضى أخذ العلم قيدا في الفعلية كما هو محل الكلام؛ 
فالفعلية - على هذا تتوقف على العلم بالفعلية؛ من باب توقف كل 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى: العلم بوجوب الصلاة وفعليتها 
متوقف على تحقق وجوب الصلاة وفعليتها في رتبة سابقة؛ من باب أن 

والنتيجة: توقف فعلية الصلاة على العلم بفعلية الصلاة» وتوقف العلم 
بفعلية الصلاة على فعلية الصلاة. وهو دور واضح. 

وبسبب هذا الدورء يلزم القول باستحالة أخذ العلم بالحكم في 

إجابة البعض على ما ادعي من دور في المقام 

وقد أجيب على ما ادعي من دور في المقام بمنع التوقف الثاني» أي: 
توقف العلم بالفعلية على ثبوت الفعلية وتحققها فى رتبة سابقة؛ إذ 
القاعدة التى استفيد منها لإثبات هذا المدعى غير تامة» وهى قاعدة أن 
العلم بالشيء يتوقف على تحقق ذلك الشيء ووجوده خارجا. 

ونحن هنا لا نرد القاعدة من أساسهاء إذ لازلنا نقول بأن كل علم لابد 
له من معلوم يعرض عليه؛ إلا أننا لا نقبل بأن يشترط في هذا المعلوم 


ase ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الذهن بصورته الذهنية وهو ما يعبر عنه بالمعلوم بالذات» والمفروض 
أنه ثابت في الذهن» وإلا كيف كان معلوما من الأساسء وأما أن يكون 
العلم متوقفا على أن يكون المعلوم معلوما بالعرضء وثابتا في الخارج» 
فليس ذلك صحيحاء وإلاء كيف نفسر حصول الخطأ والاشتباه في العلم, 
وهو الذي يطلق عليه بالجهل المركب؟! وكيف نفسر عدم لزوم أن 
يكون كل علم مصيباء إذ الواضح أن عندنا علوما خاطئة؟! 

وعلى هذاء فالتوقف الثاني في ما نحن فيه غير تام؛ إذ العلم بالفعلية 
لا يتوقف على ثبوت الفعلية في الخارج بتحقق جميع قيودهاء ومنها 
العلم بها وبثبوتها في الخارج» بل يكفي في ذلك تحقق تلك القيود في 
الذهن» وتصوراء والمفروض أن هذا ممكن الحصول في ما نحن فيه. 

والنتيجة: العلم بالفعلية لا يتوقف على ثبوت الفعلية في الخارج فلا 
دور في المقام على هذا. 

توجيه القول بالاستحالة في المقام 

ومع أننا نقبل بما تقدم من رد للدور. إلا أن الصحيح هو القول 
بالاستحالة في المقام؛ إذ يكفي التوقف الأول في إثبات الاستحالة. 

وإليك تفصيل ذلك: 

عندما نقول: العلم بالفعلية قيد في الفعلية وثبوتها. فمعنى هذا: إن هذا 
العلم سيكون مولدا لهذه الفعلية؛ وذلك بحكم كونه قيدا من قيود 
الموضوع كما تقدم» أو عبر بقولك: العلم بالفعلية دخيل في تكوين 
شخص الحكم وفعليته. 

وهذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به؛ لما تقدم حين الكلام في القطع 
وحقيقته ومميزاته وما له من صفات وتأثير؛ إذ دور العلم بالنسبة الى 


الدليل العقلي ل ا اط ا SA‏ ا OSE‏ 
متعلقه ومعلومه إنما هو الكشف لا غيرء فهو مجرد مرآة تكشف عما 
يوضع أمامهاء وأما أن تكون سببا في وجوده وخلقه وتوليده. فمن 
الواضح أن هذا ليس صحيحا؛ فالمرآة لا تخلق المرئي بها. 

والنتيجة: يستحيل أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم نفسه؛ إذ يلزم 
محذور أن يكون العلم مولدا لمعلومه. أي: العلم بالفعلية سيكون مولدا 
لحا وها ف ول ق 

والنتيجة: استحالة اختصاص الحكم بالعالم به» ولكن بشرط أن يكون 
المقصود بالعلم هنا هو المجعول والفعلية» وليس ما سيأتي في العنوان 
ا 

الخكالعتي ی ی اعدو و که 

مما تقدم» تبين أن من المستحيل أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم 
(١)هذا‏ ما ذكره المصنف في هذه الحلقة» وسنتوسع في الحلقة التالية بعونه تعالى 
في بيان الموقف من الدور» وفي ما يمكن أن يقال للاستحالة بغض النظر عن 
ثبوت الدور المدعى في المقام وعدم ثبوته. 
وكمثال مختصر: لو اتممنا الكلام في ما ذكرناه في المتن من مسالة عدم كون العلم 
مولداء وأضفنا هذه الإضافة المختصرة: إذاء العلم دوره الكشف عن معلومه. ما 
يعني أن الفعلية يجب أن تكون ثابتة في رتبة سابقة لكي يكشف عنها»» ستكون 
التتيجة: إن الدور المتقدم تام لا مشكلة فيه وأن ما ذكرناه هنا وجها للاستحالة 
إنما هو مجرد رد لما وجه الى تمامية الدور» من الاكتفاء بثبوت صورة الفعلية في 
الذهن؛ وهو ما أسميناه بالمعلوم بالذات؛ إذ من أين يأتي المعلوم بالذات في ما 
نحن فيه» ولا معلوم بالعرض في الرتبة السابقة؟! 


وعلى العموم» الكلام هنا مجرد دعوة للتفكير لن إل وتمام الكلام ي في 
الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 


عن Aes‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
نفسه» إلا أن المقصود بالحكم هناك إنما هو فعلية الحكم» وهو ما كنا 
نعبر عنه بالمجعول سابقا. 

ويبقى هنا سؤال الموقف إزاء كون المراد بالحكم في القاعدة محل 
الكلام غير ما تقدم في ما ثبتت استحالته قبل قليل؛ أي: إذا أردنا أخذ 
العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدم من 
التمييز بين الجعل والمجعول. فما هو موقف العقل هنا؟ 

الجواب: 

لا محذور في ذلك؛ إذ لا يلزم الدور الذي ذكر محذورا في ما تقد 
ولا يلزم إخراج العلم عن دوره الكاشف البحت وكونه مولدا للفعلية لا 
كاشفا عنها. 

أما بالنسبة الى عدم لزوم الدور» فواضح؛ بعد أن كانت الفعلية على 
هذا الفرض الجديد متوقفة على العلم بالجعلء إلا أن العلم بالجعل ليس 
متوقفا على العلم بالمجعول والفعلية ليلزم الدورء وإنما هو متوقف على 
العلم بالجعل. 

وأما بالنسبة إلى عدم لزوم المحذور الثاني» وهو القول بمولدية العلم؛ 
فمن جهة أن العلم في ما نحن فيه متعلّقه الجعل لا الفعلية كما كان في 
المسألة السابقة. والجعل لا يتولد بالعلم به كما كان الأمر هناك وإنما 
يولد باسبابه الخاصة. 

لا يقال: ولكن» يلزم من القول بالامكان هنا أن يكون العلم مولداء 
بتقريب: إن العلم بالجعل لما كان قيدا في المجعول» فإن معنى ذلك: أن 
هذا العلم دخيل في الحكم وفعليته؛ بحكم كونه قيدا وجزءا من أجزاء 


الدور» ولكننا لم نتخلص من محذور القول بمولدية العلم. 

فإنه يقال: المحذور إنما هو أن يكون العلم بشيء مولدا لذلك الشيء 
نفسه» وأما أن يكون العلم بشيء دخيلا في وجود شيء آخر لا محذور 
فيه. والامر هنا من قبيل الثاني لا الاول؛ فإن العلم بالجعل ليس هو 
الموجد للجعل كما تقدم» بل الجعل عمل من أعمال الجاعلء ولا علاقة 
له بعلم الاخرين به من حيث الوجود. 

ولا ضير في أن يكون العلم بالجعل دخيلا في وجود الفعلية 
والمجعول؛ لأنه غير ما تعلق به العلم» وهو الجعل. 

وبعبارة أخرى: إنما المحذور في القول بمولدية العلم تجاه معلومه لا 
تجاه أشياء أخرى» ومعلوم العلم ومعروضه في ما نحن فيه ليس هو 
المجعول كما كان الامر عليه في الفرض السابقء وإنما معلومه ومعروضه 
(الجعل)» وهو هنا مجرد كاشف ورا وا ما تدخل في إيجاده فهو 
أمر آخر غير المعلوم به وهو الفعلية والمجعول. فلا محذور من هذه 
الها اهنا 

والنتيجة: لا محذور في أخذ العلم بالجعل في المجعول. 

وبناء على هذه التنيجة» .يمكن أن نقول: لا استحالة فى اختصاض 
الحكم بالعالم به» ولكن» المقصود: لا استحالة في ا المجعول 
(فعلية الحكم) بالعالم بالجعل. 

ج . ثمرة البحث في المحور الأول للبحث 

تظهر الثمرة في هذا البحث بلحاظ الاطلاق والتقييد الثبوتيين؛ وذلك 
في ما لو جاء الدليل مطلقا غير مقيد بقيد العلم» وفي مدى إمكان 
التمسك بإطلاق هذه الخطابات الشرعية المتكفلة ببيان الاحكام؛ لنفي 


فل SANS ess‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
دخل قيد العلم في موضوعه. أو عدم إمكان ذلكء كغيرها من القيود 
المحتملةء التى يمكن نفيها بالإطلاق. 

وإليك التفصيل: 

بناء على ما تقدم» لو بني في هذه المسألة على استحالة التفييد 
فهناك حالتان بالنسبة الى نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين: 

الحالة الأولى: أن يكون التقابل تقابل المتناقضين 

ول .قلا باستبهالة التقبيك ناء على هذا القؤل» فسوة كرت الأظلاق 
في هذه الحالة ضرورياً؛ وإلاء ارتفع النقيضان كما هو واضح. ما يعني: 
إن الشارع لا يمكنه أن يقيدء وكان مضطرا الى الإطلاق» ما يعني: ثبوت 
الإطلاق في هذه الحالة» وأن الحكم مطلق شامل للعالم والجاهل. 

الحالة الثانية: أن يكون التقابل تقابل الملكة وعدمها 

وأما إذا بنينا على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من تقابل 
الملكة وعدمها؛ وأن التقييد إنما يكون ممكنا حيث يكون الإطلاق 
كذلك» وكذا العكس؛ أي: إنما يكون الاطلاق ممكنا حيث يمكن 
التفييد: أو قل: في مورد يمكن فيه الاطلاق ويمكن فيه التقيبد» كما في 
التقابل بين البصر والعمى لا بين البصر وعدم البصر ليكون من باب 
القابل يق المتقابلين 'المعياقضية»» جا على » :هذا الفرجن». .سيكون 
الاطلاق في المقام مستحيلا أيضا؛ تبعا لاستحالة التقييد. ما يعني: إن 
الخطاب المطلق فى مثل هذه الحالة سيكون مهملا ثبوتاء وكذا كل 
الخطابات ما بع ا - لزوم العمل طبق القدر المتيقن للخطاب. 
وهو حالة العلم؛ إذ القضية المهملة بقوة الموجبة الجزئية كما تعلمنا في 
المنطق؛ إذ يدور الحكم بين اختصاصه بالعالم» وبين كونه للعالم 


والجاهل» والقدر المتيقن في المقام العالم كما هو واضح. ° 

؟. توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث 

(أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر) 

أ . توضيح محل البحث في هذا المحور 

كان الكلام في المحور الأول فيما لو كان قيد العلم بالحكم قد أخذ 
قيدا في الحكم نفسه. إما بمعنى العلم بالفعلية قيدا فيهاء وهو ما قلنا: إنه 
مستحيل» وإما بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعولء وهو ما قلنا: 
إنه ممكن لا محذور فيه. 

وأما في هذا المحورء فقيد العلم بالحكم ليس قيدا في الحكم نفسه 
بأي معنى من المعنيين المتقدمين» وإنما يؤخذ قيدا في فعلية حكم آخر» 
فهل يمكن ذلك أم لا؟ 
(١)هذا‏ ما ذكره المصنف هناء وكما ترىء فإن الثمرة التي بينها نشل هنا مختصة بما 
لو قلنا بالإستحالة في المقام» ولم يشر كد الى ما يترتب على القول بالإمكان. 
فنقول: 
لو بنينا في هذه المسألة على إمكان التقييدء أمكن الإطلاق أيضاً على جميع الوجوه 


المذكورة في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين» وإذا أمكن كل من التقييد 
والإطلاق» وجاء الخطاب مطلقاء كان هذا الإطلاق دلينًا على عدم دخالة قيد العلم 
العو اعد عبطي ااام حوور الح العام روالتجاوا ارد تي 
فرق» حال الاطلاق هنا حاله فى غيره من حالات الشك فى دخالة قيد ما فى 
الحكم حين ورود دليله مطلقاء فنتمسك بالاطلاق لنفي القيد, فكذا الحال هنا 
فيثبت الاطلاق. 


نفل ماه وكشا ما خا ما aS‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ب . توضيح الموقف في المقام 

ثلاث حالات للبحث في المقام 

ولابد من التفصيل في حالات ثلاثة يمكن أن تكن في المقام؛ إعتمادا 
على نوع الحكم الآخر المأخوذ فيه العلم بحكم قيدا فيه؛ إذ الحكمان إما 
أن يکونا متخالفين» أو متضادين» أو متمائلين. 

وإليك البحث فى كل حالة من هذه الحالات الثلاثة: 

الحالة الأولى: 0 الحكمان متخالفين 

كما إذا قال الآمر: «إذا علمت بوجوب الحج عليك» فاكتب وصيتك» 
بمعنى: أخذ العلم بفعلية الحج» بتحقق جميع ما أخذ فيه من القيود قيدا 
في فعلية الوصية؛ بحيث يكون فعلية كتابة الوصية متوقفا على العلم 
بفعلية الحج؛ فيكون العلم بفعلية وجوب الحج هنا قطعا موضوعيا مولدا 
بالنسبة إلى وجوب الوصية. وفعليته. وطريقيا كاشفا بالنسبة إلى متعلقه 
وهو وجوب الحج. 

لا شك في إمكان التقييد في هذه الحالة 

ولا شك في إمكان التقييد في هذه الحالة الاولى؛ إذ لا يلزم هنا أي 
محذور, لا محذور توقف الشيء على نفسه. ولا محذور مولدية العلم؛ 
تماما كما ذكرناه في المحور الأول؛ عندما فرضنا أخذ العلم بالجعل في 
فى الميتجعؤل: 

: الحالة الثانية: ان يكون الحكمان متضادين 

ومثال هذه الحالة الثانية: أن يقول الامر: «إذا علمت بوجوب الحج 
عليك» فهو حرام عليك». 

لا شك في استحالة التقييد في هذه الحالة 

وهذه الحالة من حالات أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر 


الدليل العقلي e‏ مال لو ا الا ا ل لو ا ا WORSE‏ 
مستحيلة؛ إذ يلزم من القول بالإمكان فيها اجتماع حكمين متضادين على 
موضوع واحد إما واقعاً لو فرض كون القاطع مصيباً في قطعهء وإما 
بنظره واعتقاده؛ لو فرض عدم صحة قطعه ذاك؛ إذ الانسان لما قطع 
بالحكم, فإنه يرى مقطوعه ثابتاً دائماء فيمتنع عليه أن يصدق بذلك. 

وهنا: من علم بوجوب الحج فإنه لا يمكنه أن يصدق بحرمته حتى 
على نحو الاحتمال؛ بعد كونه قاطعا بالوجوب» وما يمتنع تصديق 
المكلف به. لا يمكن جعله من قبل المولى؛ للزوم اللغوية منه في حالة 
الجعل؛ بعد عدم التحرك نحو المجعول بهذا الجعل. 

وأما إذا كان القطع مصيباً للواقع» فيلزم اجتماع الضدين حقيقة» وهو 
مستحيل» فكيف يمكن أن يصدق به القاطع؟! 

الحالة الثالثة: أن يكون الحكمان متماثلين 

ومثال هذه الحالة: لو قال المولى: «إذا علمت بوجوب الحج وجب 
عليك الحج بوجوب آخر» على نحو يكون الوجوب المجعول غير 
الوجوب المعلوم فعليته» ولكنه مثله. 

قد يقال بالاستحالة في هذه الحالة 

وفي هذه الحالة الثالثة من الحالات في المقامء قد يقال بالاستحالة 
أيضاً؛ من جهة عين ما ذكرناه في الحالة الثانية المتقدمة الذكرء مع الفرق 
بين المتضادين والمتمائثلين؛ إذ يلزم نفس المحذورين اللذين ذكرناهما 
هناك هنا أيضا؛ فإن اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة. 

وإنما نقول: «قد يقال»؛ من جهة أن هناك احتمالا آخر يذهب الى 
القول بعدم الاستحالة؛ إذ يمكن القول بأن هناك فائدة من الحكم الثاني» 
ألا وهو تأكيد الحكم الأول» وشدته. وهذا ما سيأتي تفصيله في المراحل 


هن EAS sS‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
العليا من البحث بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 

إستحالة اختصاص الحكم بالعالم به 

إذا جعل الحكم على نحو القضية الحقيقيّق وأخيذ في موضوعه"" 
العلم بذلك الحكمء اص بالعالم ! به ولم يثبت للشالك أو القاطع 
بالعدم؛ لأنه العلم يصبح قيداً للحكم. 

غير أن أذ العم قدا كذلكف “قن يقال إنه مسحل ورهن على 
استحالته بالدور؛ وذلك لأ ثبوت الحكم المجعول'''متوقفة على وجود 
و والعلہ بالحکم متو ى دنه على الحكم تو 0 قف كل علم على 
معلومه. فإذا كان 6 0 من قيود نفس الحكمء لم توقّفة كل 
منهما على الآخرا ' وهو محال. 

وقد أجيب على ذلك بمنع التوقّف الثاني؛ لأن العلم ب بشيء لا يتوقّف 


(١)حين‏ الجعل. 

أي ثبوته في عهدة هذا أو ذاك من المكلفين» وبعبارة أخرى: فعليته» كما تقدم 
في التوضيح. 

(۳)هذا هو التوقف الأول وهو توقف الفعلية على العلم بالفعليةء أو قل: ثبوت 
الحكم بثبوت العلم بالثبوت, أي: بالفعلية. 

(٤)وهذا‏ هو التوقف الثاني» وهو توقف العلم بالفعلية على ثبوت الفعلية وتحققها 
في الخارج في الرتبة السابقة على العلم؛ لأنها متعلق العلم. 

(0)وفعليته. 

(1)وهو ينتهي بتوقف الفعلية على الفعلية كما تقدم في التوضيح. 


EE‏ “ وال لكان کل علم مصيبا ]نما كرف 
ا اف 

إلا 5 الجواب لا يزعزع ؛ الاستحالة 52 لأ العقل قاض بأنَ 
العلم وظيفته تجاه معلومه مجرة الكشفي» ودوره دور المراق a‏ 
للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشفة عنه. فلا يمكرة أن يكون العل 
بالحكم دخيلًا في تكو ين شخص ذلك الحكم"". 

قر أ اوا ان إنبا تعني: عدم إمكان أخذ العلم بالحكم 
المجعول ‏ قيد ال ونا اشد العلم بالجعل قيداً للحكم المجعول» فلا 
محذور فيه؛ بناءً على ما تقلام من التمييز بين الجعل والمجعولء فلا يلزمٌ 
e‏ "للعلم عن دوره الكاشفب البحت. 

والثمرة التي قد تفترض لهذا البحثي هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا 


(۱)وثبوته خارجا. 

(۲)وهو واضح البطلان. 

(۲)وهو الصورة الذهنية للمعلوم. 

(4)وهو الوت الخارجى. 

()على الرغم من صحعه الى فد الآ إلا أن القول بالاستحالة لا يرال ميا 
(1)أي: الفعلية المعلومة على هذا الدليل الأخير 

(۷)التي ثبتت بحكم العقل. 

(6)اي: الفعلية. 

()للمجعول» ا للفعلية. 

(٠0)أي:‏ ولا يلزم إخراج .... وهو المحذور الذي ذكره المصنف تل 


ROS ۱۷۸‏ بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
كان مجع ا ا عدر لاطا رو وكيك الت ن الأحكام 
ا بين العالم وغيره. على مبنى من يقول 2 التقابل بين 
التقييك ء والإطلاق اون تقابل السلب والإيجاب. 

E TOE‏ موجبة لاستحالة الإطلاق على 
مين من .تقول إن لقال بين التقيياد والإطلاق كالتقابل بي بين البصر 
والعمى؛ فكما لا يصدق لأ لكان كذلك ل 
یمک الإطلاق حيث ال التقييل. ومن هناء تكون الأحكام هذا 
القول a‏ م ي بالمقيّدق ولا هي با E‏ والمهملة في قوةٍ 

000 wy 
الجزئية.‎ 

SES GAAS E 

قد بؤخحذ 2 کم في موضوع' "حكم آخرٍ والحكمان إما 21 
يكونا متخالفين؛ أو متضادين, أو ا فهذه ثلاث حالات: 

اَم انان الأولى. ا 00 كما إذا قال الت 


افر عة الا الما شود على لمان الدكل العطلق: 

(")الإطلاق. 1 

(۳)أي: من تقابل الملكة وعدمها. 

(٤)غير‏ مسوئرة كما يعبرون أيضا. 

(8)هذا سين الا 

(1)على الرغم من ظهور الدليل في الاطلاق. 

(۷)فتكون النتيجة على هذا: اختصاص الأحكام بالعالمين بها؛ فإنّه الموجبة الجزئية 
في مقابل الكلية؛ وهي ثبوت الأحكام في حق العالمين وغير العالمين. 

(۸)وفعلية. 


قطعاً موضوعياً بالنسبة إلى وجوب الو صيّةِ وطريقياً بالنسبة إلى متعلقه. 

وكا السالة الثانية فلا ينبغي الشلكهٌ في استحالتها. مثالا أنه قول 
الم «إذا علمت بوجوب ا ا نهو جرم عليك)؛ والوجه في 
الاستحالةٍ ما تقد من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافيقٌ متضادة فلا 
e‏ 

أا اغا افا كفن" "يقال ااه ع أساس 3 اجتماع 
حكمين متماثلین مل > كاجتماع المتنافيين؛ فإذا قيل: «إن تقلعت 
بوجوب الحج» وجب عليك» > بنحو يكون الوجوبة المجعول في هڏو 
القضيّةٍ غير الوجوب المقطوع به مسبقاً كان معنى ذلك في نظر القاطع: 
أن وجوبّين متمائلين قد اجتمعا عليه'". 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف في خارج بحثه الشريف: «الصياغة الفنية للدور تكون 
موردا للمناقشة؛ وذلك لأن الحكم موقوف على العلم توقف الحكم على 
موضوعه؛ لأن المفروض أن العلم أخذ موضوعا للحكم والحكم متوقف 
على الموضوع» وهو العلم» لكن العلم غير متوقف على الحكم؛ فإن كل 
علم بحسب وجوهه التكويني إنما يتقوم بمعلومه بالذات لا بمعلومه 


(١)فكيف‏ يتحرك وينبعث من الحكم؟! فالبعث في حقه لغو. تعالى عنه المولى 
جل وعلا. 

)على ترق الالحتهال: 

(۳)واجتماع المثلين مستحيل» فلا يصدق بتوجه الخطاب له» ما يعني: أن توجيهه 
له سيكون لغواء وتعالى الحكيم عن اللغوية. 


ae ۸۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
بالعرض» الذي هو الحكم فالمعلوم حقيقة هو الصورة الذهنية القائمة 
في أفق نفس العالم» أما مطابقها الخارجي (وهو الحكم الشرعي) فهذا 
لا يتقوم العلم به» بل يستحيل أن يكون العلم متقوماً به؛ لأن العلم لا 
يتقوم بما هو خارج أفق النفس. 

ولهذاء قد يفترض أن العلم ليس له معلوم بالعرضء كما هو الحال في 
موارد عدم إصابة العلم للواقع؛ فإن هناك علماٌ لكنه متقوم بالمعلوم 
بالذات لا بالعرض. 

فهناء العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم الشرعي وثبوته 
الخارجي» أي: على المعلوم بالعرضء بل يتوقف على صورة ذهنية لهذا 
الحكم الشرعي» ثابتة في أفق نفس العالم» أي: إنه يتوقف على المعلوم 
بالذات» إذن فلا دور؛ لان الحكم الشرعي بوجوده الخارجي يتوقف على 
العلم توقف الحكم على موضوعه» بينما العلم ليس متوقفا على الوجود 
الخارجي للحكم الشرعي» بل على صورته الذهنيةء القائمة في أفق نفس 
العالم» وهي التي تسمى بالمعلوم بالذات. 

ومن هناء اکل في محذور الدور» ومن ثم صاروا بصدد التعويض 
فق الدوو يجان اع ت ل 

تأمل العبارة السابقة جيداء ثم بيّن وجه ارتباطها بما نحن فيه» وحاول 
أن تستفيد منها في شرح وتوضيح البحث. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف في خارج بحثه الشريف: 

«والواقع» إن البراهين الماضية ما تم منها لا بُثبت عدا استحالة أخذ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» جل ص6ا 15-7 .١‏ 


الدليل العقلي SR N‏ ا 
العلم بالحكم في متعلقه؛ بنحو يتحد بالدقة ما تعلق به العلمٌ مع ما 
توقّف على العلم. 

ولدينا وجهان لعلاج الموقف. بشكل لا يعود أخذ العلم بالحكم في 
متعلّق الحكم» إلى الإتحاد الحقيقي بين ما تعلق به العلمٌ وما توقف عليه: 

الوجه الأول: إن بإمكان المولى أخذ العلم بالجعل في مرتبة 
المجعول؛ فلم يكن ما تعلق به العلم عين ما ترتب على العلم بالدقة 
حتى يلزم محذورء وفي نفس الوقت» قد توصل المولى إلى غرضه؛ من 
اختصاص حكمه بدائرة العالمين ... . 

حيث يقال: إن الشارع لما جعل وجوب الحج على المستطيع مثلا - 
ولنفرض أنه في ذلك الحين لم يكن أحد مستطيعاً ‏ فلا إشكال في أنه 
وجد بذلك في عالم التشريع حكم لم يكن موجودا قبله» وهذا هو 
المسمّى بالجعلء ولكنًا لو وجهنا سؤالاً إلى أي إنسان في ذلك الزمان 
عن أنه هل يجب عليك الحج - والمفروض بشأنه عدم الإستطاعة - 
لأجاب بالنفيء ولو سألناه عن ذلك بعد استطاعته. لأجاب بالإيجاب» 
ا اعد :كروي ا 
وهذا الوجوب لم يكن موجودا بشأنه قبل استطاعته» وهذا هو المسمّى 
بالمجعول. 

إذنة: فالمجعول غير الجعل» وغليه فلا مائع من 'أخذ العلم بالجغل 
قرملا ف ا 

إستفد من العبارة السابقة في شرح وتوضيح البحث. 


(١)مباحث‏ الأصول (الحائري)» جا» ص .411-4٠١‏ 


SA ea ۸۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
التطبيق الثالث 
-١‏ قال المحقق الخوئي في الدراسات: «وأمًا أخذه في موضوع مثله. 
كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الصلاة» يجب عليك الصلاة بوجوب 
آخر, فقد ظهر إمكائه بما قدمناه؛ لأنه يرجع الحكم الثاني إلى التأكيد, 
ولا يلزم منه اجتماع المثلين أصلاً؛ كما إذا تعلق النذر بالإتيان بواجب» 
أو أخذ ذلك شرطا فى ضمن عقدء فإنه موجية للتأكدء ولا إشكال 


0 
فيه). 


؟- جاء في خارج بحث المصنف الشريف: «وأما القسم الثالث» وهو 
أن يكون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مماثل له. كما لو قال: 
«إذا قطعت بحرمة الخمرء حرمت عليك»» لكن بحرمة أخرى. . . » فقد 
يُبرهن على استحالته بما حاصله: إنه إذا أخذ القطع بالحرمة في موضوع 
الخرمةء فحينئذء إما أن نلتزم في مورد اجتماع الحرمتين بتعدد الحرمة 
حقيقةء وإما أن نلتزم بالتوحّد والتأكد. وكلاهما محال إذن» فالمقدم مثله 
00 

أما بطلان التعدد؛ فلمحذور اجتماع المثلين؛ لأن هاتين الحرمتين 
عرضان متماثلان على موضوع واحد. 

وأماايظلذق التاكنء قلأنه قحل انين 

البيان الأول: 

إن هاتين الحرمتين طوليتان؛ حيث أخذ في موضوع إحداهما القطع 
بالأخرىء وباعتبار هذه الطولية بينهماء يستحيل أن تتوحد الحرمتان 


(١)دراسات‏ في علم الأصولء ج”. ص 44. 


الدليل العقلي Rs‏ ا ااا A SS SO‏ 
والحكمان؛ لأن الحرمة المترتبة أخذ في موضوعها القطع بالحرمة 
الأولى» إذن» فهي في طول الأولى» ففرق بين حرمتين من هذا القبيلء 
وين حرمتين من قبيل: لا تغصب. ولا تشرب العصير العنبي؟ فهنا لا 
بأس باجتماعهما؛ حيث أنه يكون شيء عصيراً عنبياً ومغصوباء فتجتمع 
الان نكن الاكده الآ الوكين هنا اط ل اماف ل 
الكلام فإنه لا يعقل وھا أن إحداهما في طول E‏ وإلا فلو 

لان بورد و ا ا و افده" 

تأمل العبارتين السابقتين» ثم بيّن ارتباطهما بما نحن فيه أولا ثم 
حاول أن تستفيد منهما في إجراء مناقشة بين العلمين» منتهيا إلى بيان 
ب E‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في المحور الأول من محوري هذا البحث الإجابة عن 
وله هو هل يمك أزد معن اک اا 0 

١‏ ذهب البعض إلى عدم الاختصاص؛ بدليل الدور؛ فإن معنى 
الاختصاص المذكور: أن الحكم (الفعلية) متوقفة (الفعلية)؛ إذ من ناحية 
الفعلية متوقفة على العلم بها؛ بعد أخذ العلم بها قيدا في الفعلية حين 
الجعل» ومن جهة أخرىء العلم بالفعلية متوقف على وجودها وتقدم 
تبوتهاء وال مكيف يعلم بها 

وعلى هذاء فالفعلية متوقفة على الفعلية. 

“دوقن ات عن هذا الدور بمنع التوقف الثاني؛ فإن العلم بالفعلية 
لا يتوقف على وجودها الخارجي» بل على وجودها الذهني وصورتها 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)ج/ ص 1 712 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SA ا‎ ۸٤ 
فى الذهن» أي: المعلومة بالذات.‎ 

EE‏ أن e‏ اله انه ابرق" I TEN‏ بارع 
محذور اخر غير الدور على الإمكان في المقام؛ فإن وظيفة العلم ليست 
إلا الكشف عن معلومه. لا توليده. 

۵ وعليه» يستحيل أخذ العلم بالحكم في فعليته» إلا أن المقصود هو 
أن العلم بالفعلية يستحيل أخذه في الفعلية» وليس أخذ العلم بالجعل 
قيدا للمجعول (الفعلية)؛ إذ لا يلزم دور ولا إخراج للعلم عن طبيعته 
الک فال 

اذاميخ ا افر الأول الح اه شاع على اف اد فين 
العلم بالحكم في موضوعه» يكون الإطلاق ضرورياء فتكون الأحكام 
مشتركة بين الجاهل والعالم على مبنى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد 
ارتي فال القن وها وناء على مى أن ذلك الال هر تقايل 
العدم والملكة سيكون الإطلاق مستحياكٌ فتكون الأحكام مهملة 
والمهملة في قوة الجزئيةء التي تعني: الاختصاص. 

25 المحور الثاني للبحث» فخلاصته: 

١‏ قد يؤخذ العلمٌ بحكم في موضوع حكم آخر» والحكمان. إِمّا أن 
يكونا متخالفين» أو متضادين» أو متماثلين. 

ماعل الأولىء فلا شك فى إمكانهاء: |3 لا متحدون فا وأما 
الثانية فلا شك في استحالتها؛ فإن المكلف القاطع بالوجوب مثالا لا 
يمكنه أن يتصور ثبوت الحرمة مثلا فى حقه. وأما الحالة الثالثةء فقد 
قال اسالا على أساسن اهال اجتماع کی ان 


سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ قد يقال باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم 
للزوم الدور بِيّن ذلك بوضوح؟ 

۲ بماذا أجيب عن إشكال الدور الذي أورد لإثبات استحالة أخذ 
a‏ ل الا 

التاووزاة انو E‏ شكال اديه 

اماك ا ا 3ه فق هذا الح 

E E‏ ا 
الثلاث المقصودة في ذلك مع ذكر مثال لكل واحدة منها. 

5 إذا كان الحكمان المأخوذ العلم بأحدهما في موضوع الآخر 
متضادين أو متماثلين» فما هو رأي المصنف في إمكان ذلك؟ وما الدليل 
عليه؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما نوع الدور الذي تمسك به البعض لإثبات الاستحالة المذكورة 
في المحور الأول من محوري البحث؟ 

لماذا لا نبحث فى الايات والروايات مثلا؛ لنصل إلى نتيجة فى 
بحثنا من إمكان أو عدم كان أخذ العلم بالحكم في موضوعهء بدلاً : 
ال 

أن تأمل فن رة المصنف ل على ماازة به البعض إشكال الدور ٠ا‏ 
کر ایر ای فى اا9 دل 

SEMIN E NS 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SA 0 ۸١ 
بالجعل قيدا للحكم المجعول؟‎ 

۵ ما الفائدة التى توخاها المصنف من هذا البحت؟ 

ادهع N E E‏ 
الأولى في المحور الثاني من محوري البحث» هل ذكر دليلاً عليها؟ 

ادءآلا يمكق أن دع ان الدليل علي ابتحالة الحالة الثاني هو 
E‏ لفقل انين للك 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

.729-777 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۸ ص‎ ١ 

۳- مباحث الأصول (الحائري)» ج١1‏ ص 4١١-4٠١‏ 

4 دراسات في علم الأصول» ج" ص .٤4‏ 


البحث رقم (90) 
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه 
أولا: حدود البحث 
من قوله: وأخذ قصد امتثال الأمن في متعلّقه) کن +7 
إلى قوله: «إشتراط التكليف بالقدرة بمعنى اخر» ص177. 
ثانيا: المدخل 
قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف بالفعل الواجب كيفما 
اتفق» ويسمى بالواجب التوصلي» وقد يكون غرضه قائما بإتيان المكلف 
الع تعن امعان الام أ« كينا اند الول هومس الراك 
التعبدي. 
والسؤال هو: هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في 
الحالة الثانية أن يُدخل في متعلق الوجوب قصد امتثال الأمر أم لا؟ 
والحقيقة» إن السؤال المتقدم يهدف الى التحقيق في ان المولى عندما 
يكون غرضه متعلقا بأن يجعل تكليفا ما تكليفا تعبدياء فما هي الطريقة 
الممكنة لذلك؟ فهل يمكن أن تكون الطريقة هى أن يُدخل فى متعلق 
الوجوب قصد امتثال الأمرء أم لا؟ فاا المتقدم فلا تغفل. 
قد يبرهن على استحالة ذلك بالدور» وهو ما سيبطل إمكان التمسك 
بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية» وهو الثمرة من هذا 
العو 
وتبحث هذه المسألة عادة بعنوان (التوصلى والتعبدي)» كما هو الحال 
فى الحلقة الثالثة. ٠‏ 
٠‏ ثالثا: توضيح المادة البحثية 
الحقيقة» إن المقدمة التي بدأ المصنف بحثه هذا في الحلقة الثالثة 


۸ امف ا قا دا اط اق وات تن اتحلمة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
أفضل بكثير مما بدأ به بحثه هنا؛ بحيث لو أردنا أن نوضح المذكور هناء 
لا جرا فك ذكز ما اء هتالقة ولهذاء سرف تذكن تعض :نا اذكو هناك 
من مقدمة. 

الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي 
أن يمتثلهاء إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال» وفي مقابلها واجبات 
يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان والقسم 

والبحث في هذين النوعين من الواجبات يمكن أن يقع في تحليل 
الفرق بين القسمين» فيقال: إن مرد الفرق بينهما يحتمل أن يكون ما يلي: 

.١‏ الفرق بين الواجبين في عالم الحكم والوجوب 

يعد أنه حصن القرية:والامكان کو اعرد “فيلا فى فسن 
الوجوب التعبدي (أي: الواجب التعبدي؛ لأنه متعلق الوجوب كما تقدم)» 
بينما لا يكون كذلك في الوجوب التوصلي؛ إذ هو مطلق من هذه 
الاح عي من 

؟. الفرق بين الواجبين في عالم الملاك والغرض لا عالم الحكم 

بمعنى: أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعلء إلا أن 
هذا الحكم بالوجوب لابد أن يكون قد نشأ عن ملاك وغرض؛ أي: 
تقدم بالتفصيلء وهنا نقول: 

الواجب التعبدي هو صنف واجب ناشع عن ملاك لا يُستوفى من 
قبل المكلف إلا بضم قصد القربة والامتثال» بينما هو في القسم الثاني 


ناشئ عن ملاك يُستوفى بمجرد الاتيان بالفعل كيفما اتفق. 

كيفية الترجيح بين الفرقين المتقدمين 

ولكن» ما المهم في البحث عن الفرق بين القسمين المتقدمين 
للواجب؟ ولماذا هذا الاهتمام بحقيقة كل منهما؟ 

والجوات: 

e‏ ك علج الو من ما أخذ قصد امتثال الأمر في 
متعلّق الأمر؛ أي: القول بالإمكان فيها أم الاستحالة؛ إذ إن ثبتت هذه 
الاستحالةء تعيّن تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني؛ 
فيكون الفرق بين الواجبين راجعا الى عالم اليلاك وإن قلنا بالإمكانء 
تعيّن تفسيره بالوجه الاول. 

ومن هناء نتجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة؛ وقد برهن 
عليها بوجوه عدة؛ ذكر المصنف منها فى هذه الحلقة الثانية وجها واحدا. 

وإذا رسعت الى الحلقة 'الثائية الآن: ا أن الصف قد شعاد أن 
الفرق بين الواجب التعبدي اراي التوصلي يرجع الى الثاني فهو 
يتكلم عن غر المولى ما يشير الى اللاك وها :بريد من الفعل: 
فيتجه البحث نحو تحقيق الكيفية التي يتمكن المولى بها من تحقيق 
غرضه؛ بعد أن كانت بعض أغراضه قائمة بواجب تعبدي» فهل يمكن 
ذلك عن طريق أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمرء أي: متعلق 
الوجوب, وهو الواجبء أم لا؟ 

البرهان على استحالة أخن قصد امتثال الأمر في متعلقه 

استدل على استحالة أخذ قصد امتثال الامر في متعلقه بأنه مما يلزم 
مته تقدم الشيءا على 'نفسه: أو. كوك الشيىء قيذا فى تفس الشىء: 


ae es ۱۹۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
والمقصود بالشيء هنا هو الأمر. 

وإليك التفصيل: 

تقدم أن المكلف مسؤول عقلًا عن تحصيل مقدمات الواجب وقيوده؛ 
لكي يتمكن من امتثال الواجب عليه بفعلية الوجوب» أي: تبعاً لمسؤوليته 
ع ارايت نفسه» ما يقتضى أن تكون تلك القيود والمقدمات ممكنة 
للجكلشيوح اعد انه عار وقد دميو ل لود الكل NE‏ 
وقد تقدم انه مستحيل. 

فلو فرضنا كون قيد أو مقدمة من جملة تلك القيود والمقدمات غير 
مقدور كان لابد عقلا من أن تكون مأخوذة قيداً في الوجوب أيضاً كما 
تقدم؛ لكي لا يلزم التكليف بغير المقدور. 

فلو فرض أن قصد امتثال الأمر قد أخذ قيداً في متعلق نفس الأمر, 
كاق تفش لامرن قد الراب لآ فد الا مال ماك إلى الا 
ومتعلق به» وحيث إن الامر قيد غير اختياري» وغير مقدور للمكلف؛ لانه 
فعل المولى لا فعل المكلف. فلاب من أخذه قيداً فى الوجوب أيضاً 
والمقصود بالوجوب هنا ليس إلا الأمرء فتكون التتيجة: أخذ الأمر في 
موضوع نفس الأمر؛ أي: أخذ الأمر قيدا في الأمر نفسه. وهو محال؛ إذ 
معناه فرض وجود الأمر قبل وجوده؛ إذ أخذه قيدا يستلزم عدم وجوده 
قبل القيدء فإذا كان القيد هو الأمر نفسه» فمعنى هذا أن الأمر لن يوجد 
إلا إذا فرضنا تحققه في الخارج؛ إذ المقيد لا يوجد إلا بوجود قيده 
وبالتفيجة: لن يوجد الأمر إلا إذا ود الأمر قبل ذلك» وهذا معن ما قلنا 
من أن البرهان هو لزوم تقدم الشيء على نفسه. 


ثمرة هذا البحث 

وثدرة هذا البحته أن هذه الانفحالة إذا فت قرف تلقف 
النوقت تجا قك امال الأمز "عن الموقف تاه اه خصوصية أخورى 
يشك في دخلها في الواجب. 

إذا شك الفقيه في دخل خصوصية إيقاع الصلاة بالثوب الأبيض - 
مثلا - في الواجب» أمكن التمسك بإطلاق كلام المولى» أي: دليل 
إيجاب الصلاة نفسها وجعلهاء لنفي دخل هذه الخصوصية في الواجب 
بحسب عالم الوجوب والجعل» وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب 
بحسب عالم الجعل» يثبت عدم دخلها في الغرض والملاك؛ إذ لو كانت 
دخيلة في الغرض والملاك؛ بحيث لم يكن هذا الملاك يستوفى 
ويتحقق إلا بالصلاة بالثوب الابيضء لاخذ المولى هذه الخصوصية في 
الملاك. ولو كانت هذه الخصوصية قد أخذت فى الملاك لذكرت 71 
الكلام» ولما كان الكلام ‏ كما ag‏ 17 
يكشف عن عدم دخل تلك الخصوصية في الملاك كما قلنا. 

هكذا ينفي الفقيه دخل أية خصوصية في الملاك؛ عن طريق 
٠ E‏ 

إلا أن هذا الأسلوب لا يمكن للفقيه تطبيقه على حالات دخل قصد 
اال الام عند الت قن فخا فل لوالو وان اعرف 
فى التعيدية وإفيات التوصلية. ` 

وإليك التفصيل: 

المفروض أننا بنينا على أن الفرق بين التوصلي والتعبدي من 


ae ۱۹۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الواجبات يرجع الى الفرق في مرحلة الملاك والغرض ومبادئ الحكم, 
وإذا قلنا بذلك» لن يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفى دخالة 
قصد الامتثال فى الواجب» أي: إثبات التوصلية؛ فإن التوصلية كان 
معناها: عدم اله قصد الامتثال في ملاك الحكم واستيفائه؛ بحيث 
سكن اللمكلفه اف موق “الماؤلقم كان انبا كوق. الزات 
توضلياء مما ليس له سبيل إِنَا بإثبات وإحراز عدم دخالة قصد الامتثال 
في ملاكه» وهذا مما لا طريق لإثباته في المقام؛ إذ المفروض أن 
الموجود عندنا ليس إلا دليل الأمر والوجوب. وهو لا يدل على عدم 
دخالة قصد الامتثال في ملاك الحكم» لا مباشرة» ولا غير مباشرة. 

أما المباشرة» فلأن مفاد الخطاب هو الأمر والوجوبء وليس الملاك 
وأما غير المباشرة؛ من جهة أن الملاك وإن كان مدلولًا التزامياً لمفاد 
الدليل (الذي هو الوجوب)» وإ إطلاق متعلق الأمر (الواجب) يكشف 
عن إطلاق الملاك إلا أن هذا إنما ينفع فيما لو أمكن إثبات الإطلاق 
كما هو واضح» وأن المولى أطلقء ولم يقيّدء ومن الواضح أن هذا بدوره 
متفرع على إمكان التقييد أعني: تقييد المتعلق (الواجب) فإذا كان هناك 
ما يمنع التقييد» ويجعله مستحيلاء فسيستحيل - بالتبع ‏ الاطلاق نفسه؛ 
إذ الإطلاق إنما يكون ممكنا حيث يمكن التقييد؛ إذ التقابل بين الاطلاق 
والتقييد في ما نحن فيه من تقابل الملكة وعدمها؛ بعد كون ما نتكلم عنه 
فنا عتما SN‏ لا الكو 

ر تق او با عل امتتحالةة غد قن ااال فين 
EEN IESG NE e‏ 
أي حال» والى عدم أخذ القصد المذكور في الواجب حتى لو كان دخيلا 


وعلى ما سبق» لن يكون الإطلاق في متعلق الوجوب وعدم أخذ 
قصد الامتثال قيداً فيه كاشفاً عن إطلاق الملاك وعدم دخالة قصد 
الامتثال في الغرضء فعدم أخذه في هذه الحالة لا يدل على عدم دخله 
فى الغرض والملاك» وعليه» لو قلنا بالاستحالة فى محل البحثء فلا 
طريق لی غالا فن ااال فى ملاك اتک :و إنبات ات 

وجه آخر لتصوير الثمرة لاستحالة آخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه 

تقدم تصوير ثمرة القول باستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس 
الحكم» وكان ذلك باعتبار الاطلاق والتقييد الثبوتيين» وبعد ما تقدم قبل 
قليل في تصوير الثمرة في المقام» التي تبتني على لحاظ الاطلاق والتقييد 
الاثباتيين» يمكن الان أن نستفيد من الأسلوب الذي اعتمدناه فى تصوير 
واا فى عور أو رة على رن اا عل العلم 
بالحكم قيدا لنفس الحكم؛ فنقول: إن هذه الاستحالة تبطل إمكان 
التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين 
بالأحكام؛ بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الامر؛ أي: بلحاظ 
عالم الملاكات والأغراض؛ فلو شككنا في أن ملاك واجب ما مختص 
بالعالم أم شامل لغير العالم» وبنينا على الاستحالة (استحالة أخذ العلم 
بالحكم قيدا لنفس الحكم). لكان المولى مضطرا الى الاطلاق؛ من باب 
أن تقابل الاطلاق والتقييد الثبوتيين من تقابل النقيضين كما تقدم» ومع 
الاضطرار الى الاطلاق» لن يكون هذا الاطلاق كاشفا عن إطلاق الملاك 
والغرضء, وعدم دخل العلم في استيفاء الملاك وإثبات الحكم على 
الجاهل أيضا. 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ E ۱4٤ 
وعليه» فالاستحالة في ذلك البحث ستمنع من استكشاف الاطلاق في‎ 


الملاك. وشموله للجاهل أيضا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

أخذ قصد امتثال الأمر في مَتَعَلّقه 

قن N NIS CA NP ANT‏ 
ويسمّى بالواجب التوصلي» وقد يكون غرضه قائماً بأن يأتي المكلّف 
بالفعل بقصد امتثال الأمرء ويسمّى بالواجب التعبّدي؛ ٠‏ 

والسؤال هو أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في 
الحالة الثانية أن يدنل في متعلّق الوجوب' “قصل امتثال الأمر أو لب“ 

تل ا ال ل ن ا الأمر ا 
الواجب» كان نفس 2 فا فو د الواجب؛ لأن ف ا 
مضافة إلى نفس DS‏ لم يد 
للیگات کا هه اض ول و القاعد: ”اعات القاعلة: 


القيود اا فى الواجب فط یجب 1 أنه تكون 000 أ 


(١)من‏ جهة أن ملاك الفعل نحو ملاك يستوفى بدون قصد الامتثال والتعبدية. 
(')فيأتي به امتثالا لأمر المولى» وتعبدا به. ولهذاء سمي تعبديا. 

(۳)إذا المختار فعلا في الفرق بين الواجبين أنه يرجع الى الملاك والغرض 

(٤)متعلق‏ الوجوب هو (الواجب) كما تقدم. 

()فتكون هذه هي الوسيلة التي يتوصل بها المولى لجعل واجب ما تعبديا. 

()لأن قولنا: ا امتثال» شاف الى قولنا: «الأمر). فالقصد مضاف على هذا - 
الى الأمر؛ فإن المضاف الى المضاف» مضاف. 

(۷)لأنه عمل المولى لا المكلف. 


هذا القيد ‏ إذاً - لا يمكر” أن يكون قيداً للواجب فقط بل لابد أن يكون 
- أيضاً - قيداً للوجوب. رفا ر أن الأمر ا ي ب وهر 
در 

وهكذاء يتبرهن بأ أخذ قصل امتثال الأمر في متعلّق نفسيه يكي إلى 
الخال 9 

N EE ST 
الموقفة تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أي خصوصيَةٍ أخرى‎ 
يشلك في دخلها في الواجب؛ وذلك أا إذا شككنا في دخل خصوصية‎ 
إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب' امك ال إطلاق‎ 
عالم‎ ٠ كلام المولى 1 دخل هذه الخصوصيّةٍ في الواجب بحسب‎ 
الوجوب والجعل”” اونا يت ج وخلها في الاك بحسب عالم‎ 
؛ إذ لو كانت دخيلة في الغرض»‎ ٠ الجعل» يثبت عدم دخلها في الغرض‎ 
لخدت في الواجب» ولو انت کلت لا کرٹ في احا‎ 

وهذا الأسلوبة لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الأمر عند الشك في 
دخله في الغرض؛ لأ إطلاق كلام المولى وأمره El‏ عدم أخحلٍ 
هذا القصد في متعلّق الوجوب» ونحن - بحكم الاستحالة الآنفةٍ الذكر - 


(١)أي:‏ بالأمر. 

(۲)لاستلزامه تقدم المتأخر. 

()وما يؤدي الى المحال. محال. 

(٤)مغثالا‏ للخصوصية المشكوك فى دخلها فى الواجب قيدا فى الملاك. 
(0)والتشريع, والاعتبار. ما شئت» فعبّر. 

(0)والملذلقه والادع ها معفة فعتد 


SE eae 5‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
نعلمٌ بذلك بدون حاجةٍ للرجوع إلى كلام المولى» ولكن؛ لا يمكن أن 
نستكشفّ من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلًا في الغرض 
ال 0517 الل مع عل ا ان "العدم أخذه : في الواجب» 
08 كان دخیلًا في غرضه» او ل عدم أ" عل عدم 
دعل وهنا معد أن الا المذكورة 0 افكان الات 
بإطلاق كلام المولى لنفي التعيّدية وإثبات, التوصلية. 

ومن هناء يمكن أن نصور ا E‏ العلم العم قيداً 
لنفبيه على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث؛ فتقول: إن هذهو 
اا نطلل إمكان التمستّك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص 
آغ ا بالعالميت بالأحكام» ين , الطريقة المشار إليها في قصد امتثال 
ال 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية الواردة فى الحلقة الثالثة تحت عنوان (الواجب 
التوصلى؛ والواجب التعبدي»» U‏ ما نحن فيه: «لا شك فى 
تحرف راجاضا لا يضرع ا ج و ا ا 


(1)أي: في إثبات التوصليةء ونفي التعبدية. 

(۲)أي: حتى لو کان يريد التقييد؛ بان كان غرضه متعلقا بالاتيان بالعمل بقصد 
الامتثال لا مطلقا. 

(۳)أي: قصد امتثال الأمر. 

(٤)فى‏ الغرض والملاك. 

(0)التى تقدمت مباشرة. 


الدليل العقلي O ER‏ ا ا E NEE‏ 
القربة والإمتثال» وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد 
الإتيان بالفعل بي" داع كان ... . 

والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين؛ فهل الاختلاف بينهما 
مرده إلى عالم الحكم» والوجوب, بمعنى: أن قصد القربة والإمتثال يكون 
مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي» ولا يكون كذلك في 
الوجوب التوصلي» أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم 
الحكم» بمعنى: أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعلء 
ولكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قصد القربة 
وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل؟ 

ومنشأ هذا الكلام» هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في 
متكلون لاد فاق تمع هته الاممعالة: مدخن" الأمعلذف ميد 
التعبدي والتوصلي بالوجه الثاني» وإلاء تعيّن تفسيره بالوجه الأول. 

دهم حم اليف إلى مق Nea‏ 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارة التالية عن العلامة المظفر تت في أصول فقهه. ثم قم بما 
يطلب منك بعدها: «وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي ...» 
إن هلم حال واج ا ى اوا شكال إن سلف قو 
كه :فيل الال كرف تعدا او ريا فة ادف سين الأضولييي 
وينبغي لتوضيح ذلك» وبيان المختارء تقديم أمور: 

| منشا الخلاف» وتحريره: 


(١)دروس‏ في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ج ۱» ص 571 77 


aes ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

إن منشأ الخلاف هناء هو الخلاف فى إمكان أخذ قصد القربة فى 
ع لذن E SA‏ على تكن EEN N‏ 
وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة 
بهذا القيدء كقيد الطهارة فيها؛ إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا 
الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هى هى. 

فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد ا 8 القربة)» كان مقتضى 
الال عد ا را 9 إذا :ذل :ولد عياض على القعيدية كار القيزه 
الأخرى؛ لما عرفت؛ من أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما 
لم يثبت التقييدء فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به 
فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبان*ذللء'القيك توف قال اسا شن 
فة قد افر فلن له الك بالاظلاق4 لان 

وبعد هذاء نقول: إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى» وما 
تعلق ريه فر افا :ولع کن 4 انه ف شحالة: ر دلت إلن 
الشك في سقوط الأمر إذا خلا المأتي به من ذلك القيد المشكوك, 
وعند الشك في سقوط الأمرء أي: في امتثاله» يحكم العقل بلزوم الإتيان 
به مع القيد المشكوك؛ كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف؛ 
لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقيناء فلابد من إحراز الفراغ منه في حكم 
الحاو واا اهر لدان ى 

اا كمل الارن للحن اا من الكلام عمدا. 

-١‏ تأمل في العبارة السابقة» وبين محل البحث في ما نحن فيه. 

"- طعّم ما مر عليك في البحث اليوم بما مر عليك في هذه العبارة 


()أضول الفقهء ص 1ة-_لاهة. 


واكتب البحث الناتج من التطعيم. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تكلمنا في البحث عن محاولة إيجاد جواب عن سؤال» هو: هل 
بإمكان المولى عند جعل الوجوب في واجب تعبدي أن يدخل في 
متعلق الر جرت قضد امتثال الأمرء أو لاه ٠‏ 

۲ قد يقال بالاستحالة؛ وعدم الإمكان؛ ويبرهن عليه بلزوم أن يكون 
المتقدم متأخراوالعكس؛ فإن مرده إلى أخذ الأمر قيدا في الأمر؛ فإن 
اتويت وان كان :ع اا ربا اله أن الأمن ال كرك د ود وان 
يكون قيدا في الوجوب حسب ما سبق من قواعد. 

ات ونير ولا الس نس أنه إلى نحك الاوحجالة فاه إن “يمحن 
التمسك بإطلاق الأمر في «صل» مثلا لإثبات التوصلية» وعدم التعبدية؛ 
فإن الإطلاق الإثباتي مستحيل عند عدم إمكان التقييد؛ لما سبق؛ من أن 
التقابل بين الاطلاق والتقييد الإثباتيين إنما هو تقابل العدم والملكة. 

-٤‏ ومن هناء يمكن أن نصور ثمرة تشبه هذه الثمرة في البحث قبل 
السابق» وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؛ اناا لو 
ثبتت هناك فإن معناها أنه يستحيل التمسك بإطلاق كلام المولى 
لإثبات عدم اختصاص أغراضه بالعالمين. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو محل الكلام في بحثنا لهذا اليوم؟ 

١‏ قد يقال باستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه. وضح الدليل 
على ذلك. 


aa ۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ES TTT CEE‏ "تند تضوف 
نختلف المرقف ا تجاه أي خصوصية 
أخرى يشك في دخلها في الواجب» وضح الفرق» ثم أذكر السبب في 
ذلك. 

4- كيف يمكن تصوير ثمرة استحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه 
على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل أن محل الكلام هو: أخذ قصد امتثال الأمر في الوجوبء أم 
في الواجب؟ ما الدليل على ذلك من كلام المصتّف؟ 

۲ ما المقصود بأخذ الأمر قيدا فى نفسه؟ 

۴۳ إذا كان قضد امتثال الأمر ا أخخذه :فى متعلقة» كيف ثبت 
a‏ ون لماه E‏ و ها مضي E‏ 

-٤‏ ما الفرق بين الثمرة التي بينها المصنف لاستحالة أخذ العلم 
بالحكم قيدا لنفسه هناء وبين تلك التي بيّنها في البحث قبل السابق؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

737 - 7١ الحلقة الأولى» والحلقة الثالثة ج ۱» ص‎ -١ 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج53 ص۷۳ جى 
ا 

۳ أصول الفقه» للمظفر» ص1٥-۷٥‏ 

.١54 محاضرات في علم الأصول» ج ۲» ص‎ ٤ 


البحث رقم )٩۸(‏ 
إشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر 

أولا: حدود البحث 

تخ قر لبن سراما المكابات ددر عمد ا 5 

إلى قوله «التخيينٌ والكفائية فى الواجب» ص15571. 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

تكلمنا سابقاً عن إشتراط التكليف بالقدرة التكوينية» وهي المسماة 
بالقدرة بالمعنى الأخحص» وما نريد الكلام عنه هذا اليوم, ا اشتراط 
التكليف بالقدرة التكوينية بالمعنى اللأعم» ومعناه: إن كل تكليف 
مشروط بعدم الإشتغال بامتثال تكليف مضاد لايقل عنه أهمية» وهذا 
البحث هو المسمى في كتب الأصوليين ببحث (الترتّب)» وكذا (الترثب 
والتزاحم)؛ إذ التزاحم بين الوجوبين في عالم الامتثال. 

بعك الاين e‏ لدي الى ناوي علي ان "قبويم 
اا أن ممه نلو كان كر و و سانا ا 
الإشتغال بامتثال الآخر أيضاً نعم» لو كانا مجعولين على وجه الترثّب؛ 
بالمعنى الذي سنوضحه خلال البحث» لأمكن ذلك على رغم ما وجهه 
البعض من إشكال على الفكرة؛ فإنّه غير تام. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

توضيح محل البحث وموضوعه 

مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة» وكنا نريد بها القدرة التكوينية 
وفك نينا على للك کے ا و ر کی .أن 
ا 1 

وكما لا يشمل التكليف العاجز بالعجز التكويني» فكذلك لا يشمل 


e ۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
من کان قادرا على :الامتقال كرتا ولكنه مشفؤل فعا اال واخت 
آخر مضاتٌ لا يقل عن الأول أهمية. 

فإذا وجب على المكلف إنقاذ غريقء فإنه يعذر في ترك إنقاذه إذا 
كان فاا و و اشتغل بإنقاذ 
غريق آخر مماثل؛ على نحو لم يبق بالامكان إنقاذ الغريق الاول معه. 

وهذا يعني: أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضادٌ لا 

البرهان على اشتراط القدرة بالمعنى الأعم 

وكما تقدم الدليل الذي يحكم العقل بموجبه باشتراط القدرة بالمعنى 
الأخص في التكليف» فلابد من ذكر الدليل على ما يدعى في ما نحن 
فيه؛ من أن التكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الأعم أيضا. ٠‏ 

ينبغي أن يعلم أولا أن المقصود من الاشتراط في المقام هو اشتراط 
فعلية التكليف؛ إذ الكلام في التزاحم بين تكليفين في عالم الامتثال وفي 
مرحلة افراغ العهدة مما دخلهاء فعندما نقول: التكليف بإزالة النجاسة عن 
المسجد مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة التي تعد أهم من الإزالة فإن 
المقصود هو ان فعلية الإزالة مشروطة بعدم الاشتغال بالصلاة» وإلاء لم 
يكن الحكم بالازالة فعلياء فما هو الدليل على ذلك؟ 

والجواب: 

الدليل هو أنه لو لم يكن الفعلية مشروطة بهذا الشرطء لكان 
المفروض أن تكون مطلقة؛ إذ الفعلية إما مقيدة كما قلنا بعدم الاشتغال 
بالمساوي أو الأهم» وإما أن تكون مطلقة من هذه الناحية» ولو كانت 
مطلقة. فمن الطبيعي أن نسأل عن جدوى الاطلاق في هذه الحالة 


الدليل العقلي وماس مان لطم الل جام فال عوطم ASE‏ ما م مر 
فلماذا أطلق المرلى الآمن؟ 

والجواب احد احتمالين: 

الأول: أطلق لأنه يريد أن يجمع المكلف بين التكليفين» فكلاهما 
مطلق من ناحية الاشتغال بغيره. فكلاهما على هذا فعلي» ويجب 
التحرك عن كل منهماء وبهذا يتحقق ما كان الشارع يرومه. وهو الجمع 
ببق التكليفية المتجنادين: 

وهذا الاحتمال غير معقول عقلا؛ إذ من الواضح أننا نتكلم عن حالة 
لا يمكن المكلف فيها الجمع بين التكليفين لو كان كلاهما فعليا غير 
مقيدة فعليته بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. 

وباختصار: هذا خلاف الفرض؛ من العجز عن الجمع بين الامتثالين. 

الثاني: أطلق لأنه يريد أن يردع المكلف عن امتثال التكليف الذي هو 
منشغل به فعلاء والدفع نحو الانشغال بامتثال التكليف الآخر. 

وهذا الاحتمال غير مقبول عقلا أيضا؛ إذ المفروض أن هذا الواجب 
لا يقل أهمية عن الواجب الآخر فلماذا ترجيح الواجب الآخر من حيث 
الامتثال عليه؟! 

والنتيجة: 

وبما تقدم» يتبين أن الاطلاق ليس له أي داع وتوجيه عقلائي في 
المقام» فلا بد للمولى من أن يقيد فعلية كل من المتزاحمين المتضادين 
بعدم فعلية الانشغال بالاخر؛ إذ الكلام هو الكلام في كل واحد منهما. 

الجا هيا زة احرف :تيوت ارين ان سا ذا كان كلد 
من الامرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الامر الاخر أيضاء وأما إذا كان 
كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخرء أو كان أحدهما كذلك على 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ase ٤ 
الأقل» فلا استحالة كما هو واضح» إذ القدرة متحققة في هذه الحالة.‎ 

الترتب 

وهذا ما يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين» 
ويكون قادرا على امتثال کل منهما بمفرده» ولكنه غير قادر على الجمع 
بينهما في الامتثال؛ فإنهما إن كانا متكافئين في الاهمية والملاك كان 
وجوب وفعلية كل منهما مشروطا بعدم امتثال الاخرء وهذه هي النظرية 
التي تسمى بالترتب؛ إذ فعلية كل من التكليفين المتساويين من حيث 
الأ مترتبة على عدم الانشغال بامتثال التكليف المساوي الآخر. 

ولك الحا ها عا يكن فا التزقت فك الجا و الاج 

التزاحم 

وإن كان أحد التكليفين المتضادين بلحاظ الامتثال أهم من الاخر 
ملاكا فوجوب الأهم غير مقيد بعدم الانشغال بامتثال الاقل أهمية 
(المهم)» ولكن وجوب المهم وفعليته مقيد بعدم الانشغال بامتثال الآهم» 
وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم؛ حيث الترتب فيها من جانب 
واحد» فإن فعلية المهم مترتبة على عدم الانشغال بامتثال الاهم دون 
الكت 

الاعتراض باستحالة الأمرين بالضدين على وجه الترثب 

وقد تعترض على ما تقدم في نظرية الترتب» وتقول: الذي فهمناه: أن 
الذي أخرج المسألة من أن تكون صغرى من صغريات التعارض بين 
الدليلين ‏ وهو الباب الذي له قوانينه الخاصة التي تبحث في باب 
اا اد لها ی له لفكي و ا ی ناي ا 
بين الأحكام» أي: التضاد في مرحلة الامتثال لا الجعلء فلا تدخل في 


الدليل العقلي ا ا ا ا ااا O E‏ 
باب التعارض - هو تصوير أمرين بضدين على وجه الترتبء والأمر 
بالضدين على وجه الترتب مستحيلء وما بني على مستحيلء فهو باطل. 

وإليك التوضيح: 

إا ف بان هنالف أمرين كين على و الر ف فى .ذلك 
كما تقدم ‏ أن كلا من الأمرين سيكون فعليا بمجرد ترك الاشتغال 
بامتفال الصد الآخر»فإذا ترك المكلت الانشغال بكلة الضدين» سيكون 
كل من الامرين فعلياء وثابتا في حقه؛ لأن شرطه محقق» وهو عدم 
الاشتغال بامتثال الاخرء وهذا يعني - بالتبع - أن المكلف في هذه الحالة 
يظلك ننه كاد الضصدين "فى الرقت سه إذ هما فعليان فى حقه وهو 
O‏ بسن البق اير ENS‏ 
التكلفين فى الوقت تفسة! 

وعلى هذاء فنظرية الترتب تستلزم هذا المحال» فهي باطلة. 

الجواب على الاعتراض المتقدم 

والصحيح» إن الاعتراض المتقدم الذكر غير تام؛ فإن الأمرين 
والوجوبين» وإن كانا فعليين معا فى الحالة المذكورة» وهو الأمر الذي لا 
يمكن_الفرار منهة يعد أن كان قوام. نظرية 'الترقت أن كلا من. التكليفين 
مترتب فى الفعلية على ترك الانشغال بامتثال الاخرء ولكن» لا محذور 
في .كه ا ا ی افورظ ال رر و 
وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الاخرء فلا يلزم من اجتماع الامرين أن 
يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق» وهو الجمع بين الضدين؛ إذ 
بمجرد الانشغال بالاول ينتفي موضوع الثاني وفعليته» فلا طلب للمحال 
في هذه الحالة إذا. 


e >”‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وبعبارة أخرى: إنما المحذور في ثبوت تكليفين يحرك كل منهما 
نحن الجمع بين الضدينء والحالء أن ما نحن فيه طبق نظرية الترتب - 
لآ تدعق للك اند 

والشاهد على أن ما نحن فيه لا يستلزم التكليف بما لا يطاق» ولا 
التحريك نحو الجمع بين الضدين في الخارج» هو أنه لو فرض المُحال؛ 
زر ك اشد يرن" الات اوه معن و دا ا 
ف الط ت كانيها عن دوه اد 5 نة اا ا 
الا الأول» يقن قرط فة الا الا فاد بكرن مطلؤنا م لكن 
OEE‏ بالجمع Re‏ ۰ 

وبهذاء يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب» 
واجتماعهما معد ممكن عقلاء وقد نشأ من خصوصية الترتب بينهماء أى: 
من خصوصية كون اهما وهو الأهم فيما لو كان أحدهما أهم من 
الثاني» أو كل منهماء في حالة التساوي من حيث الأهمية في الملاك بين 
الوجوبين» بامتثاله» نافيا لموضوع الاخر وفعليته» ومُعدما لشرطه. 

رابعا: متن المادة البحثية 

إشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر 

مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرةٍء وكنا نري بها القدرة التكوينية 
هذا فوط أن لكوت لا كه الع" ا يكس هات 
فك كان فادرا ع E‏ 
لذ عن الاوك هكد 

فأذا عون OE E‏ قراف الفاح اذا كان aE‏ 


(١)بالتفصيل‏ الذي مر هناك في مراتب الادانة» والجعل» ومبادئ الحكم. 


الدليل العقلي ا ا ا VS OAL‏ 
كوي كبن اذا كان قادرا "بتؤلكله افهنا بإنقاذ کر ق آخر مماثل؛ 
aS‏ صر ترس َ 

وهذا يعنى يعني : أن تکلیف و بعدم الاشتغال بامتثال مضادٌ لا 
SS‏ 
عبر به المولى في خطابه» كما هو الحال في القدرة التكوينية 

ولنطلق عا ادر ا ينية اسم (القدرةٍ بالمعنى الأخص). وعلى ما 
ا هذا القيدَ الجديد اسم (القدرةٍ بالمعنى الأعم). 

على هدا ,الك الحديلة أن المولى اذا ام بواجب» وغل 

مره مظلقاً حتى لحالةٍ الاشتغال بامتثال تهنا لين عند أهمية ا 

بذلك أن يجمع بين الأمتغالين» فهو غير معقول؛ لاه غير مقدور 
الوك E‏ وإن اراد بذلك 21 يصرف الا عن ذلك الامتثال المضاة 
تهدااياة ويب ا أنهها متساويان في الأهمية فلا بد دان 
2 58 

ومن هناء يُعرفة أن ثبوت أمرين بالضددين مستحیل إذا كان كل 0 
الأمرين مطلقاً لحالةٍ الاشتغال بامتثال الأمر الآخر اا كان كل 
منهما مقيّداً بعدم ST‏ أو كان CR‏ :ند 
استحالة. 

ويقال عن الأمرين بالضين حيئئذ: إنّهما مجعولان على وجه الترئّب» 
E‏ 
(۲)وذلك في حالة التساوي في أهمية الملاك. 
(۳)وذلك في حالة الأهم والمهم؛ فإن هذا الأخير فعليته مقيدة بعدم الاشتغال 
بامتثال الأهم. 


۸ 0[ ا بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
لكرة لبر عن ايسان E e‏ 
فإنهما إن كانا حاط الا كان بعد الامو 
فوجوبا لمم غي مقي يعدم ليان بالق أهتية لمم ولكية وجوبة 
(r) 0_8‏ 
e‏ مقن بعدم الإتيان بالأهي وتسمى هذهو الخالاك” سالات ی 
التزاحم 
وقد تعترض» وتقول: إن الأمرين بالضلاين وجه 0 
لأمرين EE‏ لان ا 8 ا بع .أن 


المكلّف في هذو الحالة يُطلب؛ منه كلا الضدينء افر مهال 
والجواب؛ على الاعتراض: أن الأمرين والوجوبين وإ كانا فعليين معاً 


- 


في الجالة "الم كير و عدر فلن للك إذ ما دام امتغال 


(١)والترتب‏ هنا من الجانبين» وهي من حالات التزاحم؛ فإنه في كل حالة تضعف 
قدرة المكلف عن الاتيان بالواجبين وامتثالهما في وقت واحد. 

(۲)من الترتب. 

(۳)وبهذا يتضح أن حالات الترتب والتزاحم ليست من التعارض؛ فإن التعارض هو 
التضاد بين الأحكام في مرحلة التشريع والجعل» بينما التزاحم والترتب حالات يقع 
فيها التضاد في عالم الامتثال؛ فالمتزاحمان لا تضاد بينهما في مرحلة الجعل والاعتبار. 
(4)وهواترك الاشتغال بامطال"الضك: 

(0)مع ضيق قدرته على الجمع» فإنه تكليف بغير المقدور, وبما لا يطاق. 
(1)تركهما معا. 


الدليل العقلي ASSES ES E ASAS RRs‏ 
أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه"» وبالتالي ينفي فعلية الوجوب 
الآخر فلا يلزم مِن اجتماع 2 المطلوبة من الا ينا 
LEY‏ وهو الجمع بين الضلين؛ ولهذلة E‏ المعال» E eg‏ 
الضدين فو االمكلفع الما وقها على ركد ل چ فليين 
المطلوب؛ خارجاً عن حدود القدرة " 

وبهذاء يتضح أن إفكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه 00 
واجتماعهما معأ نشآ من خصوصية الترثّب بيتهماا > أي من خصوصيّة 
كون أحدهما“ أو كل منهما" بامتثاله نافياً لموضوع الآخر و 
a. e‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

نعلم جميعا أن العبادات توقيفية» بمعنى: أنها لا تصح إلا بوجود أمر 
بها من قبل المولى» وبناء على هذاء فلو كان الإنسان مكلفا بالصلاة 
بحيث لم يبق له وقت لغيرهاء وفي هذه الحالة» تعرض أحد المؤمنين 
للغرق» فلنحاول تشخيص الأجوبة الفنية لما يلي من الأسئلة» قبل أن 
(١)بمجرد‏ الاشتغال بالامتثال. 
(۲)إذ لا يقبل إلا ما كان فعليا بتحقق جميع ما له دخل في الفعلية والموضوع ومنه 
عدم الاشتغال بالضد. وهو مفقود في هذه الحالةء فلا فعليةء فلا قبول؛ إذ ليس أي 
منهما مطلوبا. 
(")فلا تحريك نحو الجمع بين الضدين لتلزم الاستحالة. 
(4؟)وإلاء لكانا من المتعارضين» ولقلنا بأنهما متعارضان لا متزاحمان. 
(0)في حالة الأهم والمهم والمقيد هنا المهم. 
(1)في حالة التساوي في الأهمية. 
(۷)وهو عدم الانشغال بامتثال الاخر. 


11۰ 000110121 ا الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
نطّلع على تلك الأجوبة بعدها: 

١‏ لو ترك الإنقاذء وصلىء فهل تكون صلاته صحيحة؟ وما دليل 
ذلك؟ 

١‏ لو ترك الصلاةء وأنقذ الغريق» ففات وقت الصلاة كما هو 
المفروض» فهل يُعاقب على ترك الصلاة؟ 

۳- لو ترك كلا من الصلاة والإنقاء فهل يعاقب عقوبة واحدة أم 
اثنتين؟ ما الدليل؟ 

4- لو فرض محلا أنه صدر كل من الصلاة وإنقاذ الغريق في آن 
واحد في مفروض السؤال» فهل يستحق ثوابين» أم ثوابا واحدا؟ أم لا 
يستحق ي شي ء؟ 

وجواب هذه الأسئلة يختلف باختلاف البناء أو عدم البناء على صحة 
نظرية الترتب التي تقدمت في بحث اليوم» فلو بنينا على صحة هذه 
النظرية. يكون الجواب كالتالى: 

ا افاسافبية إلى O‏ ا معدي بدن 
وجود أمر بهاء وإن كان ذلك الأمر على نحو الترثّب» فإن الأمر بها 
مشروط بعدم الإشتغال بالإنقاذ والمفروض أن هذا الشرط متحقق, 
فتكون الصلاة صحيحة. 

"- وأما بالنسبة للسؤال الثاني» فالمفروض أن نقول بعدم العقاب على 
ترك الصلاة؛ فإن المكلف مع الاشتغال بالإنقاف ليس مكلفا بالصلاة؛ 
لعدم تحقق شرطها في هذه البرهة الزمنية» وهو عدم الإشتغال بالإتقاذ. 

"- واما بالنسبة للسؤال الثالث. فالمفروض انه يعاقب بعقوبتين؛ فإن 
كلا من الأمرين كان فعليا بتحقق شرطه» وهو عدم الإشتغال بامتثال الأمر 


الا 

٤‏ وأما بالنسبة إلى السؤال الرابع» فإنه لايستحق إلا ثوابا واحدا؛ إذ 
المفرؤفن أنه محر الافتغال: بامتقال أحك الواضيية» فاته قط الام 
بالواجب الآخر. فيكون الإتيان به بدون أمرء ولا فعلية؛ بعدم تحقق 
ا 

هذا كله بناء على صحة نظرية الترتب» وبقي عليك أن تجيب - 
تعر اک و مظالعة اک اا يفن هاده ا 
على عدم صحة تلك النظرية. 

وكذا يمكنك -للتمرين -أن تفترض افتراضات أخرى لم نتناولها في 
التطنيق؛ فمفلا: لو كان رقت الصلاة موسعاء فما هو الموقف حيفل؟ 

وكذا لو قلنا بأن الانقاذ واجب أهم» فما هو الموقف في هذه الحالة؟ 

وكا الو افلا عاضر خرف “ف ال ف لق كان هناك 
مكلفان فرضاء فما هو الموقف؟ ٠‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

اك تكلمتنا فق هذا الت على أن التكاليف كلها كما أنها مشروطة 
NA‏ فى معاروطة بقار لمعل لضيو معني كل 
نكل مشروط بعلم الاستغال اال تات مشا لذ شل أهمية عه 

١‏ وهذا القيد الجديد دخيل في التكليف بحكم العقل؛ فإن الأمرين 
لو كانا مطلقين لحالة الإشتغال بالآخرء لما كان لهذا الإطلاق أي غرض 
عقلائي» فلابد وأن يكون الأمر مقيدا. 

'- ويقال عن الأمرين بالضدين حيئئذ: إنهما مجعولان على وجه 
الَرنّبِء والذي يشترط فيه أن يكون أحد الواجبين إما مساوياً للآخر في 


aA eas 11۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الأهمية. فيكون كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخرء فيكون الترتب من 
الجانبين» أو يكون أحدهما أهم من الآخر» ليكون وجوب المهم مقيدا 
بعدم إمتثال الاهمء فيكون الترتب من جانب واحد. 

4- وقد وه للترتب بالمعنى المتقدم اعتراض محصله: إنه مستحيل؛ 
لاستلؤامة طلب كلا الضدين من المكلف ذا ترك الإثنين؟ بان :لم يمل 
أي واحد منهماء وهو واضح البطلانء وما يلزم منه المحال محال. 

5- إلا أن المصتف أجاب عن ذلك بعدم استلزام ذلك لمحذور طلب 
الضدينء أو التحريك نحو إيجادهما معا في الوقت الواحد؛ ما دام امتثال 
أخدهها ی :شر ل الا ر وهو وغه و فی 

AR SE E Sg أنهي ارس‎ 
آلا‎ 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما معنى أن كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم؟ 
مل لذلك 

۲ ما الدليل على أن كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الأعم؟ 

-٣‏ ما المقصود بالأمرين المجعولين على وجه الترتب؟ 

٤‏ قيل بأن الأمرين بالضدئين على وجه الترتّب مستحيل» ما الدليل 
على ذلك؟ 

قد آنا كوانت. E E E a‏ 
بالضدين على وجه الترتب؟ 


ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم والترتب؟ 

١‏ ما هي النكتة في اعتبار كون الواجب الآخر المزاجم (الضد) لا 
يقل أهمية عن الواجب الأول؟ ألا يصح إذا كان أقل أهمية؟ لماذا؟ 

۳ ما هو العمود الفقري للدليل المذكور على تقييد التكليف بالقدرة 
بالمعنى الأعم؟ 

٤‏ كيف نعرف أن الواجب الآخر أقل أهميةء أو مساوء أو أكثر أهمية 
بصيو 

5 ما هو محور الرد الذي ذكره المصنف على الاعتراض الذي وجه 
لإثبات استحالة الأمرين بالضدين على وجه الترتب؟ 

1 ما المقصود بالضد الوارد في بحث اليوم؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

.غ0١ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۵ ص‎ ١ 
779 بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۲» ص‎ 

"'- منتهى الدراية في توضيح الكفاية ج» ص438. 

4 محاضرات في الأصول» ج۳ ص .4١‏ 


البحث رقم (14) 
التخييرٌ والكفائية في الواجب 

أولا: حدود البحث 

قر A‏ لواحي ل ا 

إلى قوله: «إمتناع اجتماع الأمر والنهي» ص ۲۳۰. 

ثانيا: المدخل 

البحث الذي بين أيدينا من الأبحاث التحليلية للدليل العقلى» وله 
ثمراته الكثيرة» التى سنذكر بعضها بعد ذلك؛ فقد ثبت وجود العافت 
شبيروقا ركافة ا 
الواجبات؟ 

وسنبدأ هذا البحث بمحوره الأول» وهو التخيير الشرعي في الواجب» 
ا كازجي اى الشرضي)«فإن: ار زان 
عقلي» وشرعي» وسنبين المراد من كل منهماء ونبداً بتحليل التخيير 
الشرعي» بعد ذكر خصائصه. فنذكر ما ورد في تفسير هذا التخيير: ثم 
ننتقل إلى الثمرات المترتبة على كل من التفسيرات. 

وكذا سكية عل أنه لا يكن التخيير ييخ الأقل واا کر و ن ما د کنا 
فى التجيير الشترعى جار فى الوائحة الكفاتن: انشا 

وأما الصو الثاني للف اول قد يكيل التخيير العقليء نذكر 
هنا أولا ‏ التفسير الأول للتخيير العقلي على صورة إظهار الفرق بين 
التخيير العقلي في الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي والعموم وبعد 
ذلك» سنتعرض إلى التفسير الثاني» المتمثل بمحاولة البعض إرجاع 
التخيير العقلي إلى وجوبات متعددة مشروطة على غرار ما حصل في 
التخيير الشرعي المتقدم. 


٤ج ا الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 0000 11٦ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

التخيير العقلي» والتخيير الشرعي 

من 'الواجيات ما يكون المكلفه فة لى اراد امال ها أمر به هجا 
على الاتيان بعمل لا بديل له» فيكون الواجب متعين الامتثال» وفي مقابل 
ذلك» من الواجبات ما يكون للمكلف إذا أراد الامتثال أن ال 1 
مجموعة من البدائل» وهذا هو الواجب التخييري. 

لا نتكلم هنا عن الواجب التعييني الذي يقابل الواجب التخييري» 
الذي سبق الكلام عنهما في الاطلاق وغيره وإنما نتكلم عن أصل 
التخييرء الذي نحسه فى امتثال بعض الواجبات» حتى لو كان أصل 
الواجب ا كلقا مثلا؛ إذ للمكلف أن يصلى فى البيت» وفى 
المسجد» وفى الحسينية» وفى أي مكان شاءء ا ا ا 
التخييرية؟ ٠ ٠‏ 

والجواب: 

منشأ ذلك الخطاب الشرعى المتكفل للوجوب؟ إذ أنه قد يكون 
بحيث يكون للمكلف الان مقام الامتثال بين مجموعة من البدائل؛ 
فإن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب يمكن أن يكون على نحوين؛ 

النحو الأول: ما يفيد التخييرٌ العقلي 

وهذا النحو يتم عن طريق بيان الوجوب فيه بعنوان واحد؛ 
بحيث تتكفل قرينة الحكمة بالباقي لإثبات التخيير؛ فإنها عندما تجرى 
تن الشاب اها معت الاطللاق فى الراب ارك واه إطلاقة ل ادا 
ومعنى الاطلاق البدلي - كما تقدم <: هو وجود البدل للواجب مع 


الدليل العقلي اموا مطامط ال ما اجا اق ا لوا الامو كر SASS‏ م لخ OVE‏ 
التخيير» فيثبت التخيير في المقام إلا أنه كما رأيت ‏ اعتمد على إجراء 
قرينة الحكمة. فهو على هذا تخيير عقلي. 

ومثال هذا النحو من الخطاب: ما إذا قال المولى: «صل»» فيكون 
الواجب طبيعى الصلاة» وهو العنوان الكلى الواحد الذي أشرنا إليه 
ويكون التكلف طبق هذا الخطاب لكي اقلق هذا اطي 
فا وا ا ف الت وا ۰ 

إلا أن هذا التخيير في ما نحن فيه ليس شرعياء وإنما هو عقلي؛ 
بمعنى: أن الخطاب الشرعي نفسه لم يتعرض إلى هذا التخيير» ولم يذكر 
هذه البدائل مباشرة وإنما يحكم العقل والعرفة بالتخيير المذكورء ببركة 
إجراء قرينة الحكمةء وإثبات أن المراد هو الاطلاق البدليء وإيجاد 
صرف الوجود» كما تقدم في محله. ۰ 

النحو الثاني: ما يفيد التخيير الشرعي 

والنحو الاخر» هو أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين 
ا فيأمر بهما على سبيل البدل؛ فيقول مثلا: «صل أو أعتق رقبة» 
زي المع فى جذف الال شرهاء و الوصوفة قن هد دالا 
ای اراسي ا ا 

توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث 

التخيير الشرعي في الواجب 

خصائص الوجوب التخييري 

لا شك فى أن الوجوب التخبيري من الأمور الثابتة فى الشريعة فى عدة 
ET‏ تنه الصق مر ا طمن تنه هن لسوتي 

Nee ENE‏ مدن 


aS ee ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
خصائصء كان لابد من استعراض هذه الخصائص المتفق عليهاء وهي 
عدیده» منها: ٠‏ 

١‏ إن المكلف لو امتثل ما دخل عهدته بأحد البدائل» فإنه يعد 
ممتثلا عقلا؛ فمثلا: لو كانت الكفارة الإطعام أو العتق أو الصيام فإنه يعد 
ممتثلا بالاتيان بأي واحد من هذه البدائل الثلاثة. 

١‏ إن المكلف يعد عاصيا في حالة تركه للبدائل كلهاء ولكنها معصية 
راسد ف عله اسالة و و ا ا 

3 إن المكلف إذا جاء بالبدائل كلها فى الوقت نفسهء فإنه يعد 
فوعاان ولا بطق نواه يمف يعسن اننا لو شرفم 
وقوع المحال وأنه أتى بالضدين, فإنه لا يعد ممتثلا. 

واما لو جاء بالبدل» ثم جاء بالبدل الثاني مثلا فإنه يعد ممتثلا بالبدل 
الأولء وأما غيره مما يأتي بعده فلإنها تقع لغوا لا فائدة منه أبدا؛ إذ الامتثال 
لما تحقق بالفرد الاول» لم يبق أمر ليمتثل؛ فيقع ذلك العمل لغوا. 

تفسير حقيقة الوجوب التخييري 

بعد ما سردناه من الخصائص المتفق عليها للوجوب التخييري؛ 
فلنشرع بضوئها بتحليل حقيقة الوجوب التخييري وتفسيره» نذكر منها 
ن 

التفسير الأول: مرجع الوجوب التخييري الى التخيير العقلي 

قيل: إن مرجع الوجوب التخييري الى التخيير العقلي» بمعنى: إن هذا 
الوجوب حقيقته وجوب واحد متعلق بالجامع» وهو ما عبرنا عنه 
بالعنوان الكلى الواحد عند توضيح النحو الاول من نحوي الخطاب 
الشرعي المتكفل للوجوب؛ تبعا لقيام ملاك الوجوب به. 


NYS RSS الدليل العقلي‎ 

ولا يختلف الحال هنا بين أن يكون ذلك العنوان والجامع عنوانا 
أصيلاء أي: عنوانا حقيقيا ذاتياء كعنوان عتق الرقبة مثلاء أو عنوانا انتزاعياء 
كعنوان (أحد البديلين) أو (أحد البدائل) مثلا. 

ويجري هنا ما تقدم في توجيه التخيير العقلي. 

التفسير الثاني: مرجع الوجوب التخييري الى وجوبات مشروطة 

وأما النظرية الثانية في تفسير حقيقة الوجوب التخييري» فترجع 
حقيقته الى وجوبات بعدد البدائل» ولكن كل واحد من هذه الوجوبات 
ليس مطلقاء وإنما هو مشروط بشرط هو ترك امتثال الوجوب الآخر؛ 
كأن يقال مثلا: «صم إن لم تعتق ولم تطعم)» و «أطعم إن لم تعتق ولم 
تصم»» و: «اعتق إن لم تصم أو تطعم). 

وما يعنيه ما تقدم: هو ان الملاك المنظور في الوجوب متعدد بتعدد 
البدائل» خلافا لما تقدم في النظرية الاولى» من وحدة الملاك وبتبعه 
وحدة الوجوب» نعم» كل واحد من الملاكات طبق هذه النظرية مقيد 
بترك البدائل الاخرى جميعها. 

ومرد الوجوبات المتعددة إلى ملاكات وأغراض لا يقبل كل واحد 
منها الاستيفاء معاء فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من 
البدائل» تعدد الوجوب» ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكات معاء 
جعل الوجوب في كل من هذه البدائل مشروطا بترك الآخر. 

ما لوحظ على التفسير الثاني لحقيقة الوجوب التخييري 

وقد لوحظ على التفسير الثاني بأنه يستلزم لازمين فاسدين باطلين لا 
يمكن قبول أي منهماء ما يستدعي بطلان الملزوم, أي: التفسير الثاني: 

الاول: تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك جميع البدائل معاء كما 


aS ۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
هو الحال في ما تقدم في بحث الترتب من حالات التزاحم بين واجبين 
لو تركهما المكلف معا. 

الثاني: عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا البدلين أو البدائل؛ إذ لا 
يكون كل من الوجوبين أو الوجوبات في هذه الحالة فعليا؛ فلا يستوفى 
أي ملاك من الملاكات. 1 

وكلا اللازمين معلوم البطلان؛ فإن الأول مناف للخاصية الثانية من 
الخصائص المتفق عليها من خصائص الوجوب التخييري التي تقدمت» 
والثاني ينافي الخاصية الثالثة من تلك الخصائص. ٠‏ 

والنتيجة: بطلان التفسير الثاني من التفسيرين المتقدمين. 

الثمرات المترتبة على تفسير الوجوب التخييري 

وهناك ثمرات ونتائج تترتب على ما يُعتمد تفسيرا للوجوب 
التخييري» قد يكون منها ما يظهر فى حالة اتيان المكلف بأحد البدائل 
بعنواتة: الخخاض» لا بعتوان. كونه ان من مصاديق المأمور بهء أي: 
الجامع؛ فيدخل خصوصية البدل والفرد في النيه. 

وبعبارة أخرى: كل واحد من البدائل يتضمن عنصرين: العنصر العام 
الكلي الموجود في جميع البدائل» وهو ما نسميه الجامع» وعنصر خاص 
فو ما امير هدا البدل عن داك كعتصر كون هذا البدل عرلا أى ضتاما 
أو إفطارا. 

وعلى هذاء لو أراد المكلف امتثال الوجوب التخييري» فهنا حالتان: 

الأولى: الاتيان بالبدل بعنوان كونه محققا للجامع؛ فالمقصود والمنوي 
بالذات الاتيان بالجامع» ولكن هذا الجامع لما كان مما لا يتحقق إلا في 
ضمن البدل» فإن المكلف يأتي بالبدل» ولكن» بعنوان أنه يأتي بالجامع 


الدليل العقلي ماماو الما م ا ما SASS RAR‏ ام NEES‏ 
بالذات» وأنه محقق للجامع» فهو يأتي به بالذات» ولكنه يتعلق بالبدل 
بالعرض» وبعنوان كونه وسيلة محققة للمنوي بالذات. 

الثانية: أن يأتي المكلف بالإطعام بعنوان كونه إطعاماء وبما هو صوم؛ 
فينوي الصوم بالذات لا بالعرض كما كان الأمر عليه في الحالة الأولى. 

وفي هذه الحالة» تظهر الثمرة في المقام؛ فعلى النظرية الثانية. وهي 
نظرية الوجوبات المتعددة المشروطة: فإنه يمكن التقرب بأي بدل وبأي 
عدل بخصوصه؛ من جهة أن كل واحد من هذه البدائل قد وقع متعلّقا 
للوجوب على هذه النظرية؛ إذ هو مامور به بخصوصه» وبعنوانه الخاص» 
بأمر خاصء وإن كان ذلك الأمر مشروطا كما تقدم. 

وأما لو .ينينا: على النظرية الآولى» فلا يمكن 'التقرب باحك البدائل 
بعنوانه الخاص؛ من جهة أن الوجوب لم يتعلق بالبدل بعنوانه الخاص 
طبق هذه النظريةء بل تعلق بالعنوان الكلي الواحد. وبالجامع» وهو عنوان 
(الكفارة) مثلاء ولذلك» لن يصح أن يتقرب المكلف بالبدل الخاص 
بالذات وبصورة مباشرة» بل يجب ان يكون التقرب بالجامع» وبالعنوان 
العام؛ لأن الامر متعلق بالعنوان العام لا الخاص» ولا بالبدل بما له من 
لماوعلل هدل فا يك من أن يكون الشرب يمتعلق: الآمز دون 
غيره» وهو الجامع لا بالفرد. 

وبعبارة أخرى: لا يصح التقرب بالفرد بعنوانه الخاص بالذات؛ فإنه 
بهذا العنوان ليس هو متعلق الوجوب كما بينا بالتفصيل. 

النسبة بين البدائل في الوجوب التخييري يجب أن تكون التباين 

هذه عودة الى ما تقدم من خصائص ومميزات الواجب التخييري» 
وهي أن النسبة بين الواجبين أو الواجبات في هذا التخيير يجب أن 


يفف aS Sees‏ الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
تكون نسبة الاين ولا يمكن أن تكون هذه النسبة تسبة الأقل والأكثر. 

ولنرجع الى ما كنا نمثل به قبل ذلك للتخيير الشرعي» وهو الكفارة 
التي يتخير المكلف فيها بين الصوم والاطعام» والعتق؛ إذ نرى أن كل 
اعد مد هده قيايق العد كو البدل الاير 

وعلى الخلاف من ذلك التخيير بين شيء وشيء آخر يعتبر جزءا 
متهي کا لین د تاق عافن +الركعة القالئة نيع أن يكوة الاج مجه 
كدرة واحنة | دناه ات إن يكون اكات ملي ب في انه 
رقاب أو أربعة رقاب» وهكذا في الاطعام مثلاء يكون مخيرا بين أن 
يطبم عار مناكين ورن سكين 

هذه الأمثلة من التخيير بين الأقل والأكثر كلها غير ممكنة» ومستحيلة 
وإليك الدليل على ذلك من العقل: 

عندما يكون التخيير في الواجب بين الاطعام والعتق مثلاء فإن من 
خصائص هذا التخيير» هو أنك لا تستطيع ترك أحد البدلين» ولا ترك 
جزء من أجزاء أحد البدلين إلا إلى عدل وبديل؛ فالمكلف لا يمكنه أن 
يترك الاطعام إلا إلى بديل هو العتق» وهكذا العكسء وأما إذا كان 
تفكن للمكلف أن .يثرلك العدال: أو يتك جوا نيه الأ إلى بديل» نهدا 
غير صحيح في الواجب التخييري. 

والسر في ما تقد هو أن ما نحن فيه هو (واجب) قبل أن يتصف 
بكونه تخييرياء والواجب هو ما لا يجوز تركه. فإن کان تخييرياء فهو ما 
لا يجوز تركه إلا إلى عدل وبديل. 

وحينئذ نقول: لو كان التخيير بين الأقل والأكش فإن جزء الأكثر الذي 
هو أكثر من الأقل سيكون مما يجوز تركه لا إلى بدل» وعليه» فهو ليس 


واجبا'من الأسائن:ففبلا عن أن يكون تخييريا: 

وكمثال: في حالة التخيير بين التسعة والعشرة؛ لو ترك المكلف 
ال نان عي دل هو أنه مت اجو العاشن الى دل وعدل؛ 
إذ المفروض أنه عندما ترك العشرة كلها سيأتي بالتسعة ما يعني: ان 
الجزء العاشر لن يكون له بدل وعدل. 

وبهذاء يتبين أن من المستحيل أن يكون التخيير الوجوبي بين الأقل 
والأكثر بل يجب أن يكون بين المتباينين. """ 

حقيقة الوجوب الكفائي 

من جملة تقسيمات الواجب والوجوب الأخرى. هي انقسامهما الى 
الكنائو أوالمدن» وتاك E‏ ين الك ات NO‏ 
والبحث في الواجب التخييري؛ وهي وجود التخيير في الواجبين» إلا أن 
مركز ومصب هذا التخيير مختلف في الواجبين؛ فكما رأيناء مركز التخيير 
ومصبه في الواجب التخييري هو (الواجب). أي: عالم الامتثالء 
والمكلف به بينما المركز والمصب في الواجب الكفائي هو (المكلف). 
لآ النكفت مه ا اراخب اکر ٠‏ 

SAE‏ عاذ فق اا ا کے ا کوت 


(١)وعلى‏ هذاء لن يكون ما قد نراه من موارد للتخيير بين الأقل والأكثر صحيحاء 
من قبيل: التخيير في الركعتين الثالثة والرابعة بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات» 
ولهذاء توجه هذه الموارد بحيث تخرج من كونها مصاديق للتخيير بين الأقل الأكثر 
وتدخل في موارد التخيير بين المتباينين» وذلك بأخذ قيد (عدم الزيادة) في الاأقلء 
أو (عدم النقيصة في الأكثر)؛ فيكون التخيير بين المتباينين؛ إذ النسبة بين الأقل 
بحله والأكثر بحه» هي نسبة التباين. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aes ٤ 
الكفائي؛ إذ يرد فيه أيضا ما تقدم من النظريتين في تفسير الوجوب‎ 
التخييري؛ إذ ينطبق ما تقدم هناك هناء فنقول: تدور حقيقة الوجوب‎ 
الكفائي بين أن يكون وجوبا واحدا موجها الى جامع هو (المكلف)»‎ 
وبين كونه عدة وجوبات بعدد المكلفين» غير أن كل وجوب من هذه‎ 
الوجوبات مشروط في الفعلية بترك جميع المكلفين الآخرين.‎ 

وسيأتى 'ثتمة الخديث فى المراخل العليا من الدراسة بعونه تعالى. 

توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث 

التخيير العقلي في الواجب 

تقدم ان التخيير في الواجب قسمان حسب الحاكم المباشر بالتخيير؛ 
فإن كان العقل» فهو عقلي» وإن كان الشارع» فهو الشرعي. 

وتقدم كيف يكون التخيير عقليا؛ بحيث يكون العقل هو الحاكم 
المباشر بالتخيير؛ وقلنا: حينما يأمر المولى بطبيعي فعل» وبعنوان كلي 
واحد» وبجامع» أي: على نحو صرف الوجوه. والاطلاق البدلي» بحيث 
يكن فى الأمكال إتجاة رد وراك مع أفزاد 'الطبيعة المامون بها 
0 من مصاديق العنوان الجامع والعنوان الكليء فيقول مثلا: 
«أكرم زيدا» والاكرام له حصص ومصاديق وأفراد. سيكون التخيير بين 
هذه الحصص والأفراد والمصاديق عقليا لا شرعي كما تقدم. 

هذا كله تقدم» والذي نريد الخوض فيه هناء هو تحليل حقيقة هذا 
التخييرء كما فعلنا في أخيه المتقدم» أعني: التخيير الشرعي في الواجب» 
فما هي حقيقة هذا التخيير؟ فهل هو وجوب واحد تعلق بالجامع بدون 
ان يسري الى الأفرادء أم أنه وجوبات متعددة بتعدد البدائل» وكل واحد 
منها مشروط من حيث الفعلية بعدم الاتيان بالبديل الآخر. كما كان الامر 


عليه في التخيير الشرعي من التفسيرين؟ 

والجواب: 

لابد أن نرجع فنحلل الوجوب التخييري العقلي» فنقف على حقيقته 
عن هذا الطريق» فنقول: 

تقدم قبل قليل كيفية كون التخيير عقليا؛ من أن الوجوب يتعلق 
بالجامع والعنوان ببركة الاطلاق البدلي؛ بحيث يكون المطلوب صرف 
الوجود. كما في قول المولى: «اكرم زيدا». 

ما سيترتب على ما تقدم» هو أن المطلوب من المكلف سيكون هو 
الجامع» وأن المكلف إذا اختار أن يكرم زيدا باهداء كتاب له فإن اختيار 
المكلف لهذه الحصة من الاكرام لن يكون موجبا للكشف عن تعلق 
الوجوب بها خاصة؛ اي: بصورة مباشرة وبالذات؛ وهذا واضح؛ فإن 
الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع» والعنوان الكلي» والدليل على 
ذلك» هو أن المكلف لو كان قد أتى بحصة أخرى غير الهديةء لكان 
واكاك اهنا ها يعدن أن الاعداع جما فى هدا “هو مهلي الا 
وإنما بما هو ماق لمتعلق الأمرء وهو الجامع» والعنوان الكلي 
والطنيعى ما شت فعير: 

قافا 57 الكلام السابق أيضا: هو أن متعلق الامر نسبته إلى سائر 
الحصص على نحو واحد. وأن الوجوب لا يسري من الجامع إلى 
الحصة بمجرد تطبيق المكلف واختياره لهذه الحصة دون تلك أو هذا 
الفرد دون ذاك, أو هذا العدل دون ذاك. 

كل ما سبق» إنما هو من أجل أن استقرار الوجوب على متعلقه 
وتركزه فيه» إنما هو بالجعل والتشريع» والمفروض أن الجعل قد انصب 


ف ae‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود؛ بحيث يكفي في 
امتثاله إيجاد فرد واحد من أفراد الطبيعة كما تقدم. 

نعم» لو كان المولى قد أمر بالطبيعي على نحو الاطلاق الشمولي» أو 
العموم» ومطلق الوجود؛ بحيث كان الأمر يستدعي إيجاد جميع أفراد 
الطبيعة لا على نحو المركب الارتباطي» بل على نحو الأنحلال» فقال 
مثلا: «أكرم زيدا بكل" أشكال الإكرام»» فإ كل شكل من أشكال الإكرام 
سيعتبر متعلّقا للوجوب بصورة مباشرة» ولن يكون مجرد مصداق من 
مان "ما تعلق دنه الوحوت: كما كان" الام ,عليه د الأطلاق الد : 
فالوجزيا هنا عدت ت تال کل E‏ 1 

محاولة إرجاع الوجوب التخييري العقلي إلى وجوبات مشروطة 

وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري الشرعي 
إلى وجوب واحد للجامع» وهو النظرية الأولى والتفسير الأول اللذين 
تقدما هناك فإن هناك محاولة معاكسة في المقام» ممن يرى أن 
الوجوب التخييري وجوبان مشروطان؛ وهي محاولة إرجاع الوجوب 
المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة 
للحصصء نعم» كما قلنا هناك كل وجوب هنا مشروط بعدم الاتيان 
بسائر الحصص. 

وقد يعبّر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع. 

وما أوردناه إشكالا هناك من ناحيتين» يرد هنا أيضا؛ من تعدد العقاب 
في حالة ترك جميع البدائل» ومن عدم تحقق الامتثال فيما لو فرضنا 
وقوعهما في الوقت نفسه. وهذان مما لا يقبل» فالصحيح في المقام 
تعلق الأحكام بالطبيعة لا الأفرا عندما يكون الأمر بالطبيعي على نحو 


الاطلاق البدلى وصرف الوجود. 

رابعا: ا البحثية 

التخيير والكفائية في الواجاب 

الخطاب الشرعي المتكقّل للوجوب على نحوين: 

أحلهما: أن ي فيه وجوبة عنوان كلي واحډ'» وتجري قرينة 
الحكمة لإثبات الإطلاق في ار وأنّه إطلاق” بدلي* كما إذا قال: 
«صل» > فيكون الواجب؛ طبيعي” الصلاو' كران ا عد بين أن يطبق هذا 
الطب عل الها فى 'السيفت أو فلن الما فى اليك إلا أن هذا 


التخيير ليس شرعياًء بل هو عقلي؛ بمعنى: أن الخطاب الشرعي لم 
ون إلى هذا التخيير ٠‏ ولم يذك' هذه البدائل مباشرة””» وإنّما 
بحكم العقل والعرف بالتخيبر e‏ 
0 الآخر أن يتعرض الخطابة الشرعي مباشرة E‏ 
شيئين» فيأمرُ بهما على سبيل البدل؛ فيقول مثلا: الا + أن اعت رف 
لفك الدع ا بالوجوي التخييري: 


(١)وهو‏ ما يسمى بالجامع. 

(؟)وهو ما يسمى بنحو صرف الوجود؛ بحيث يكفي امتثال فرد واحد من أفراد 
الطبيعة والجامع في إسقاط الوجوب, والخروج عن عهدته. وسيأتي آخر البحث 
أيضا بعض التوضيح لذلك. 

(۳)وجامع الصلاة» وصرف وجود الصلاة. 

.ةرشابم)٤(‎ 

(۵)هذه الجملة تفسير للجملة السابقة مباشرة. 

()بعد أن كان الاطلاق بدلياء وقد تقدم في بحث الاطلاق تفصيل ذلك 


ase ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
التخيير الشرعي في الواجب 

ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع 
غذيلاق» وله ختضائص مشق عليها: متها: 

51 المكات كي ممهلا دقان ا 31لا يات و ا 
E GES MI‏ بوتا قاب وا عه بو اذا 
أ بالشيئين معا ٠‏ فقد امتثل أيضاً. 

وقد وقع ات فق ايل ج الو جوت .لري فقيل إن 
مرجعّه إلى التخيير العقلي؛ 0 : أنه وجوبا : واحل” متعلق” بالجامع بين 
الي يا لقيام الملاك به سواءً كان هذا الجامع عنواناً | أ 
أو غو اا كسان اشدون"” . 

زوفيل إن 0 إلى وجوبين مشروطين””, بمعنى: أن كلا من 
العدلين واجب”' وجوباً مشروطاً بترك الآخر. ومر هذين الوجوبين إلى 
کین وغرضين عير قايلين لاس فا يها فمن أجل تعد الملالئي وقيام 
ملاك ا کل هي اليدلين له ا امع أجل 


رلته اند ان فا ن 

AN 

(#البدلين» أو بالبدائل لو كانت أكثر من اثنين: 

(٤)فالملاك‏ واحد تعلق بالجامع وبالطبيعي» وبالعنوان الكلي الواحد, ما شئت فعبر. 
(9)كالصلاة» والإكرام» والصوم» وغيرها من العناوين الاصلية غير المنتزعة. 

(3)أو: أحد البدائل. 

(أأفى ها الواكانة ار چن ن 

(8)فعلي. 


وقد لوحظ على التفسير الثاني بأن لازمه: 

أوا: تعد المعصيةٍ والعقاب في حالة ترك العدلين معأ كما هو 
الحال في حالات التزاحم بين وأجبين لو تركهما المكلفا معا. © 

ثائبا: ا ن لل 


د 


كه الاين ملو اد ا 
بذاك ٠‏ افك دك ا را ا د العدلين 0 
الثاني e‏ ر بعنوانه» وعدم جواز ذلك على التفسير 
ستو في غه كا مي الل في سار مود امیر قي 


(١)كما‏ ذكرنا ذلك في بحث الترتب المتقدم. 

(۲)فى لحظة زمانية واحدة. 

انل وى أي NE a‏ كوه E‏ تدرط للك a‏ تولك انال لبد 
أو البدائل الأخرى. 

(٤)لمخالفتهما‏ لخصائص الوجوب التخييري المتفق عليها المتقدمة. 

(0)بإدخال خصوصياته الفردية فى النية عند الامتثال» أي: لا بعنوان كونه مصداقا 
للجامع والطبيعي المأمور به. 1 

(1)العدل بخصوصه وبخصوصياته الفردية لا بعنوان كونه مصداقا للجامع. 
(۷)الفردي. 

(۸)على هذا التفسيرء لا بالبدائل مباشرة. 

(9)في ضمن الفرد؛ إذ الفرد هو الجامع بالاضافة الى الصفات الفردية. 


كرف Sea‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
ولا يمك أن يكونا من الأقل والأكثر؛ لأن الزائد حينئز مما يجوز تركه 
بدون بديل» ولا معنى لافتراضه واجبا"» فالتخييرُ بين الأقل والأكثر في 
الإيجاب غير معقول. ٠‏ 

ويشابة ما تقك الحديث عن الوجوب الكفائي؛ وهل هو وجوب 
وال جامع المكلّف. او وکات عند بعدة و ل ا 
أ الوجوب على كل فردٍ مشروط بترك الآخرين؟ 

التخيير العقلي في الواجب 

حينما يأمرُ المولى بطبيعي” فعل على نحو صرف الوجود والإطلاق 
البدلي“ فيقول: «أكرم زيداً» والإكرا "له حصص” فالتخييرٌ بين الحصص 
عقلىء لا شرع كما تقلام. وإذا اختارَ المكلّف أن يكرمّه بإهداء كتاب له 
لكو لتضبار" المكلت ليا الشصة + مِن الإكرام وا 0 2-7 
تعلق الوجوب بها خاصّة بل الوجوبة بمبادئه متعلّق” بالطبيعي” الجامع؛ 
ا فى ف عفاد ای وفنا حا 

وبهذاء صح أن يقال: إن تلك الحصّة ليست متعلّقاً للأ وإنّما هي 
مصداق لمتعلق الأمرء وإن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على 
نحو را تكوب للا ری م الجامع اا 0 


- 


الا ن استقرار الوجوب RE E‏ عمو EN‏ 


(١)حين‏ كونهما من الأقل والأكثر. 

(۲)فى هذه الحالةء أي: حالة جواز تركه لا إلى بدل. 
(٤)بدلا‏ عن الحصة التى جاء بها 

(6)وانصبابه عليه. 


ا أنه قد جعل على الطبيعي' الجامع الملحوظ بنحو صرف 
ا 

وخلافاً لذلك ما إذا أ 5 بالطبيعي” على نحو الإطلاق 
أو العموم» ومطلق الوجود '". فتمال: «أكرم زيداً بكل أشكال الإكرام»؛ 
كل شكل منها يعتبرُ متعلقاً aE‏ معيدات ل 
فالوجوب هنا يتعدة وتنال كل حصّةٍ وجوباً خاصاً بها. 

وكما رأينا سابقاً وجود محاولة لإرجاع الوجوب اليري إلى 
وجوب واحدٍ للجامع» فإن هناك محاولة معاكسة ممن رق الا جوت 
التخييري وجوبان مشروطان» وهي: محاولة ارج الوتعوت المتعلق 
ت E‏ صرف الوجود إلى وجوبات متعلادة 
للحصصء مشروط کل ا منها بعدم الإتيان ار وقد 
يُعبَّدُ عن هذو المحاولة بأ الأوامر متعلّقة بالأفراد لا بالطبائع. ^ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

ما الغرض من ذكر خصائص الوجوب التخييري المتفق عليها أول 
البحث عن التخيير الشرعي في الواجب؟ 


(۱)لا على كل فرد فرد من أفراد الجامع. 

جک کی کے انال ا إتجاد د واد من أدرأة اطع لامر وها 
بل لابد من إيجاد جميع أفرادها للخروج من العهدة. 

()كما كان الأمر عليه في الاطلاق البدلي» وبنحو صرف الوجود. 

(٤)في‏ التخيير الشرعي. 

اران A‏ لالش و 


ضف NRE‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

الغرضن. سه الآبتعانة ها ترايت لصن حفيقة .هذا الوتجوت؛ 
وكشاهد على ذلكء, رأينا أن المصنف استفاد من تلك الخصائص فأورد 
على التفسير الثاني من التفسيرين المذكورين للوجوب التخييري؛ فإن 
اللازمين المذكورين في مقام رد هذا التفسيرء إنما كانا باطلين - حسب 
تعبير المصتف - لأنهما يتصادمان مع ما اتفق عليه من خصائص 
الوجوب التخييري؛ فإن اللازم الأول مخالفة للخصيصة الثانية من هذه 
الخصائص الثلاث؛ والثاني مخالف للخصيصة الثالثة منهاء وما يلزم منه 
الباطل» فهو باطل. 

التطبيق الثاني 

ذكن المضكف :يكل آخر البحة» آنا لك حفن الععيينه لايد أن يكوق 
قوزلا نا جك ولت يباكم نوا ادن ين ري ذا كار امن 
كذلك؛ فكيف ثبت ذلك في بعض الموارد, كالموارد التالية: 

-١‏ قال السيّد الإمام في تحرير الوسيلة: «يتخير في ما عدا الركعتين 
الأوليزة امن الفريضة نين اتناك وات ا 

الت الفاتعة کا ا 

۲ قال السيد الخوئي في المسائل المنتخبة: «يتخير المسافر بين 
القصر والتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة. ..). 

اليس الإثمام أكثر بالتسبة الى القصر؟ 

۳ قال في اللمعة في مقام ذكر ما يجب من التسبيحات في الثالثة 


(١)تحرير‏ الوسيلة» ج١2‏ ص .٠١١‏ 
(۲)المسائل المنتخبة. ص .١7١‏ 


والرابعة: «أو التسبيح أربعاء أو تسعاء أو عشرا»"". 

الزن عن لكوي اميد لقن و 

المطلوب: إجراء تحقيق في هذا المجال؛ لبيان مخرج لمثل هذه 
العوارة 

التطبيق الثالث 

مما يترتب على ما ذكرناه من الفرق بين الإطلاق البدلي من جهة 
والإطلاق الشمولي والعموم من جهة أخرى. ما يلي: 

تالو در المكلنك' أت مى ا اتن الاير ال ةله من فيله تعالى» 
فإنه يصوم يوماء فجاء بحصة من حصص الواجب الثابت بالإطلاق 
البدلي بخصوصياتها ومميزاتهاء فإنه لا يجب عليه الصيام» بخلاف ما لو 
أتى بفرد من أفراد الإطلاق الشمولي» أو العموم. 

"- لو جاء المكلف بفرد من أفراد المطلق البدلى» فإنه بُعَكُ ممتثلا؛ 
لأن المطلوب هو الطبيعي؛ وهو يتحقق بأي فرد من أفراد» بخلافه في 
المطلق والعام لسرن ده لذ بعلا متلا إلا بالإتيان. نكل العف 
لاتشلذل لامر والو سوب إلى ورات مده 

۳- لو أتى المكلف بالفرد الأول من أفراد المطلق البدليء ثم جاء 
بالثاني بعده» فإنه لا يستحق الثواب على الثاني؛ لعدم الامر به؛ فإن 
المطلوب هو صرف الوجود. الذي يتحقق بالفرد الاول» فيسقط الامر 
بالإمتثال» بخلافه في المطلق الشمولي والعام؛ فإنه لو جاء بالفرد الأول 
ثم بالثاني» فإنه يستحق الثواب عليه أيضاً؛ لوجود الأمر به أيضاً؛ لانحلال 


٤ج ا الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 000 ٤ 
الوجوب إلى وجوبات متعددة.‎ 

التطبيق الرابع 

قال المحقق الخوئي في كتاب الصلاة: «... من أن مرجع التخيير بين 
القصر والتمام إلى إلغاء كل من الخصوصيتين» وإيجاب القدر الجامع 
بينهماء وأن له أن يسلم على ركعتين» أو أن يسلم على الأربع» عا 
الوجوب ليس إلا الجامع بين بشرط شيء وبشرط لاء وكل من 
خصوصيتي القصر والتمام خارجتان عن حريم الأمر» كما هو الشأن في 
كل واجب تخييري» من غير فرق بين التخيير العقلي والشرعي. 
فالواجب في التخيير بين الخصال إنما هو الجامع الانتزاعي» المنطبق 
Eh NENE‏ لما عو ارا جما ل اذه 
بخصوصه متعلّق للوجوب ولو تخييراء وواضح: أن اختيار المكلف أحد 
الاطراف لا يوجب اتصافه بالوجوبء وتعلق الامر به بالخصوصء بل 
الواقع باق على حاله» ولا يتغير» ولا ينقلب عما هو عليه بسبب الأخذ 
او هو قل الأحد ووا ع ب 

تأمل العبارة» وحاول أن تصل إلى المعلومات التالية: 

-١‏ الجواب عن السؤال الذي طرحباه فى التظبيق: الثانى. مق التطبيقات 
والنكات المنهجية في البحث. ۰ ٠‏ 

"- التشابه بين حقيقة الوجوب التخييري الشرعي والعقلي. 

REE‏ كينا CN NA‏ فى حقيقة 
التخبير العقلي. ۰ ٠‏ 


(١)كتاب‏ الصلاة (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الفقهية)» ج1» ص 7017-/10. 


سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تكلمنا في هذا البحث على حقيقة التخييرين: العقلي والشرعي 
للواجب» وعلى حقيقة الواجب الكفائي, بعد أن عرفنا كلا من التخييرينء 
وأن الشرعي هو: تعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير» بعكس 
العقلى؛ فإنه يثبت بالاطلاق البدلى وصرف الوجوب. 

اناكم اتعرقنا إلى ا ارت ار ار ا 
المتفق عليهاء من صدق الإمتثال بأحد البدائل» وأن المكلف لا يعد 
عاصيا إلا بتركها جميعاء وأنها معصية واحدة, وإنه لا ضير بالإتيان بكل 
البدائل فى لحظة زمانية واحدة؛ إذ يصدق الإمتثال حينئذ. 

8ب NEN‏ 
يذهب اولهما إلى إرجاع هذا التخيير إلى العقلي؛ فهناك وجوب واحد 
متعلق بالجامع» وذهب التفسير الثاني إلى إرجاعه إلى وجوبات بعدد 
البدائل» مشروط كل منها بترك الأخرى. 

-٤‏ وبعد ذلك تعرضنا لما يمكن أن يورد على التفسير الثاني» من 
و و ی تدرط كل ا عدم 
تحقق الإمتثال بأكثر من الواحد في اللحظة الواحدة؛ لعدم تحقق شرط 
كل واحد منهاء وعدم فعليته» وكلا هذين اللازمين باطل» فيبطل التفسير 
الثانى لاجلهما. 

5 ثم انتقلنا بعد ذلك الال الموج فلن كا ن العتسيريى اذ 
بناء على الأول لا يجوز التقرب بأحد العدلين مع أخذ خصوصياته 
الفردية في النيةء أي: بقصده بالذات» لا لكونه مصداقا للجامع الواجب» 
بعكسه على الثاني. 


٤ج ا الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 00000001 ۳١ 

1 ثم في آخر البحث ذكرنا معلومتين: 

الأولى: وجوب التباين بين العدلين لتحقيق التخييرء فالتخيير بين 
الأقل والأكثر في الإيجاب غير صحيح. 

الثانية: إن ما ذكرناه في الوجوب التخييري يشابه ما نقوله في 
لجرت اا ٠ ٠‏ 

۷ وأما المحور الثانى للبحثء فقد تعرضنا فيه إلى تحليل حقيقة 
الوجوب التخييري 0 فذكرنا تفسيرين له كان أولهما متمثلا بإظهار 
الفرق بين الإطلاق البدلي من جهةء وكل من الإطلاق الشمولي والعموم 
ا اعترى: تذكرنا ازل الدع نوف" الأطلدف لوحف ا ته 
وأناكا شار EE NEO o‏ 
الوجوب بما اختاره خاصة؛ إذ الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة 
بمجرد تطبيق المكلف؛ بعد جعل الوجوب على الطبيعي الجامع. 

۸ ثم انتقلنا إلى أن حقيقة الإطلاق الشمولي والعموم خلاف ذلك؛ 
فإن كل فرد من البدائل يعتبر متعلقا للوجوب, لا مجرد مصداق من 
مصاديقه. 

ف وأما آخر اليعنك» فقل ذكرنا فيه 'محاولة البعمن. تفسيز التغيير 
العقلى بإرجاعه إلى وجوبات متعددة للحصص» مشروط كل منها بعدم 
الإتيان بسائر الحصصء وهو ما قد يعبر عنه بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا 
بالطبائع. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


١‏ ما هو التخيير العقلي؟ وما فرقه عن التخيير الشرعي؟ 


VES AER SASSER الدليل العقلي‎ 

”- أذكر التفسيرين المذكورين في حقيقة التخيير الشرعيء مع بيان 
الفرق بينهما. 

٣‏ ما هي الخصائص المتفق عليها للتخيير الشرعي؟ 

4 ما الذي لوحظ على تفسير الوجوب التخييري الشرعيء بانه 
و وات و واعه ها م 

5 أذكر بعض الثمرات المترتبة على الاختلاف في تفسير الوجوب 
التخييري الشرعى؟ 

4 لجنا عضر اقل البو لا تع قرارة المتريه اعرف ار ان 
٠ ۰ a‏ 

۷ ما المقصود بقول المصنف: «ويشابه ما تقدم الحديث عن 
الو جوب الكفائى)؟ 

او ر ای عا ی فل ع و رت 
الوجود؟ ٠‏ 

4 ما الفرق بين الإطلاق البدلي من ناحية» وكل من الإطلاق 
الشمولي والعموم من ناحية أخرى. من جهة تعلق الوجوب بالحصة 
المختارة؟ وما وة دلت 

٠‏ أذكر بعض التفسيرات التى ذكرت للوجوب التخييري العقلىء 
ا ٠‏ ۰ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ 

"ما فائدة تقسيم التخيير إلى عقلي وشرعي؟ 

-٣‏ ما الدليل على ما ذكره المصنف من خصائص الوجوب التخييري 


۳۸ 210000 الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الشرعي؟ 

٤‏ ما الفرق بين التفسيرين المذكورين للوجوب التخييري من حيث: 

اك “اد سان ا 

5 ما الدليل على قوله يش في مقام التعليق على ما لوحظ على 
التفسير الثاني «وكلا اللازمين باطل»؟ 

1 قارن بين المراحل التي مر بها البحث السابق ‏ التخيير الشرعي - 
وال مر بها هذا الي لعفي «الققاى A‏ دما هوه ريا 
المتهج الأفضل لي د 7 

۷ ما غرض المصنف من ذكر الفرق بين الإطلاق البدلي من جهة, 
والإطلاق الشمولي والعموم من جهة أخرى؟ 

ما الدليل على ما ذكره البعض على أن الأوامر متعلقة بالأفراد لا 
بالطبائع؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١-الحلقة‏ الثالتة المصتف. 

" بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر» جا ص717. 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج27 ص 407. 

٠٠. محاضرات في أصول الفقه» ج٤ ص‎ ٤ 

4 المسائل المنتخبةء للسيد الخوئي» ص .1١‏ 

1 تحرير الوسيلةء للسيد الإمام الخميني» ج١2‏ ص .٠١١‏ 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ ص1١‏ 


البحث رقم )٠٠١(‏ 
إمتناع إجتماع الأمر والنهي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إمتناغ إجتماع الأمر والنهي» ص .77١‏ 

إلى قوله: «الوجوب الغيري لمقدمات الواجب» ص577. 

ثانيا: المدخل 

بعد أن انتهينا من بيان حقيقة التخيير العقلي في البحث السابقء نتناول 
ا ا ا ا مهار فيه هر من ا ا 
التركيبية؛ إذ يبحث فيها عن إمكان القضية واستحالتها؛ إذ لا شك في 
التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم. وهذا التنافي 
إتما تی إذا١‏ كان المتغلق واحدا؛ فوجوب الصلاة ينافي حرمتهاء ولا 
ينافى حرمة النظر إلى الاجنبية؛ لان الصلاة والنظر أمران متغايران وإن 
كانا قد بوتحدان:فن..وقت وا عاو محدون فى أن يكون کد ھا 
حراما والآخر ا ۰ 

وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة 
المتعلق أو تعدده: 

الحالة الأولى: إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعى على نحو الإطلاق 
البدلي» والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي» فهل يمكن 
او او ۰ 

وسنذكر أول هذا البحث ما ذكره البعض من استحالة هكذا إجتماع؛ 
لوحدة المتعلق. ثم ما ذكره البعض من الإمكان؛ لاختلاف المتعلق بين 
الطبيعي في الوجوب. والحصة في النهي مثلاء ثم سنذكر بعد هذا 
مقتضى التحقيق فى هذا الرأي الأخيرء لنرى أنه يختلف باختلاف ما 
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نتبناه من نظرية في حقيقة التخيير العقلي الذي مر علينا في بحث سابق. 

الحالة الثانية: أن لا يكون النهى المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس 
العنوان الذي تعلق به الأمئ بل بعنوان آخر؛ کما فی: «صل» و: (لا 
تغصب). فقد يقال بأن ذلك يكفي في رفع المنع عن اجتماع الأمر 
والنهي؛ لاختلاف المتعلق. وقد يقال بعدم كفاية ذلك؛ وهو ما سنرى 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم في الكلام عن الأحكام التكليفية الواقعية أنها متنافية متضادة في 
ما بينها؛ من جهة التضاد والتنافي بينها في عالم المبادئ. 

إلا أن هذا التنافي والتضاد بين هذه الاحكام الواقعية إنما يتحقق إذا 
كان المعلن .قفن الحكمين :واجذاء فمثلا: وحونه الصلاة يناقى حرمتها 
مع اجتماع الجهة والزمان طبعاء ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية؛ لأن 
الصلاة والنظر أمران متغايران» وإن كانا قد يوجدان في وقت واحد» وفى 
رو عو لوال إل اكد سبال ا كلد معد و قن أن 
يكون أحدهما حراماء والاخر واجبا. 

حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق» أو بتعدده 

ما تقدم من التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية ممًا لا شك 
كما تقدم بالتفصيل في توجيه ذلك التضاد. 

ولكن» هناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة 
المتعلق, فيحكم باستحالة الاجتماع» أو تعدده. فيحكم بعدم الاستحالة؟ 


الحالة الأولى: تعلق الوجوب بصرف الوجود والحرمة بحصة من الطبيعي 

فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود 
والاطلاق البدلي (وهو ما تقدم توضيحه في توجيه التخيير العقلي في 
اخروت وكات اله عة بيخي نه تفص :الط 
وفرد من أفراده. ۰ 

ومثال هذه الحالة: «صل» من جهة؛ حيث التعلق بطبيعى الصلاة على 
نحو صرف الوجود والاطلاق البدليء و «لا تصل في الات من الجهة 
الان جت علقت" الحرمة مخ قن كفصن :ذللك الطب روه 
ا فى اا ن ت ر ای اا هه الد 
أي: الصلاة بمفهومها الكلى» قد يقال: إن المتعلق فى الاثنين واحدء 
فتتحقق شروط التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الا فا 
ان يتعلق الوجوب بالطبيعي» والحرمة بالحصة. 

ومن ا ا اسار ای و ليده 
ا ا ا 8 
يقال بأنه لا محذور فى وجوب الطبيعى i‏ ال 

التحقيق في هذه الحالة الأولى ٠‏ 

وتشخيص الموقف من هذه الحالة الأولى؛ من حيث القول بالامتناع 
فيها أو عدم الامتناع» يتوقف على ما نبني عليه بالنسبة الى حقيقة 
الواجب التخييري العقلي الذي تقدم في البحث المتقدم. 

وإليك التفصيل: 

تقدم ان وجوب الطبيعي على نحو الاطلاق البدلي وصرف الوجود. 
يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين حصص الطبيعي وأفراده 
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ومصاديقه. ولكن» ما هو الموقف من حقيقة هذا الوجوب؟ ستختلف 
النتيجة بناء على ما نختاره في المقام: 

.١‏ بناء على أن حقيقة التخيير العقلي وجويات مشروطة للحصص 

لو بنينا على أن الوجوب في ما نحن فيه مرده إلى وجوبات مشروطة 
للحصصء مشروط كل منها بعدم الاتيان بالحصص الأخرى» كما تقدم 
بالتفصيل» فمعنى ذلك: إن الصلاة في الحمام باعتبارها حصة من 
حصص الطبيعي ومصداقا من مصاديقه. ستكون متعلقا مباشرا لوجوب 
خاص وإن كان مشروطا كما تقدم. 

هذا من ناحية الطبيعي» فلو كان الفرض تعلق الحرمة بهذه الحصة 
أيضا نفسها؛ كما في قوله: «لا تصل في الحمام». لزم اجتماع الحكمين 
المتنافيين على متعلق واحدء فلابد من القول بالاستحالة فى هذه الحالة 
الأولى. ٠‏ 

". بناء على أن حقيقة التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع 

وأما إذا أنكرنا المبنى المتقدم» وقلنا بأن التخيير العقلي حقيقته ما 
تقدم في البحث السابق؛ من أنه وجوب متعلق بالجامع» فسيكون أمامنا 
روان ا ار عل ما كفا ره مسن ها 

الأولى: سراية الوجوب الى الحصة التي يختارها المكلف 

فالوجوب متعلق بالجامع» إلا أنه لا يقف على هذا الجامع» وإنما 
يسري إلى الفرد الذي يختاره المكلف» أو لا يسري إليه الوجوب ولكن 
تسري إليه مبادئ الحكم بالوجوب» من الحب والإرادة؛ فإذا وقع هذا 
الفرد وهذه الحصة باختيارها من قبل المكلف. فإنها تقع محبوبة للمولى 
فعلا. 


الدليل العقلي ا ا ا 0 

وغل هذا الميى» تقول سال أبضباة ]د لا يمكن 'افتراضن تعلق 
الحرمة بالحصة؛ إذ لو اختار المكلف الصلاة في الحمام امتثالاا للوجوب؛ 
فسيقع التنافي والتضاد بين المبادئ إن قلنا بسراية الوجوب الى الحصة 
من الجامع وعدم وقوفه عليه. 

وكذا لو قلنا بأن الوجوب نفسه لا يسري» ولكن مبادئ هذا الوجوب 
تسري؛ لوضوح أن ایا التنافي والتضاد مو جود في الحصة؛ فهي ذات 
مصلحة ومحبوبة بما هي فرد من افراد الواجب» وهي بنفسها ذات 
اة وما اه الخ ال عن :| بقاغهاء ودا عير سك 

الثانية: عدم سراية الوجوب الى الحصة التي يختارها المكلف 

وأما الصورة الثانيةء فهي أن نقول بأن الوجوب وجوب واحد متعلق 
بالجامع» ولا يسري إلى الحصصء وأن الحصة التي تقع خارجا من 
حصص الوجوب (وهي الصلاة في الحمام)» لا تكون متعلّقا للوجوب, 
ولا لمبادئه» وإنما هى مصداق من مصاديق الواجب والمحبوب (وهو 
الجامع» أي: اا رات هي الواجب أو المحبوب. 

وبناء على هذه الصورة» لن يكون هناك محذور في أن يتعلق الأمر 
بالجامع على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلي (وهو الصلاة)» كما 
هو محل الكلام» ويتعلق النهي بحصة منه (وهي الصلاة في الحمام)؛ إذ 
تعدد الجهة في المقام» فلم يجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد. 

الحالة الثانية: تعلق النهي بالحصة بعنوان» وتعلق الامر بها بعنوان آخر 

رأينا أن الموقف من القول بالامكان والاجتماع في ما نحن فيه يعتمد 
عن ااا دق ف ف ج الج الا عا ق الان 
بالمليعة على ت صرت رجه 1 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ass ٤ 

إلا أننا لم نحدد الموقف النهائي من ذلك البحث هناك إكتفينا 
بعرض للموقف النهائي بناء على ما طرحناه من مباني هناك وزدنا على 
للك ودش الت هه كمال هنا TE‏ 

ولو عاونا :”السك تدرفنا الاتدالة وكات أذ اقل 
عنصرا جديدا في المعادلة» لنرى أن الاستحالة هل ترتفع بذلك أم لاه 
فنحن حتى الان كنا نفترض أن الامر والنهي يتعلقان بعنوان واحد (وهو 
الصلاة)» غير أن الامر متعلق بالطبيعى (الصلاة)» والنهى متعلق بالحصة 
(الضلاة في العا وان رض الحالة لا ` 

والحالة الثانية» نفترض فيها أن لا يكون النهى المتعلق بالحصة متعلقا 
بها بنفس العنوان الذي تعلق به الأمر (وهو الصلاة فى المثال)» بل بعنوان 
آخرء كما فى: «صل). و: «لاا تغصب). فإذا صلى فى 10 مغصوب. كان 
موقم امع ا ا ر و ا عا حرام أن أن 
له عنوانين» والأمر متعلق بأحدهما (الصلاة)» والنهي بالاخر (الغصب) فهل 
يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الامر بالصلاة والنهي عن 
الغصبء وتصادقهما على الصلاة فى المغصوبء أو لا؟ 

قد يقال بكفاية تعدد العناوين فرك الحكم بالامتناع 

قد يقال بأن تعدد العنوان في ما نحن فيه يكفي لرفع التنافي والتضاد 
بين الأحكام» وللحكم بعدم الامتناع؛ إذ تقدم أن شرط الامتناع اتحاد 
المتعلق. وهذا الشرط غير متحقق في ما نحن فيه؛ فإن الاحكام تتعلق 
بالعناوين لا بالاشياء الخارجية مباشرة» وبحسب العناوين» يكون متعلق 
الام يتنا ود ل الي 

فإق قلت ولكن النىء الشار الى اوق فك الان اة 


الدليل العقلي ا EOE SSE EASE‏ 
وإن كان له أكثر من عنوان» فهو صلاة من جهة» وهو غصب من جهة 
اة وله يقن ارجا عمل والح د ذو عنوانيي» فالمتعلق و خد هو هذا 

الواقع في الخارج بعنوانين» فيمتنع الاجتماع. 

قلنا: 

ا ا ا و وان الذي وقع في الخارج شيء واحد كما 
تقولون» فإن ذلك لا يعني اتحاد الحكمين في المتعلق؛ إذ الاحكام لا 
تتعلق بهذا الذي وقع في الخارج مباشرة ليكون هو المتعلق المتحد 
للحكمين» فيمتنع الاجتماع» وإنما تتعلق الاحكام بالعناوين» والعناوين 
هنا مختلفة» فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي على الشيء الواحد 
خارجا بتوسط عنوانين. 

١‏ بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشىء 
الخارجي أيضا؛ فكما أن الغصب غير الصلاة عنواناء كذلك هو غيرها 
مصداقا وفي الخارج» وإن كان المصداقان متشابكين وغير متميّزين 
خارجاء فيكون الحكم بجواز الاجتماع في ما نحن فيه لو صح هذا 
المذهب اوضح. 

قد يقال بعدم كفاية تعدد العناوين لرفع الحكم بالامتناع 

وقد يقال بأن تعدد العنوان لا يكفي في تحقيق تعدد المتعلق؛ فإن 
الأحكام كدف مقا وي سرك E‏ أي شيء ولحاظ آخر, 
وإنما تتعلق بها بما هي مرآة للخارج» وكاشفة عنه. وبما هي عناوين 
فانية في الخارج» أي: في المصاديقء فالمولى يحب العنوان لا لكونه 
صورة للصلاة الخارجيةء وإنما هو مجرد وسيلة للتعبير عن الخارج» 
والمطلوب والمحبوب بالذات الصلاة الخارجية لا عنوانها وصورتها في 
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الذهن» ا نما أن العناوين والجامع مفاهيم مستقلة في الذهن» وبما 
ھی مجرد صور EN‏ الخارجيةء وعلى هذاء فالمطلوب هو المصداق 
الخارجى» وهذا المصداق الخارجى - على هذا - هو نفسه صلاة وهر 
نفسه غصب» فالمتعلق واحد فیتحقق التنافي والتضاد. فلابد من الحكم 
بالاستحالة, وعدم فائدة تعدد العناوين. 

الذي يعنيه الكلام المتقدم: هو أنه لكي يرتفع التنافي بين الامر 
والنهيء لابد أن يتعدد الخارج» 50 مشا تعدد العناوين» فإنها له تنفع 
لتحقيق ذلك» ولا يمكن أن نبرهن على تعدد الخارج عن طريق تعدد 
العنوان؛ فإن العناوين المتعددة قد تنتزع عن شىء واحد في الخارج. 

ثمرة هذا البحث 

وثمرة هذا البحث واضحة؛ فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر 
والنهيء يقع التعارض حتما بين دليل الأمر ودليل النهي؛ إذ الأخذ 
الفرض» ويجب أن يعالج هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة 
للتعارض. 

هذا بناء على الاستحالة» وخلافا لذلك إذا قلنا بجواز الاجتماع» 
بمعنى: أن نقول في الحالتين الأولى والثانية بالجوازء فإنا نأخذ حينئذ 
بإطلاق الدليلين معا بدون محذور. 

رابعا: متن المادة البحثية 

إمتناع اجتماع الأمر والنهي 

لاشك في التنافي والتضاة بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة كما تقد 


وهذا 0 إنما يتحمّق إذا كان المتعلّق” واحداً؛ فوجوبة الصلاةٍ ينافي 


حرمتهر ا جا اا الصلاة لسر 1 
ا a‏ 0 
وهناك حالتان يقع العف في انيما هل تلحقان بفرض وحدة 
ب 
0 الطلاق اس 0 متلق بحص من حصص ذلك 
1 ل 
بلسي باعتبار 5 نئي قد يقال إن 0 واخ يستحيل 
بالإطلاق e‏ 85 1 0 ا E‏ 
العم 
والتحقيق: أن وجوب الطبيعي” يستدعي التخيير العقلي في مقام 
الامتثال بين حصصه وأفراده. 
فإن قلنا: بان هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطةٍ للحصصء 


(١)أي:‏ الصلان نفسهاء فالمتعلق واحد. 

فا قن فرط التاق رالشاد تحتو لطر الق الأجنية جال العاكة: 
0 ` 

(٤)وليس‏ بالاطلاق الشمولي أو العموم ومطلق الوجود. 

(0)مثال لتعلق الامر بالطبيعي» العنوان» الجامع؛ الكليء ما شئت فعبر. 
ال للخضة والفرف والمضداق: مااقكت فغر. 


a Ss ۸‏ الثانية E‏ التعليمي: ج؛ 
خاص مشروط فلو علقت بها لحرا e‏ 0 8 55 
002 

5" اک إرجاع 0000 إلى وجوبات مشروطة »> ولكزث 
قلنا: إن“ ال التي يختارثها الا في م امتثاله يسري إليها 
الوجوب أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب؛ من الحبة 
والإرادي وتقع على صفة المحبوبيّة الفعليّ فأيضاً لا يمكن أن نفترض 
حينئلٍ تعلق الحرمة بالحصة؛ إذ في حالة إيقاعها في الخارجء يلزم أن 
8 32 “و E‏ 5 1 1 
تكون محبوبة ومبغوضة في وقتِ واحد. وهو مستحيل 

وما إذا قلنا بان الوجوب وجوبف مرك اع 3 00 
لجرب ولا لباه نما هي مصداق اراج وارب و 

(0) 1 

ا ساس رد 

E 1‏ تجاوز a‏ البحث””؛ وار هنا" الاستحالة: 001 3 


(١)بقوله:‏ «لا تصل في الحمام). 

(۲)فنقول بالاستحالة فى هذه الحالة. 

(۳)وقلنا بأن الوجوب متعلق بالجامع. 

(٤)إذ‏ يتحقق أساس الحكم بالتنافي بين الأحكام وهو اجتماع المبادئ المتضادة 
(0)كما هو المفروض في ما نحن فيه. 

(1)لأننا لم نعط الرأي النهائي فيه بل اكتفينا بالافتراضات فقط. 


معن الى ا سوق اخالات ولي سانا سان وان ودر 
او را ا اليك وال معان بقعم ين راان 
AE‏ اا 
الحالة الثانية: أن لا يكون النهيٴ المتعلّق” بالحصّةٍ متعلقاً بها بنفس 
لار اللاى تعلق به الأم روسو اد في المثال)» بل بعنوان آخر؟ كم 
في: «صل)» و:«لا تغصب) ١ل(‏ عاو ا ماو مص كان مار مت 
باعتباره صلا مصداقاً للواجب"» وباعتباره غصباًء حراماً. أي: أن له 
عنوانین» E E‏ والنهي بالآخرء فهل يكفي تغايره 
العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغصبء 
فاده على الاك في المغصوب أو لا؟ 
فقد يقال بأ ذلك يكفي 7" لأن الأحكام تتعلّق” بالعناوين لا بالأشياء 
الخارجيّةٍ مباشرة وبحسب العناوين يكون متعلق” الأمرُ مغايرا لمتعلق 
1 و الشيء الخارجر الذي تصادق عليه العنوانان» فهو وإن كان 
"". ولكن الأحكام لا تتعلّق به مباشرة فلا محذور في اجتماع 
7 والنهي عليه بتوسئط عنوانين» بل هناك ين" تهت إل أن دة 
افر ا ا الشيء الخارجي اا نكما ال غ 
العدالاة عار انام #ذلكغوقها ا ون كان المجداقاة اکن 


(۱)فهو واجب. 

قي رفع التنافي, والقول بالامكان. 
(۳)في الخارج. 

.اجراخو)٤(‎ 


٤ج ا الثانية ا‎ 000 es 0٠ 
٠ وغير م خارجاً فيكون الجواز د هد - أوض‎ 

ون قال ار ا ا لا يكفي؛ لأن العناوين إِنّما تتعلّق" بها 
الأحكام باعتبارها رآ للخارج لامي مفاهيمٌ مستقلّةٌ في الذهن, 
فلكي يرتفع التنافي بي بين الأمر والنهي”" 0 لكي ا عد و ولا 
يمك أن نبرهن 0 ا طريق تحاف الجكرا رك E‏ 
المتعلادة, قد تنتزع عن ا واحدٍ في الخارج. 

وككر SSE‏ على القول بامتناع اجتماع الأمر 
والنهي» يقع * التعارض حتماً بين دليل الأمر ودليل النهي؛ لأ الأحذ 
بإطلاق الدليلين معا معنا اجتماغ الأمر والنهي» 520 
الفرض» ويجب؛ أن يعالح ا ا الدليلين وفقا للقواعد العامة 
للتعارض. 

EEz EO E Es‏ مما 
بدون محذور. ۰ ۰ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

بعد أن إنتهينا من هذا البحث» إتضح الآن الإرتباط الوثيق بين 
الأبحاث العقلية مع بعضها البعض» ومدى تأثير بعضها في البعض الآخر, 
فقد رأينا اليوم مدى تأثير ما نحن فيه من القول بإمكان الإجتماع أو 


(١)إذ‏ الخارج متعدد» ولا اتحاد في المتعلق بين الأمر والنهي. 
(١)ووسيلة‏ للتعبير عن الخارج» فالمراد والمطلوب الخارج له العنوان والصورة 
الذهنية. 


(۳)علی هذا. 


عليه قر با نكاره ف تشريي الكفين اعفان 

كا ع لضا لكان يروز E N E‏ 
أن التفسير الأول من تفسيري التخيير العقلي» إنما هو قسم من قسمين 
للنظرية الأصلية» التي هي المقسم والتي هي التفسير الأساسي الأول 
كا وا وف E‏ 8 تفسير التخيير العقلى 
بإرجاعه إلى روب متعلق بالطبيعي والجامع» يمكن أن يكوة فيه 
صورتان» فإما أن نقول بالسريان إلى الحصةء وهي الصورة الأولى» وإما 
أن نقول بعدم السريان» وهي الصورة الثانية» والذي ذكره المصنف 
البحث السابق» إنما هو الصورة الثانية ليس إلا هذا إذا لم نقل بأن 
الا اشا را او لاهماه سيران الجر نيه والقافية: 
سريان مبادئه فقط ليس إلا. فراجع» ودقق. 

التطبيق الثاني 

قال السيد علي الطباطبائي ذ في الرياض: «يكره الصلاة ة في الحمام» ° 

وقال السيّد الإمام: «المسألة :٠١‏ تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ 


00 
منه). 


وقال الشيخ محمد أمين زين الدين في (كلمة التقوى): «المسألة :۲٤١‏ 
تكرة القيلاة فى الام حتن المسلخ مه ولا كراهة فى الضلؤة على 
E‏ 

وقال السيد الخوئي في منهاج الصالحين: «قد ذكروا أنه تكره الصلاة 
(١)رياض‏ المسائل» ج۳ ص .١١‏ 


٤ج لممم ممم ممم ممم ...0000.0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي:‎ o۲ 


لق اا کے ف الاو دا ع ا فو للوهلة اوو 
وذلك أن في ان في هذا البحث. إما أن نقول بالامتناع» وإما أن 
نقول بعدم الامتناع» وعلى كلتا الحالتين» لا تصل النتيجة إلى الكراهة؛ إذ 
أن اختيار الإمتناع» يعني: أن الأمر والنهي قد اجتمعا على متعلق واحد. 
وهذا يعني: وقوع التعارض بينهماء وحينئذ لابد من تقديم النهي؛ لأنه 
مقيد للمطلق؛ لتقدم القيد على الإطلاق» ومعنى هذا: أن الصلاة في 
الحمام منهيٌ عنهاء والنهي في العبادة مبطل لها كما مر علينا في الفقه 
والأصول» فكيف أفتى أعاظم فقهائنا بالكراهة؟! 

كما أننا لو اخترنا إمكان الإجتماع» فمعنى ذلك أيضاً: عدم الكراهة؛ 
فإن الإجتماع معناه: العمل بكلا الدليلين» فتكون الصلاة جائزة صحيحة 
للأمر بها ومحرمة من ناحية أخرى؛ لورود النهي غا تمن أبن تأني 
الكراهة؟ 

المطلوب: التأمل في هذا الكلام؛ لإيجاد مخرج للإفتاء بالكراهة, 
ربكتت جل ولك مراجعة: المطولات» و اجزاء جخ حاو 
وإشراف الأستاذ الكريم: 

التطبيق الثالث 

قال السيّد الإمام في تحرير الوسيلة: «المقدمة الرابعة: في المكان: 
فيكالة: أذ كل مان و فته اة لآ الو ت عا او م 

وقال السيد الحكيم في مناسكه» في مقام ذكر ما يعتبر في رداء 


(۲)تحرير الوسلة» ج١2‏ ص .٠۳۳‏ 


الدليل العقلي NO SS DSS RRR E‏ 
الحاج» اذاه ووس نبيها أن يكونا مما تصحٌ الصلاة فيه للرجالء فلا 
يجوز. . . ولا في ا 

وقال الشيخ محمد سين زين الدين 5 (كلمة التفوى): (لا يصح 
للمكلف أن يتوضأً في الآنية المغصوبة, إذا كان وضوؤه بنحو الإرتماس 
في لفقو ف كاف لمانا الموعرى نا تابنا 0 

علق ضوع ما وکا ى هذا الك سكن تنص هده اهار :يعد 
ارت عن تولك كل من دليلئ الأمر اله سنذا ودلا بان تذهب :إلى 
أن اجتماع الأمر والنهي المطلقين غير ممكن» فيقع التعارض حينئذ 
بينهماء ونقدم جانب النهي لا الأمر؛ لأي' سبب من الأسباب الواردة في 
باب التعارضء وأما إذا قدمنا الأمرء فإن اللازم حينئذ الإفتاء بالجواز 
والصحة بدون أي" محذور. 

وكذا الحال في ما لو ذهبنا إلى إمكان الإجتماع؛ فإن الفتوى حينئذ 
هى الجواز والصحة بلا أي محذور أيضاً. 

1 وبعد هذاء يبقى هناك سؤال محيّر يحتاج إلى جوابء وهو: أن 
المشهور افتى بصحة الصلاة في المغصوب مع عدم العلم بالغصبية: 

قال في الروضة: «الرابع: المكان الذي يصلى فيه. ويجب كونه غير 
مغصوب للمصلي» ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعيء لا بأصله)»."" 

وقال الإمام الخميني د في (تحرير الوسيلة) ذيل ما ذكرناه عنه قبل 


(۲)كلمة التقوى» ج ١‏ المسألة 5١‏ 


()الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ص77 من الطبعة الحجرية. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SEAS: o4 
قلي :"«ثزاكما قبط اف ف الوت إن كان غالا ا و‎ 

فكيف ذهب المشهور إلى ما ذهب إليه؟ 

أجر بحثا حول ذلك بإشراف ومساعدة الأستاذ المحترم. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ إذا كان متعلق الأمر والنهي واحداء فلا شك في عدم إمكان 
الإجتماع» كما لا شك في إمكان الإجتماع مع تعدد ذلك المتعلق. 

١‏ وهناك حالتان وقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة 
المتعلق او تعدده. 

3 احالف الأولقة ها اذا "كا الوتحوت مانا SE‏ 
a E‏ ع تي 

O TE EE TEE 
الفاق دا ريطن إلى خدادها: لدم بيو الي وال‎ 

5 مقتضى التحقيق في هذا الوجه الأخيرء أنه يختلف باختلاف 
ال المعفاى ك 2 افخ لتقن قينا ات بون اغف 
النظريات ال ريع وهي: 1 

الأولى: نظرية إرجاع التخيير العقلي إلى وجوبات مشروطة للحصصء 
وعلى هذه النظرية يمتنع الإجتماع؛ لوحدة المتعلق. 

الثانية: نظرية إن الواجب في حالات التخيير هو الطبيعي والجام» 
وبناء على هذه النظرية توجد صورتان: 

أولاهما: إن الوجوب يسري من الطبيعي والجامع إلى ما يختاره 


(١)تحرير‏ الوسلة, ج١2‏ ص 17. 


المكلف من الأفراد. أو على الأقل تسري إليه مبادئ هذا الوجوب؛ من 
الحب والإرادة, فيستحيل عدا الإجتماع في هذه الصورة؛ لإتحاد 
المتعلق: 

ثانيتهما: إن الوجوب يقف عند الطبيعى» وهو التفسير الأول الذي 
ذكرناه في البحث السابق للتخيير العقلي» وعليه. فلا استحالة؛ لعدم 
اتحاد المتعلق. 

1 الحالة الثانية: ثم تناولنا مسألة ارتفاع استحالة اجتماع الأمر والنهي 
عالق افتزضينا الاستالة فى ما الى تعلق كل مهما وان تلفت عنما 
تعلق به الآخر كما فى: «صل» و: «لا تغصب»» وقد راا أن البعض 
اكتفى بذلك في رفع الاستحالة؛ بافتراض كون الأحكام متعلقة بالعناوين 
لأا الا ا ي ر كانه قلق ا عا الشارحية اا 
فإن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. 

۷ وقد يقال بعدم الإكتفاء بذلك؛ فإن الأحكام وإن كانت تتعلق 
بالعناوين» إلا أنها تتعلق بها بما هي مرآة للخارج» فلابد وأن يثبت تعدد 
المتعددة قد تنتزع من شيء واحد في الخارج. 

۸ وفى آخر البحثء ذكرنا الثمرة المترتبة على هذا البحث؛ فإنه بناء 
ذلك بتطبيق قواعد التعارض» وخلافا لذلك إذا قلنا بالجواز؛ فإنا تأخذ 
حينئذ بإطلاق الدليلين معا بدون محذور؛ فهو امتثال للأمر» ويستحق 
فاعله عليه الثواب بهذا الاعتبار» وهو يستحق عليه العقوبة؛ فإنه عمل 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ et ۲٦ 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ مثْل لما تقول. 

1 ما هي الحالة الأولى من الحالتين اللتين وقع البحث في أنهما هل 
تلحقان بفرض وحدة المتعلق بين الأمر والنهي أم لا؟ مثل لذلك. 

۳- ذهب البعض إلى إمكان الإجتماع في الحالة الأولى محل الكلام 
أذكو الذليل الذي اسفتد إليه فى ذلك 

٤‏ ما هو رأي المصنف e‏ ذكر دليلاً على إمكان الإجتماع؟ 

E CO OT PI ES OE NOE.‏ اف الضف ؟ 

و ای ای کا اا ا فقن کے ار ای 
في إمكان الإجتماع» أذكر دليلهم على ذلك» مع التمثيل. 

۷ قد يقال بعدم كفاية تعدد العنوان في القول بجواز اجتماع الأمر 
والنهي» وضح ذلك مع الدليل عليه. 

انها اة ال تة عل هذا العف ؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الوجه في طرح هذا البحث في قسم الدليل العقلي لا اللفظي 
والحال أن المطروح في البحث هو امتناع أو عدم امتناع اجتماع: «صل» 
و «لاتصل في الحمام»؟ 

١‏ هل يأتي هذا البحث في ما لو كان الحرام هو الطبيعي والواجب 
قد تعلق بحصة من حصصه أم لا؟ ما الدليل على ذلك؟ 

ادها العلاقة فين هذا البحت :وما اتعتازه فى فة التخيير الغا ؟ 

٤‏ ألا توجد علاقة بين هذا البحث 2 الشرعي؟ لماذا؟ 


5 من أين نعلم بأن الأحكام تتعلق بالعناوين أم بالأشياء الخارجية 
مباشرة؟ 

تق انق ا کا ال افو الك نفل تعد 
الت اقل الا ارا آنا ا كيزن الأول 
خالية عن ذكر ثمرتها؟ وضح ذلك. 

- ما الذي تقتضيه قواعد التعارض بناء على القول بالإمتناع؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

أ الخلقة النافة :و النالقة لمعيف 

70 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج37 ص‎ ١ 

"- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ص77 من الطبعة 
الحجرية. رياض المسائل» ج٠‏ ص .١١‏ تحرير الوسيلة. ج١1‏ ص۳۳٠‏ 
.٨۸‏ كلمة التقوى» ج »١‏ ص۷٥"‏ المسألة .7١‏ منهاج الصالحين» ج١‏ 
ص 017. مناسك الحج» للسيد الحکیم» ص .1717-١571‏ 


البحث رقم )٠١١(‏ 
الوزن انر تم مات اواك 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الوجوب الغيري لمقدمات الواجب» ص۲۳۳ . 

إلى قوله: «إقتضاء وجوب الشىء لخرمة ضله) ص 571. 

ثانيا: المدخل ۰ 

لا شك في أن المكلف مسؤول عقلاً عن توفير المقدمات العقلية 
والشرعية للواجب؛ إذ لا يمكنه الإمتثال بدون ذلك» ولكن وقع البحث 
في أن هذه المقدمات هل تتصف عقلاً بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب 
00 أم لا؟ ۰ 

ذف الي إلى لقم كنا ا تيقال ا ا 
بالملازمة إتفقوا على ؛ بعض الخصوصيات للواجب الغيري» وهي زتعت 
واختلفوا في واحدة» نذكر هذه الخصوصيات جميعا فق بحثنا هذاء الذي 
سنذكر في آخره ما يقتضيه التحقيق ذ فى أصل الملازمة في عالم الارادة, 
ا ا ا چات الهم انك نا ساك سوير رفن ت 
لهذا البحث» على رغم ما ذهب إليه البعض من عدم ذلك. 


وقد يعبر عن هذا البحث بت بتعبير الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
دك E‏ د نج اقوس لما نهو هن انر ودرب 


ثالثا: توضيح المادة البحثية 
من اللازم ابتداء التنبيه على أن الملازمة المبحوث عنها في المقام 
شرعي بوجوب المقدمة وجوباً غيريا بعد الفراغ عن لابدية الاتيان 


للف ae‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
بالمقدمة وعن مسؤولية المكلف عن ايجادها عقلا؛ نتيجة لتوقف 
الواجب وامتثال الوجوب عليها. 

وإليك بعض التفصيل في المقام ليتبين من خلاله المقصود بالوجوب 
المبحوث عنه في المقام: 

تقدم البحث عن مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المختلفة» وثبت 
أن المكلف مسؤول عقلًا عن تخصيل ما أسميناه بالمقدمات الوجودية 
وهي التي يتوقف عليها إيجاد الواجب» وامتثال الوجوب. 

رقي سهان أن السيوو 1 فعا تلبات زر يجيه و اف لذن 
تنشأ من قبل نفس الوجوب المتعلق بذلك الواجب؛ وذلك بعد أن 
يصبح ذلك الوجوب فعلياً؛ بفعلية موضوعه. وتحقق جميع القيود 
الماخوذة فيه في الخارج» اي: بفعلية المقدمات الوجوبية؛ إذ عندما 
يصبح الوجوب فعلياء فإنه سوف يدعو الى إيجاد تلك المقدمات, 
ويحرك نحو تحقيقها؛ تبعاً لتحريكه نحو إيجاد الواجب. 

وعلى هذاء عندما يصبح وجوب الصلاة فعلياً بفعلية الزوالك فإنه 
تيوت و ادحو | جاو رر اعات دة لا الا ويا 
لتحريكه نحو نفس الصلاة المقيّدة بالوضوء أي: نحو إيجاد التقيّد كما 
فا ا ر 

CT ETT AVETE 
O N 
SIE E OA التقدفاض‎ 

إلا أن السؤال الذي يبرز هناء هو أن المقدمات العقلية هل تتصف 
بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيهاء بمعنى: أنه هل يترشح إليها في 


الدليل العقلي مام ل ا م ا ا ال ا ا Nees EAR‏ 
نن المولئ 'إراذة حن"إرادته: للواجب. الأصيل» وجوت من إيجانه 
لذلك الواجبء أم لا؟ 

وعلى هذاء فليس المقصود من الوجوب الغيري لمقدمات الواجب 
هو المسؤولية المتقدمة تجاه مقدمات الواجب» بل المقصود شىء آخرء 
بالملازمة لأصبح عندنا وجوبان شرعيان» أحدهما متعلق بذي المقدمة, 
وآخر متعلق بالمقدمة ذاتها. 

وقد وقع الكلام بين الأصوليين في مدى اتصاف المقدمة بالوجوب 
الشرعي نتيجة لتعلق الوجوب بذيها وعدم اتصافها بذلك فمن ذهب 
إلى الأول قال بالوجوب الغيري» ومن ذهب إلى الثاني قال بعدم 
تجا للك المقدمات 

وقوع البحث في الوجوب الغيري في مرتبتين 

بعد أن تبين المقصود بالوجوب الغيري المبحوث عنه في المقام 
وأنه الوجوب الشرعي المتعلق بالمقدمة نتيجة لتعلق الوجوب الشرعي 
بذي المقدمة. فإن تحقيق الحال في الملازمة في المقام» يقتضي منا 
التمييز بين مر حلتین من مراحل الحكم» وهما: مرحلة الملاك والارادة, 
ومرحلة الجعل والإعتبار. ولابد من البحث في الملازمة في هاتين 
المرتبتين. 

هناك من ذهب إلى التلازم في المرتبتين» فذهب إلى أن إرادة شىء 
(مرتبة الملاك والارادة» مرتبة المبادئ)ء والى أن إيجابه (مرحلة الجعل 
والاعتبار) يستلزمان إرادة مقدماته» وإيجابهاء وتسمى الإرادة المترشحة 


دف ae‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
بالارادة الغيرية» والوجوب المترشح بالوجوب الغيري» في مقابل الإرادة 
النفسية» والوجوب النفسي» وهناك من أنكر ذلك. 

رفن ال بالتنطيل فى .اقول افون فى ما كن فيه رين ر اا 
وزمة الك aE‏ لخاد روما عير عفد وق e‏ 
بالملازمة والترشے» فإن حب الشىء يكون علَّة لحب مقدمته» وبالنسبة 
إلى الايجاب والجعل يقال بعدم الملازمة. 

خصائص الوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة 

القائلون بالملازمة في المقام» يتفقون على جملة من خصائص 
للوجوب الغيري للمقدمة, وهي تعد في الوقت نفسه الفوارق بين هذا 
الوجوب والوجوب النفسي» وهي: 

-١‏ أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يسبق الوجوب النفسي في 
الوجود والثبوت؛ وهذا قد اتضح مما تقدم؛ من أن الغيري لا تصل 
النوبة الى ولادته إلا بعد فعلية الحكم والوجوب النفسي» ما يعني: إنه 
في الحدوث معلول للوجوب النفسي» فكيف يمكن أن يسبقه في 
الرجرة ۰ 1 

لا يعني ما تقدم ‏ طبعا : لزوم وجود وقت وزمن بين الوجوبين» 
وإتما"المقضؤة 'الدرقت الوق اديك أن تحن الى اول لحن 
N EEO‏ 
واحدة. كما في حركة المفتاح وفتح الباب. ٠‏ 

”لا يمكن أن يتعلق الوجوب الغيري بقيود الوجوب (الفعلية)؛ لأن 
الوجوب النفسي - كما تقدم في الخاصية الأولى ‏ لا يوجد إلا بعد 
افتراض وجودها وتحققها في الخارج؛ إذ ‏ كما تقدم ‏ الغيري معلول 


الدليل العقلي لواف اماد ةمال ا امال عام ام ا م لوجم اا ما ال اام لالط مط 
للنفسيء والنفسي لا يثبت إلا بتحقق جميع قيود الفعلية كما تقدم أيضاء 
وعليه» فالوجوب الغيري لا يوجد إلا بعد افتراض الوجوب النفسي» 
وهذا يعني: أن الوجوب الغيري مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب 
ا داو كال هلي أن کی نيان ا ولك و 
الواتجيي ومقدماقه الحقلية والشوفية: 

۳- ليس للوجوب الغيري حساب مستقل في عالم الإدانة واستحقاق 
العقاب» فلا يستتبع عقابا مستقلاء فعلى الرغم من أنه بناء على الملازمة 
غقالة ست وجرت الجقهة رعا إلا" أن قلاعه لسن ناكا قات 
فالمقدمة وإن اشتملت على إرادة وجعلء إلا أن ذلك لم يكن لملاك 
فى المقدمة نفسهاء وإنما كان من أجل الملاك الموجود فى ذي 
E EEA‏ 1 

وبعبارة ا امتحقاق:العقاف: ضعذة ما لرا جت التفسى 
الو كحو مشودا ها و E NS E A‏ 
ذي المقدمة وعدم امتثال الواجب. 

4 كما أن الوجوب الغيري لا يستتبع تحريكا مستقلا؛ بمعنى: إنه لا 
يمكن أن يكون مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلالء 
نان کن اهر لف كتين زاتما ف إطار التعرولة هن الر موت ال 
نو يطو نهدن لامر لك رن لبو يلملس اله لق a‏ 
يتحرك من قبل الوجوب الغيري؛ إذ أن الانقياد إلى المولى وتحقيق 
امال مرم اا كرون طفق التكلت 'إرادقه التكوييية عل إزاذة 
الهولى الشر عة ولما كانت إزادة المرل للمقدمة حه فكذلك لانن 
أن يكون حال المكلف» فتكون إرادته للمقدمة تبعية» وتبعا للتحرك نحو 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aS Sees ٤ 
إيجاد ذيهاء وامتثال الأمر به.‎ 

هل يتعلق الوجوب الغيري بالحصة الموصلة أو بالجامع؟ 

ااا القائلون" الاه ع يعد ما انوا عليه من الخ اتن 
الأربعة المتقدمة ‏ في أن الوجوب الغيري» هل يتعلق بالحصة الموصلة 
من المقدمة إلى ذيها فقطء أم بالجامع» المنطبق على الموصل وغيره من 
المقدمات؟ 

ويتبين الفرق فيما لو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيهاء فإنه 
سيكون قد أتى بمصداق الواجب الغيري على الوجه الثاني» وهو تعلق 
الوجوب الغيري بالجامع بين الموصل وغيره من EEN‏ 
غير الموصلة مصداق من مصاديق الجامع كما هو واضح. 

وأما إذا كنا نذهب الى الوجه الأولء فإنه لن يعتبر كذلك؛ إذ الوجوب 
الغيري لا يثبت بناء على هذا الوجه إلا فى المقدمة الموصلة الى ذيهاء 
ف اشاس اللو عا ER‏ 

البحت في صوت ا وعدم ثبوت الملازمة محل البحث 

لم ندخل الى الآن في البحث والتحقيق في أصل المسألة المبحوثة 
نها هن الموفف» تتحاهها؟ توما" الادلة التى .يمك إقافتها على كل هن 
الرأيين أو الآراء المطروحة فيها؟ ۰ 

والجواب: 

.١‏ بالنسبة الى عالم الإرادة (مبادئ الحكم) 

أما بالنسبة الى عالم الحب والإرادة (مبادئ الحكم) فلا برهان على 
أصل الملازمة إثباتا أو نفياء وإنما الحاكم في هذه الرتبة هو الوجدان» 
وهو حاكم بأن من أحب شيئا وأراده فإنه لابد وأن يكون قد أحب 


. بالنسبة الى عالم الجعل والإيجاب 

وأما بالنسبة الى عالم الجعل والإيجاب والاعتبار» فالملازمة لا معنى 
لهاء بمعنى: إن العقل لا يحكم بالملازمة بين جعل وجوب الصلاة شرعا 
وبين جعل الوضوء شرعا؛ لأن الجعل والاعتبار فعل اختياري للفاعلء ولا 
علاقة للترشح وعدمه من جعل الى مقدمته» ولا ضرورة تفرض ذلك 
الترشحء وتلزم الشارع به» كما هو معنى الملازمة والتلازم؛ فمن الممكن 
عقلا أن يجعل الشارع الوجوب للصلاة ولا يجعله لمقدماته. 

ثمرة البحث 

وأما ثمرة هذا البحث: فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له؛ 
مادام الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية» وإنما هو تابع 
محضء ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسي» والوجوب النفسي 
يكفي وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات؛ لأن 
امتثاله لا يتم بدون ذلكء فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري 
وافتراض عدمه؟! 

وبعبارة أخرى: قد يبدو لأول وهلة إن الثمرة الفقهية المترتبة على 
البحث الذي بين أيديناء هي ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة لو بنينا على 
القول بالملازمة» وعدم ثبوته على القول بعدم الملازمة؛ إذ الوجوب 
الغيري حكم شرعي يستنبط ببركة الملازمة كما تقدم. 

إلا أن الصحيح عدم تمامية ما تقدم ثمرة للبحث الأصولي؛ فإن 
الحكم الشرعي الذي يستهدف استنباطه اعتماداً على القواعد الأصوليّة 
ليس أي حكم شرعيء وإنما هو حكم شرعي من نوع خاصء وهو 


ف aes‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الحكم الشرعي الذي له قابلية التحريك المولوي» والذي تقع مخالفته 
موضوعاً مستقلًا لحكم العقل باستحقاق العقاب» وعندما نستذكر ما تقدم 
من مميزات الوجوب الغيري» نرى أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته 
ليس له صلاحية التحريك المولوي» ولا تقع مخالفته موضوعاً للإدانة 
واستحقاق العقابء ما يعني: إنه لا يصلح أن يكون بنفسه بما هو وجوب 
غيري ثمرة للمسألة الأصولية. 

ولكن الصحيح أنه قد يمكن تصوير بعض الثمرات لما نحن فيه 
ومثال ذلك: 

إذا كان واجب ما متوقفاً على مقدمة محرمة؛ كما لو توقف إثقاذ 
الغريق الواجب على اجتياز الأرض بدون إذن صاحبهاء بحيث لم يمكن 
الانقاذ بدونه» وافترضنا أيضاً أن الواجب كان أهم ملاكا من الحرام؛ كما 
في الانقاذء الذي هو أهم ملاكا من اجتياز المغصوب. 

فى الحالة المفترضة تظهر الثمرة المطلوبة» وذلك بالتفصيل التالى: 

ا افترضنا أن المكلف اجتاز أرض الغير بهدف الإنقاف إلا أنه لم 
نقد الغريق. عصياناء فف هذه الخالة» غندنا صورتان: 

الأولى: القول بالملازمة في المقام 

ولا إشكال في كون المكلف في هذه الصورة قد ارتكب حراماً؛ لعدم 
وجود ما يوجب سقوط الحرمة على هذا الفرضء وإن كان الواجب اهم 
ملاكاً من الحرام؛ لأن سقوط الحرمة مشروط بالاشتغال بالأهم والحال 
أنه لم يشتغل. 

الثانية: عدم القول بالملازمة في المقام 

وأما على القول بالملازمةء فهنا حالتان: 


الأولى: القول باختصاص الملازمة بالحصة الموصلة 

ويكون المكلف في هذه الحالة قد ارتكب حراماً؛ لعدم وجود ما 
يحول دون اتصاف تلك المقدمة بالحرمة؛ بعد فرض حرمتها في نفسها 
لأنها غصب. والحال أنه لم يتعلق بها الوجوب الغيري الذي يحول دون 
اتضافها"بالمحرّفةة الاتصاضه بالحضنة الموصلة مق المقدمة) وهذه غير 
موصلة بحسب الفرض 

الثانية: شمول الملازمة لمطلق المقدمة 

وفي هذه الحالة لا يكون المكلف مرتكباً للحرام؛ وذلك لسقوط 
الحرمة في هذا الفرض؛ لأجل تعلق الوجوب الغيري بهاء وهذا الوجوب 
يحول دون اتصافها بالحرمة. ° 

رابعا: متن المادة البحثية 

الوجوب الغيري لمقدمات الواجب 

لاشك في أنه الف سرون ا توفي ات 
والشرعيّة للواجب؛ إذ لكميك E I‏ ولکر» وقع ا 


(١)وإنما‏ لم نتكلم عن حالة ما إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق؛ لعدم 
الثمرة فيها؛ إذ لا شك في سقوط الحرمة وعدم ارتكابه المحرم في هذه الحالة؛ إذ 
تجري هنا قوانين التزاحم التي تقدم بعضها في بحث الترتب» ومنها: تقديم 
الواجب الأهم على غير وليس من علاقة لذلك بأي مما طرحناه من مباحث 
ومباني في هذا البحث؛ إذ بعد سقوط الحرمة بتقديم الوجوب الأهم» وسيأتي 
تفضيل ذلك فی دراسات علا بعوتة تعالى. 

(؟)بإدراك العقل» وحكمه 


SEAS: ۳۸‏ اساي التعليمي: ج٤‏ 
في أن هذه المقدمات'", هل تتصفة بالوجوب الف ا لوجوب 
ذيها؟ ا ل انا ارده 
ا جوب” “من إيجابه لذلك الواجب؟ 

فا هن" دهت 5 ااا شيء e E‏ 
CNL LO LN AS O O‏ 
والوجوبة المترش ا الغيري؛ في مقابل ا 
والوجوب النفسي”"'', وهناك من أنكر ذلك. 

وا بالتفصيل بين الإرادة والإيجاب؛ فبالنسبة إلى الإرادق وما 
I TT‏ شح؛ فحبة الشيء کون عله 
لحب مقدمته» وبالنسبة إلى الإيجاب والجعل» يقال بعدم الملازمة. 


والقائلون بالملازمة يتفقون على أن الوجوب الغيري معلول للوجوب 
ال وع هااا با يك اج قل« ات > کا 


(١)المقدمات‏ العقلية» وأما الشرعيةء فلا بحث فيها؛ فهى شرعية من اساسها. 
(؟)عقلا. ۰ 

(۳)وهذه هي الرتبة الأولى في البحث» وهي رتبة مبادئ الحكم. 

(٤)وهذه‏ هي الرتبة الثانية من البحث» وهي رتبة الجعلء والاعتبار» والتشريع. 
(۵)وهو ذو المقدمةء وهو الصلاة فى مثالناء والوضوء هو المقدمة. 

(1)رتبة المبادئ. 1 

(۷)رتبة الجعل. 

(۸)عقلا 

(9)فالملازمة فى الرتبتين. 

(١٠)لذي‏ المقدمة (الصلاة). 

(١1)لذي‏ المقدمة. 

(؟١1)وهذه‏ هي الخاصية الأولى للوجوب الغيري. 


کل قود الوجوب؛ لأ الوجوب النفسي لا يوجد الا بعد 
اتراض وتجودهاء والوجوي الغيري؟ لا يونين إلا بعد افتراض الوجوبب 


ا 0 

وهذا يعني: أن الوجوب الغيري مسبوق دائماً وجوه وو روب 
E‏ ا بها؟ وإنْما يتعلّق” بقيود الواجب» ومشفانة ا 
والشرعية. 


كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حسابة مستقل في 
عالم الإدانة واستحقاق العقاب؛ لوضوح 0" لا يتعدذ استحقاق العقاب 
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بتعدّد ما او چ ال المتروك من ا كما أن اود 
الغيري لا يمكن أ يكون مقصوداً للمكلّف في مقام الامتثال على وجه 
الاستقلال» بل يكون التحرك عنه دائماً في إطار التحرك, عن الوجوب 
الق "فم لاع عن الأم ى المقمة: لآ كه أن شرك 
من قبل الوجوب الغيريء لأت الانقياد إلى المولى إِنّْما يكون بتطبيق 
الما اراد التكوينية على إرادة المولى التشريعية ولك كانت إرادة 
E CD‏ 

واختلف القائلون بالملازمةٍ بعد ذلك في أن الوجوب الغيري» هل 
جاده بلخم المويكلة ولق المشلامة إل انها" أو ا على 


(١)وهذه‏ هى الخاصية الثانية. 
كاوه عن لاسي لقال 

TA‏ ۴ الخاضية الوابعة: 

(٤)فلابد‏ أن تكون أرادثه للمقكمة نة أنضنا: 
(0)فقط» دون غير الموصلة. 


0 لمعم ممم ممم ...000000 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


0 المكلّفة بالمقدمة ولم نانع نينا نكو الاق بمصداق 
الواجب الغيري” على الوجه الثاني» دونه على الوجه الأول. 

و وهات عن أصل الملازمة إثباتاً أو نفياً في عالم الراك E‏ 
المرج ا و ا في عالم الجعل والإيجاب» 
الات لامعو ا لأن الجعل فعل اختياري للفاعل» EN;‏ 
يترشح من شيء آخر ترشّحاً ضروريّا كما هو معنى الملازمة. 

وكا هر هذا العف فقد يبدو على ضوء ما تقلام أنه لا ثمرة له؛ ما 
دام الوجوبة الغيري غير صالح للإدانة والمحركية وإنّما هو تابح محض» 
BS‏ بول ب ينا للوجوب النفسي والوجوب” النفسي يكفي 

حده لجعل المكلّف فووا عملا عد توفير المقدّمات؛ لأن امتثاله لا 


e‏ فاي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري وافتراض 
)060 
عدمه؟! 


ولكنةة قد یمک تويز بعك الثم اندم ومثال ذلك: أنه إذا وجب 
إنقاذ الغريق 100087 أقل أهمّية وهي ادك ريع 


(١)هذا‏ دخول فى البحث الاستدلالى. بعد أن كان ما سبق مجرد معلومات. 
(؟رتبة المبادئ. ۰ 

(۳)فهي ثابتة على هذاء فيترشح الحب والارادة من ذي المقدمة الى المقدمة. 
(٤)ولا‏ ضرورة لثبوتها. 

(0)محل البحث. 

(6)فلا ثمرة. 


الغير'". فيجوز للمكلف'"ارتكابة المقلامة المحرمة تمهيداً لإنقاذ 
REE EE A‏ المحرمة ول باقر 
ال > فعلى القول بالمنا خف وان الوجوب ا ا بالجامع 

يد القية ا وغيرها. تع المقلامة التي ارتكبّها المكلّفة مصداقاً 
اواج وکوا سد في تلك الحالة؛ لامتناع اجتماع الوجوب 
ا شيء ا 

وعلى القول بإنكار الملازمة» أو ET‏ 
بالحصة الموضلة ٠‏ لا تقد المقلامة :المد كورة “مصداقاً للواجب» ولا 
موجب حينئل لسقوط حرمتهاء بل تكون محرّمة بالفعل» EE‏ 
الما بعك ال اروا ب ال ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال العلامة المظفر: «المسألة الثانية: مقدمة الواجب: تحرير النزاع 

كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء؛ وكان حصوله 


(١)بدون‏ إذنه طبعا. 
(۲)عقلا. 

(۳)فأتلف الزرع. 
(٤)باختیاره»‏ وعصيانا. 
(6)الغيري. 

(1)كما تقدم. 

(۷)من الاساس. 
(0)فقط. 


يفف 0000101 ااا الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
يتوقف على مقدمات» فإنه لابد له من تحصيل تلك المقدمات؛ ليتوصل 
الوا للك le‏ 

وهنا أن يهن لخر لبس موكيا جلك EA‏ 
موضعا للشك» وجرى فيه النزاع عند الأصوليين» هو أن هذه اللابلدية 
العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب إلا بهاء هل يستكشف منها اللابدية 
فلوغ اشا يك ي: أن الواجب هل يلزم عقلاً من وجوبه الشرعي وجوبا 
مقدمته شرعا؟ أو فقل على نحو العموم: كل فعل واجب عند مولى من 
الموالي» هل يلزم منه عقلاً وجوب مقدمته أيضاً عند ذلك المولى؟ 

وبعبارة رابعة أكثر وضوحا: إن العقل لا شك يحكم بوجوب مقدمة 
الواجب» أي: يُدرك لزومهاء ولكن» هل يحكم - أيضاً ‏ بأنها واجبة - 
اشاب عا ا ا عمف علي 

وعلى هذا البيان» فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع 
البحث في هذه المسألة».'" 

تأمّل في هذه العبارة جيداء ثم كمايا SE E‏ 
وبعد ذلك استفد منها في شرح وتوضيح ما نحن فيه. 

التطبيق الثاني 

اي الم و تصوير الثمرة ة الفقهية للنزاع 

في الوجوب الغيري: «إذا اتفق أن أصبح واجب علَّةَ تام لحرام» وكان 
اح أهم ملاكاً من الحرام فتارة» ننكر الملازمة» وأخرىء نقبلهاء 
فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل 
الواجبء فنرجع إلى قانون باب التزاحمء وهو تقديم الأهم ملاكا ولا 


(١)أصول‏ الفقه. ص .٠1۹‏ 


يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما ص سابقاً وعلى الثاني يكون 
دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين > لأن الحرمة تقتضي تعلق 
الحرمة الغيرية بنفس E‏ و ثبوت الوجوب والحرمة 0 
فعل واحد» وهذا ب سوه أذ التنافي بي بين الجعدين: وكلما كان التنافي بين 
الجعلين» دخل د في باب التعارض؛ ترقت ERE‏ 0 
غم قانون بان التزاحم» ° 

لا حظ أن هذه الثمرة في الحقيقة ليست ثمرة للوجوب الغيري» بل 
ال الحعت هن و اعدو قيضم بهذا اوا 
أن تكون ثمرة للوجوب الغيري. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ كان بحثنا اليوم يتعلق بأن العقل هل يحكم بالوجوب الشرعي 
لمقدمات الواجب الشرعيء أم لا؟ 

١‏ ذهب بعضهم إلى ذلك في كلا عالمي الإرادة والوجوب» وفصل 
بعضهم بينهماء ذاهبا إلى الملازمة في الأول دون الثاني. 

۳- ثم انتقلنا إلى الخصوصيات الأربع للوجوب الغيريء التي اتفق 
عليها القائلون بالملازمة» وهي: 

ركه سات الور لهي شتاو لوك 

NE‏ قيرف ركفم العريعن لكو 

مسبوقا ‏ دائما ‏ بوجود قيود الوجوب. 

ج - إنه ليس فيه عقاب مستقل؛ لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق 
العثات اة دات الات الو كه 


تف e‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
فا إنه لين اله مشركية مسقل لان الانقياد: إلى المولن ]نما , يكو 
باتباع إرادته التشريعية» وإرادته للمقدمة تبعية لا نفسية. 

-٤‏ واختلف القائلون بالملازمة في أن الوجوب الغيري هل يتعلق 
بالحصة الموصلة فقطء أم بالجامع بينها وبين غير الموصلة؟ 

5 والتحقيق فى هذه المسألة» هو أنه لابرهان على أصل الملازمة 
كان E‏ ف خانم لكر يمن جا “لقره ON‏ رمي يقي 
بوجودهاء وأما في عالم الجعل والإيجاب, فالملازمة لا معنى لها. 

1 ثم انتقلنا آخر البحث لذكر بعض الثمرات المترتبة عليه على رغم 
ما ذكره البعض من عدم الثمرة» وهي تظهر في ما لو ارتكب المكلف 
المقدمة غير الموصلةء فإنه قد ارتكب محرما بناء على عدم الملازمة؛ أو 
القول بها لكن يتعلق الوجوب بالحصة الموصلة فقطء بخلافه لو قلنا 
بالملازمة» ووجوب الجامع. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بقوله تكّ: «وقع البحث في أن هذه المقدمات هل 
تتصف بالوجوب الشرعي تبعا لوجوب ذيها؟)؟ 

الحو ال رم ا في مسألتنا لهذا اليوم. 

۳ ما هي الخصوصيات الاربع المتفق عليها للوجوب الغيري عند 
القائلين بالملازمة بين الوجوب الشرعى لذي المقدمة والمقدمة؟ 

CS NS A ES 
E E a 

CO E O E 


الواجب» ما الدليل الذي ذكروه لذلك؟ وما هو رأي المصنف فيه؟ 

ب . إختبارات منظومية 

انها نهو ی عن هذا لحك وما مقو مرح يحت لمن وليه تجاه 
المقدمات عقلا؟ 

۲ ما الفرق بين عالم الإرادة وعالم الجعل والإيجاب؟ 

"'- تأمل في ما ورد في البحثء وحدد الأدلة التي ذكرها المصتف 
على الخصوصيات المتفق عليها للوجوب الغيري» ثم عيّن نوعها. 

Ea ESN العلاقاك ين هذا‎ TOU 
الاممولنة:‎ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة» ج ١‏ ص/037”. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4,. ص۷ وما 
بعدها. 

۳ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۲» ص17 وما بعدها. 

E E: 


البحث رقم )٠١١(‏ 
إقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده 

أولا: حدود البحث 

من قوله: ا الشيء لخرمة ضده) ص٣۱۲‏ . 

إلى قوله: «إقتضاء الخرمة للبطلان» ص ۲۲۹. 

ثانيا: المدخل 
الشيء يقتضي حرمة ضده ام لح 

للإجابة عن هذا السؤالء لابد من التشقيق فيه؛ فإن الضدً نوعان: الضدٌ 
العا والمراد به: التقيض المنطقي» والضك الخاصء والمراد به: الضد 
المنطقي» فنتناول كلا من هذين النوعين. 

والمعروف بين الأصوليين أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضده العا 
إلا أنهم اختلفوا في تفسير ذلك» كما أن البعض ذهب إلى الإستلزام لا 
الإقتضاء. 

وأما بالنسبة للضد الخاص» فقد وقع الخلاف فيه. فذهب البعض إلى 
أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضلده الخاص» وسنذكر في البحث ما 
تمسكوا به لذلك. مع ما يقتضيه التحقيق من عدم صحته. وفي آخر 
الحا د القووة ا على هذا اح :]شاع الله ال 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

قبل الخوض في الث و فاسل سحب أن نوضح محل البحث 
وموضوعه. فنقول: 

.١‏ معنى الاقتضاء الوارد في عنوان المسألة 


لكف SAN eê‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
العقلي بين طرفين» بحيث يلزم من ثبوت أحد الطرفين ثبوت الآخر. 

واما فى المسالة محل البحثء فالمقصود: الملازمة العقلية بين إيجاب 
ا a ER E‏ 
يستحيل افتراض ثبوت وجوب الشيء بدون افتراض ثبوت حرمة ضده. 

". معنى الوجوب والحرمة الواردين في عنوان المسألة 

وأمّا الوجوب والحرمة الواردان فى عنوان المسألةء فالمراد من كل 
منهما الجعل الشرعي والاعتبار, و هذا فطرفا الاقتضاء والملازمة في 
المقام: جعل الشارع للوجوب» وجعله للحرمة. 

وليس المراد بالحرمة في المقام مجرد استحقاق العقوبة على ترك 
المأمور به؛ فإن هذا مما لا إشكال فيه؛ لأنه بالنظر إلى ما يقتضيه وجوب 
الصلاة من تأثير. من لزوم الاتيان بمتعلق الوجوب, واستحقاق العقاب 
على عدم الاتيان» فهو عين حرمة ترك الصلاة وليس شيئاً آخر. 

*. معنى الضد الوارد في عنوان المسألة 

وأما الضد الوارد فى عنوان المسألة» فهو مطلق المنافى» الذي لا 
كن بصي ىا امع E‏ دامخا مدا 

الأول: الضد العام 

وهو النقيض بالاصطلاح المنطقي. كما في ترك الصلاة بالنسبة الى 
الحكم فعل الصلاةء فوجوب الصلاة يقتضي - على ثبوت الاقتضاء - 
حرمة تركها. 

الثاني: الضد الخاص 

وهو الأمر الوجودي الذي لا يقبل الاجتماع مع المأمور به شرعاء من 
قبيل أن وجوب الصلاة يقتضي حرمة إزالة النجاسة عن المسجد مثلا. 


الدليل العقلي ا 

وعلى هذاء فسيكون البحث في ما نحن فيه في مقامين» يتناول كل 
ننهما السك فى قي من ان ادن العا 

المقام الأول: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام 

المعروف بين الأصوليين القول بالاقتضاء 

تقدم أن المقصود بالضد العام هو النقيض» فهل يقتضي جعل الشارع 
لوجوب شيء جعله لحرمة نقيضه بنظر العقل أم لا؟ 

فمثلا: أمر الشارع بالصلاة. هل يلزم منه تحريم الشارع لترك الصلاة؛ 
بحيث يمكن استكشاف جعل شرعي بحرمة ترك الصلاة بنفس الجعل 
ا الع ف ا ت ن ر ا وان ا 
العا 4 دران اعدا ماش وهو جغل الشارخ لجرب الصلاة 
والآخر: التزامي» وهو: جعل الشارع لحرمة ترك الصلاة. 

المعروف بين الأصوليين القول بالاقتضاء فى هذه الحالةء وإنما 
اا كه و و ك 
المقام. ۰ ٠‏ 

ثلاثة توجيهات للقول بالاقتضاء 

التوجيه الأول: الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام 

فالأمر بالصلاة مثلًا هو عين تحريم ترك الصلاة ولا فرق بين 
المسألتين إلا بالتعبير والكلام» وإلاء فهما تعبيران عن حكم واحد"" 


(١)اكتفى‏ يش بدعوى العينية هناء وسيأتى فى الحلقة الثالثة توجيهان لهذه العينية 
وهما: العينية في مقام التأثيرء والعينية من حيث أن النهي عن شيء هو عين طلب 


SES ۸۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

التوجيه الثاني: الأمر بشيء يتضمن النهي عن نقيضه 

وذلك بدعوى أن الوجوب مركب من عنصرين: أولهما: طلب الفعلء 
وهو الصلاة في ما نحن فيه والآخر: المنع عن الترك» وعلى هذاء فالأمر 
بالصلاة سيقتضي حرمة ضددها العام» وهو تركها. 

التوجيه الثالث: الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن نقيضه 

وأما 'التوتحية الثالت للاقتضاء ققد أقامه أصبحابة على أسامن دغعؤى 
الملازمة بين الجعلين: جعل وجوب الشىء» وجعل حرمة نقيضه؛ فإن 
المولى إذا أمر بفعل معيّن» فإنه ا يرخص المكلّف في تركه 
في نفس الوقت؛ لأن من أحب شيئا حبا شديداء فإن من المستحيل أن لا 
يبغض تركه بغضا شديداء؛ اي: حب الشيء حبا شديدا يستلزم بغض 
تركه بغضا شديداء وهذا يستلزم جعل الحرمة؛ إذ مبادئها متحققة. 

المقام الثاني: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص 

المسألة خلافية 

وأما بالنسبة الى اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاصء كالأمر 
اللا والدين عق :إزالة التحامة هن المسحته أو بالعكس ىوقت لا 
مع ليها تددرت ٠ E EN‏ 

ما استدل به على الاقتضاء في المقام 

وقد استدل القائلون بالاقتضاء في المقام بما يمكن تسميته بمسلك 
المقلفنية» وه سال من مقلامات تكون تجا الأقنفناء؛ وره 

المقدمة الأولى: عندما نفترض أن قدرة N‏ سن الع بن 
الضدين» فإ ترك أحد الضدين سيكون مقدمة لوقوع ضله الآخر 
فترك فعل الصلاة في مثالنا هو ضلاٌ لفعل الإزالة» فهو مقدّمة لهذا الفعل؛ 


الدليل العقلي اماو م ا م امار ا لوق SASS‏ 1 
باعتبار أن فعل الإزالة يتوقف على ترك الصلاة؛ إذ المفروض عدم قدرة 
المكلف على الإزالة .لو كان مشتغلًا فعنًا بالضئلاة: 

المقدمة الثانية: مقدمة الواجب» واجبة بالوجوب الغيريء وعليه» فترك 
الك الخاصن :(وهوالعداذة) اللراجت زوه الازالة 4 يكوك راجا انه 
مقدامة للواجبء فيكون ترك الصلاة في هذه الحالة واجباً. 

المقدمة الثالثة: إذا وجب شيء حرم نقيضه؛ وذلك لاقتضاء وجوب 
الشيء لحرمة ضده العام كما تقدم في المقام الأول. 

فإذا وجب ترك الضد الخاص» حرم نقيضه, الذي هو فعل ذلك 
الفيك«الغتاسن» «وحيك ' إن درت السا المسادة للؤزالة. بحست" الفرمن 
أصبح واجباً بمقتضى كونه مقدمة للواجب؛ لأن ترك أحد الضدين 
مقدمة لضده (كما هو مقتضى المقدمة الأولى). فسيكون فعل الصلاة 
فك مان آنه نالرات :وهو و ك الا وا ت ج 
الد الخاضن لواحب 

عدم تمامية الدليل المتقدم 

من الواضح أن الموقف الفني من الدليل المتقدم يقتضي الوقوف عند 
كل واحدة من مقدماته الثلاثة» فان تمت كنا معه» وإن لم يتم ولو 
وا مها اا سف ف 

بطلان المقدمة الأولى 

وفي المقام المقدمة الأولى التي تقدمت في الدليل غير تامة؛ إذ 
الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الفعل الاخر؛ فإن 
المقدمة لا تكون مقدمة إلا إذا كانت تمام علة الضد الآخر أو جزء علته 
علق الأقر ل ر ا الى دالا ل أن المكلف في مثال الصلاة 


Nees ۸۲‏ الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
والازالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا 
يختاره» فالاختيار هو العلةء وعليه» فوجود أحد الفعلين وعدم الفعل 
الاخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا أن أحدهما معلول للآخر. 

وبعبارة أخرى: كلا الأمرين لازمان لأمر آخر هو علتهماء وهو اختيار 
المكلف نفسه لهذا الطرف أو ذاك فإذا اختار فعل الصلاةء فقد اختار 
ترك الازالة» وبالعكس. هذا هو الذي يحكم به الوجدان. 

الدليل على البطلان: لزوم الدور 

ولنذكر هنا الدليل على بطلان ما ادعي من المقدمية المتقدمة في 
المقا» وهو لزوم الدورء وذلك بالتفصيل التالي: 

قلنتظر الي القهبايا التالبة "الى ستلومها :القول بالمقدمية المتقدمة فى 
الدليل: ٠ ٠‏ 

-١‏ ترك الصلاة علة أو جزء العلة لفعل الإزالة. 

١‏ ترك الإزالة علة أو جزء العلة لفعل الصلاة. 

ولما كان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة. الذي هو ترك الصلاة. وكان 
قيفي اا عل قيض المكلو لام كرون الشيحة: 

١‏ فعل الازالة علة أو جزء علة لترك الصلاة 

؟"- فعل الصلاة علة أو جزء علة لترك الإزالة 

ولق تأهلنا فى الفقيانا الأرئعة المتقدمة:. لرامتا :كوا آضيا :فا إذ 
ل 0 

وبعبارة أخرى: لاحظ القضية رقم )١(‏ والقضية رقم )١(‏ أيضاء ستجد 
أن النتيجة هي أن ترك الصلاة سيكون مقدمة لترك الصلاة بحذف (فعل 


الإزالة). 

وهكذا الأمر بالنسبة الى القضيتين رقم (5؛ فإن ترك الإزالة سيكون 
علة لترك الإزالة. 

وهكذا الأمر بالنسبة الى الضد الآخرء لو بدأنا بملاحظة الفعل أولا فى 
الوم “اكيز فته AS‏ الازالة Eg‏ الذكالة 
مقدمة لفعل الصلاة. 

والتتيجة: ما يلزم منه المستحيل» مستحيل» فالمقدمية المدعاة في 
الدليل» مستحيل. 

دليل آخر على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر 

لا شك في أن العلّة مركبة من ثلاثة عناصر: 

الاول: المقتضى 

زهو قال الشىء فى نفسه لإيجاد المعلولء كقابلية النار واستعدادها 
في نفسها للإحراق. 

الثانى: الشرط 

وهو ما يعتبر وجوده لكي يؤثر المقتضي أثره» فجعل الورقة - مثلًا - 
قريبة من النان شرط في تأثير المقتضي (وهو النار بحسب الفرض) 
لأثره (وهو الإحراق) فيما لو لم يكن هناك مانع. 

الغالت: عدم المانع 

وهو عدم شيء لو كان موجوداً لكان مانعاً من تأثير المقتضي لأثره 
حتى لو وجد الشرط كرطوبة الورقة؛ فإنها سوف تمنع من تأثير النار 
فيها حتى لو كانت الورقة قريبة من النارء فلكي يؤثر المقتضي أثره. 
ويتحقق إحتراق الورقة» لاب من ارتفاع ذلك المانع (وهو الرطوبة)» 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ RE 0 00 A٤ 
الذي هو احد اجزاء العلة.‎ e فعدم الرطوبة في المثال هو عدم‎ 

والنتيجة: وجود المعلول والاثر يتوقف على المقتضي› والشرطء 
وعدم المانع» فإذا تحققت كل هذه الأجزاء والعناصرء تحقق الأثر 

إذا تبين ما تقدم نقول: 

إذا كان عدم المانع من أجزاء العلةء فلا شك في أن وجود أحد 
الضدين مانع عن وجود ضده» فعدلمه - على هذا - يعتبر عدم المانع؛ 
تيكون سن أجراء العلةاننيتة ذلك مقددكه: 

عدم تمامية الدليل المتقدم 

والدليل المتقدم غير تام أيضا؛ فإننا وإن كنا نتفق - ويتفق الجميع - 
على تمامية أن عدم المانع من أجزاء العلةء إلا أن ما ذكر في المقام مانعا 
يعتبر عدمه من أجزاء العلة غير تام. 

وإليك التفصيل: 

الأول: مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع؛ كالرطوبةء المانعة عن احتراق 
الورقة» والتى تجتمع مع وجود النارء وإصابتها للورقة بالفعل. 

والثاني: مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع» كالازالة: 
المضادة للصلاة, التى له تجتمع المقتضى للصلاة, وهو إرادتها كما 
تقدم؛ إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الازالة. 

وهنا نقول: ما يعتبر عدمه من أجزاء العلة وعناصرهاء إنما هو القسم 
الأول عون الان تاععان :أن العلة هى آنه مض ها تحفى المفتقى» 


الدليل العقلي اما ا جا ماو م الو ال ا 
ولا يجتمع معه. أي: متى ما حصل المقتضي ارتفع المانع» فهو مانع غير 
قابل للاجتماع مع المقتضيء فانتفاء هذا المانع ليس جزء علة. 

والضد الخاص في ما نحن فيه مانع من القسم الثاني, لا الأول فلا 
تثبت المقدمية. 

ثمرة البحث 

ثمرة هذا البحث: أنه إذا وجبت الازالة فى المثال المذكورء وافترضنا 
أنها أهم ملاكا من الصلات وقد تقدم أن الأهم غير مقيد في فعليته بترك 
المهم بينما المهم مقيد بترك الهم فإن بنينا على ثبوت الاقتضاءء وأن 
وجوب شىء يقتضي حرمة ضده» حرمت الصلاة» ومع حرمتهاء لا يعقل 
أن تكون مصداقا للواجب؛ لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة فلو 
ترك المكلكت الازالة» واعثان الضئلاة: لوقهت ناطلة: 

وإن قلنا بأن وجوب شىء لا يقتضي حرمة ضده الخاص» فلا محذور 
في أن يتعلق الامر بالصلاة» ولكن على وجه الترتب» ومشروطا بترك 
الازالة» لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب معقولء فاذا 
ترك المكلف الازالة وصلى كانت صلاته مأمورا بهاء وتقع صحيحة: وإن 
اعتبر عاصيا بتركه للازالة. 

رابعا: متن المادة البحثية 

اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده 

قد يقال باح إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد والضك على قسمين: 

أحلتهما: الضل العا وهو بمعنى: النقيض . ۰ 


.يقطنملا)١(‎ 


كف Ease‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

والأخره الضد الخاص» وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل 
الزالي 0 

والمعووف»” بين الأصولمين: أن إيجاب شيء يقتضي حرمة ضله العام 
ولكتهم اختلفوا في جوهر' "هذا الاقتضاء ء فزعم البعض أن الأمر بالشيء 

عين النهى عن ضده العام. 

وذهب بعض آخر إلى أله يتضمنه؛ بدعوى أن الأمرَ بالشيء مركب 
بق طب ذلك و رجا 

وقال آخرون بالاستلزام. 

واا الى الضلة اللعاي E‏ وذهب جماعة 
إلى أن إيجاب شيء يقتضي تحريم ضده الخاص؛ فالصلاة وإزالة 
النجاسة عن المسجاد إذا كان المكلّفة عاجزاً عن الجمع بينهماء فهما 
ا وإيجاب أحدهما يقتضي تحريم الآخر. 

وقد 00-0 ا بأن ترك أحد ا تفلي وي 
الضدً الآخرء فيكون واجباً بالوجوب الغيري” وإذا وكين ا 
حرم نقيضه؛ وبهذاء يثبت حرمة الضل الخاص. 

ولكن الصحيح آله لا مقدمية لترك أحدٍ الفعلين لإيقاع الفعل الآخر 
فإن المقلامة هي العلَة أو جزء لعل ونحن نلاحظ أن المكلّف في مثال 
الصلاةٍ والإزالة يكون اختياره هو العلّة الكفيلة بتحقّق ما يختاره ونفي ما 
لا تار فو جود أحد الفعلين» > وعدم الأخر کلاهُما مرتبطان باختیار 
اا لا أن أحدهما معلول للآخر. 


(01كاللةة وإزالة التجاسة ا 


()وتوجيه. 


ولو كان ترك الصلاةٍ عله أو جزء العلّة للإزالة: وترك الإزالة عله أو 
عرد ا اميا ل اراد وف العا 
عله لنقيض المعلول, : فينتج أن فعل الصلاةٍ علةٌ لترك الإزالة وهذا يدي 
إلى الدؤر KON‏ من الضدين ماو لترك الآخر وعلةٌ للترك 
نفيبه. 

فإ قيل: إن عدم المانع مِن أجزاء العلّقَ ولا شك في أن أحد 
الضدئين مان عن وجود ضله. فعدمه عدم المانع» فيكون مِن أجزاء 
العلّق وبذلك تثبت مقدميئته. 

كان الجواب: إن المانع على قسمين: 

أحدهما: مانع؛ بجتمع مع مقتضى الممنوع» كالرطوبة المانعة عن 
اراد ار وا ی ن ورد الناربواضا يها ر ا 

والآخرث 30 E‏ أن يجتمع مع مقتضى الممنوع كالإزالة 
المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي ا 

من الواضح أله كلها اراد الصلاة. لم توجد الإزالة. 

وما يعتبرُ عدمّه من أجزاء لعل هو القسم الأول دون الثاني» والضدٌ 
مانع من القسم الثاني دون الأول. 

ور قا للحت اه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكورء فإنة قلت 
بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده» حرمت الصلاة ومع حرمتهاء لا 
يعقل أن تكون Ee‏ للواجب؛ لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة 
نلو دك المكلفة الراك واتخار الاد وفعت باط 

وإن قلنا بأ وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في أن 


.صاخلا)١(‎ 


REL AAs ۸‏ بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
الترتب؛ و 
المكلف لارا وصلى کات صلاته مأمورا 8 و ا وإن 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

ال 
ال ل كا 

وقبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام» لابد من تقديم 
مقدمات: 

الأولى: ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية» تقع نتيجتها في 
طريق استنباط الحكم الشرعي ... ثم إن المسألة عقليةء والبحث إنما هو 
عن افا وخرب یه الحونة قيلت عفان وا اقا الاير فين 
عنوان البحث وإن كان يوهم كونها من المباحث اللفظيةء إلا أنه لأجل 
كون الوجوب مدلولا للأمر غالبا وإلاء فكونه مستفاداً من اللفظ أجنبي 
عما هو المهم في المقام»'" 

تأمل ما ورد في بحثنا أولاء ثم ما ورد في هذه العبارة ثم حاول أن 
الأصحاب» ومنهم الميرزا اش ؟ 

3 ما هو الأفضل من العنوانين؟ وما وجه ذلك؟ 


(۱)أجود التقریرات» ج١.‏ ص 750 ۲۵۱. 


الدليل العقلي ماف ال ل ASAS ESRAR SASSER Se‏ 

۳- هل المناسب طرح هذا البحث في قسم الدليل اللفظي, أم الدليل 
العقلى؟ ولماذا؟ 

ا الثاني 

لو تأملنا فى الثمرة التى ذكرها المصئف. لوجدنا أنها خاصة باقتضاء 
يخوت ا OSE‏ مدا د وا قن 
واضح - ضدان خاصان» فأين ثمرة البحث في اقتضاء وجوب الشيء 
حرمة ضده العام؟ فكر قليلا قبل أن تقرأ العبارة التالية. 

ولكننا لو أعدنا التأمل فى هذه الثمرة المذكورة لوجدنا أنها يمكن أن 
لعن الف لو قن قفا وجوب الشىء حرمة نفيضه؛ فإن الدليل 
المدعى لاقتضاء ا حرمة الضد الخاص فق ا نما" اين 
I Ey NR‏ 
الثمرة حينئدٍ تكون مبنية على ما نذهب إليه هناك فتكون من ثمرات 
ذلك البحثء. ولكن بواسطة واحدة وهي ثبوت أو عدم ثبوت إقتضاء 
إيجاب الشيء حرمة ضده الخاص. 

سادسا: خلاصة البحث 

أ ف ا ا اقا جوت الت م کو 
وان الد ال ال الا فا إن المعر وين 
الأصوليين في العام هو الإقتضاء بتوجيهات ثلاثة هي: العينية 
والتضمنية» والاستلزام. 

١‏ وأما بالنسبة إلى الضد الخاصء فقد وقع الخلاف فيه؛ فذهب البعض 
إلى الإقتضاء فيه أيضاً؛ مستدلين بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد 
الاخرء فيكون هذا الترك واجبا غيرياء فيحرم نقيضه. وهو الفعل 


aes 14۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

۳- وقد رد المصنف هذا الكلام بعدم المقدمية المدعاة» بل المقدمة 
هي اختيار المكلف ليس إلا؛ لا أن أحد الضدين معلول للآخرء وإلاء 
للزم الدور. 

٤‏ فإن قيل: إن أحد الضدين مانع عن وجود ضده» فيكون من أجزاء 
العلة الثلاثة: المقتضي» الشرطء عدم المانع» فيكون تركه مقدمة للاخر. 

كان الجواب: إن المانع نوعان: مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع» وهو 
الذي يعتبر عدمه جزءا من أجزاء العلة والآخر: مانع لا يجتمع مع ذلك 
المقتضي› والضد المانع من هذا النوع الثاني دون الاول. 

5 ثم ذكرنا آخر البحث الثمرة المترتبة عليه من مسألة الإزالة 
والصلاة. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ادن المقصنوة ناعارات اة 

أ ك اققات الو خوت حرمة الت 

ب - إستلزام الوجوب حرمة الضد. 

ج - نقيض العلة علة لنقيض المعلول. 

-١‏ أذكر الأدلة التي ذكرت على أن إيجاب الشيء يقتضي حرمة ضده 
العام» مع التمثيل لما تقول. 

7 اذكر ما اورده البعض دليلا على ان إيجاب شيء يقتضي تحريم 
ضله الخاص» مع التمثيل لذلك. 

٤‏ ما هو الدليل الذي ذكره المصنف لعدم مقدمية ترك أحد الضدين 
لوقوع الضد الاخر؟ 


5 ما رد المصئف على ما ادعي لإثبات مقدمية ترك أحد الضدّين 
لفعل الضد الآخرء من أن عدم المانع من أجزاء العلة ولا شك في أن 
أحد الضدّين مانع من وجود ضله. فعدمه عدم المانع» فيكون من أجزاء 
العلة» وبذلك تثبت مقدميته؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما العلاقة بين هذا البحث والدليل اللفظى؛ كقوله تعالى مثلا: 
وله عَلَى الاس ج الت مَّن إستطاع إلَبْهِ سّبيلاً؟ 

قال المضتفيةة «المكلت فى شثال الصبلاة والإؤالة يكوق اخفيارة هو 
العلة الكفيلة بتحقق ما ES‏ وقال أيضاً: «الإزالة. . . لا تجتمع مع 
المقتضى للصلاة» وهو إرادتها»» اليس هناك تضارب بين هاتين 
العبارتين؛ تينما كانت إراذة .اللاة واتختازها علة لتصتققها فى العبارة 
الأوكن ارتا لهاافن العتاوة الا وه ما رن 

فا خاو 5ة 

١‏ الحلقة الثالئة للمصنف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج04 ص 77١‏ وما 
بعدها. 


۳ أجود التقريرات, ج اء ص .0١ 706١‏ 


البحث رقم )٠١١(‏ 
إقتضاء الحرمة للبطلان 

أولا: حدود البحث 

ذم فر لمات شمن العم اناو a‏ 

إلى قوله: «مُسقطات الحكم» ص۲٤۲.‏ 

ثانيا: المدخل 

تكلمنا في البحث السابق عن اقتضاء حكم تكليفي (وهو الوجوب) 
لحكم تكليفي (وهو الحرمة)» وأما اليوم فنريد أن نتكلم عن اقتضاء 
حكم تكليفي (وهو الحرمة) لحكم وضعي (وهو البطلان)» سواء أكان 
هذا البطلان بطلان عبادة أم معاملة. والحكم في البحثين طبعا عن حكم 
العقل ليس إلا وبعد ان نعرف المقصود بالبطلان فى العبادة والمعاملة. 

وكتها كان 'المراد “ند ال فاد قن ات الدليل العقلى السابقة هو 
الاستلزام» فكذا في المقام المراد الاقتضاء الوارد في وان نيما لقا هود 
الملازمة والتلازم بين الحكمين» أي: اللابلدية العقليّةء فالقائل بالاقتضاء 
في المقام يقول بالتلازم العقلي بين التحريم التكليفي والحرمة الوضعية 
الان إن يبك للك أن تعبر بقولك: بين النهي عن شيء وفساده 
وبطلانه. 

كما ان لك ان تعبر عن البحث وموضوعه. بالنظر اليه من زاوية 
الممانعة والمنافرة بين النهي عن شيء وصحته؛ بحيث لا يمكن الالتزام 
بصخة العبادة أو المعاملة مع تعلق الحرمة بها. 

ولمّا كان البحث ‏ على هذا عن التلازم العقلي» كان ذلك هو الوجه 
في إدراج المسألة في الدليل العقلي دون الدليل اللفظيء وإن كان 
التحريم محل الكلام هو بنفسه يستفاد تارة من النهي عن العبادة أو 


٤ج ا بأسلوبها التعليمي:‎ 0 0 000000008 ۹٤ 
المعاملة, تارة يستفاد من دليل شرعى» كرواية أ اد مباركتين» وتاره‎ 
أخرى. من الدليل العقلي» ببركة القول بالملازمة بين الأمر بالشيء‎ 
والنهى عن ضده الخاص مغلا فمن هذه الناحية له يختلف الحال.‎ 

وما سنذكره هناء هو: اقتضاء تحريم العبادة بطلانهاء وسنقيم دليلين 
على ذلك. يشمل أولهما العبادةه وكل مصداق لطبيعة مأمور بهاء 
ويختصس الثاني بالعبادة. 

وأما بالنسبة لحرمة المعاملة واقتضائها لفسادهاء فسنرى أن الصحيح 
الإقتضاء فيهماء بل قد يكون الحكم بالتحريم أحيانا كاشفا عن صحة 

وسننبه آخر البحث على أن محل الكلام إنما هو في النهي الدال على 
الحرمة التكليفية المولوية» لا النهي الإرشادي؛ لوضوح أن هذا الأخير 
ندل على الفساة إن كان متعلقه الارشاد. ال المائعية أو القترطية متاك 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المقصود ببطلان العبادة والمعاملة 

الحرمة حكم تكليفي كسائر الأحكام التكليفية الأخرى» ومعناها: 

وأما البطلان» فهو حكم وضعي» قد يكون متعلقه العبادة مرق 
والمعاملة مره ار 

بطلان العبادة يعني: عدم الإجزاء 

أما البطلان عندما يتعلق بالعبادة؛ كما لو قيل: «بطلت الصلاة» أو: 
«يبطل الحج» أو: «الصوم باطل»» فالمراد به: عدم الإجزاع بمعنى: عدم 


الدليل العقلي ا ما م اذ ا اا م م وت ل ا AOS‏ 
الاكتفاء بما أوقع من العمل في مقام الامتثال؛ بحيث لا يكون ذلك العمل 
كافيا في إفراغ العهدة وإخراجها مما تعلق بهاء ولا مغنياً عن الإعادة في 
داخل الوقت» أو القضاء في خارجه. وإن شئت فعبر بقولك: ما وقع لا 
يكون كافيا بسقوط الامر بالعمل العبادي. 

ويقابل هذا المعنى من البطلانء الصحة؛ فهي تعني: الإجزاء والاكتفاء 
بالمأتي به في مقام الامتثال» وسقوط الأمر بالعمل العبادي. 

بطلان المعاملة يعني: عدم ترتب الأثر 

وأما المقصود بالبطلان في باب المعاملات» فهو عدم ترتّب الأثر 
المقصود من المعاملة عليها شرعا؛ فيكون ما وقع من المتعاملين لاغيا 
بنظر الشارع» غير مؤثر لمضمون المعاملة» ولهذاء لا يترتب الأثر على 
المعافلة 'شرعا: 

بعد أن تبين المقصود بالبطلان في كل من العبادات والمعاملات» يقع 
البحث في مقامين؛ إذ هو مرة في اقتضاء تحريم العبادة بطلانهاء وفي 
اقتضاء تحريم المعاملة بطلانها مرة اخرى. 

ونعود لنكرر» إن الكلام إنما هو في مجرد ما يقتضيه العقل» وإن 
شئت» فعبر بقولك: ما تقتضيه القاعدة العقلية» وأما إذا توفر الدليل 
الخاص على الصحة أو البطلان» فإن ذلك خارج عما نحن فيه. 

المقام الأول: اقتضاء تحريم العبادة بطلانها 

تحريم العبادة يستلزم البطلان 

أما بالنسبة الى اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة» فالمعروف بين الأصوليين 
أن النهي إذا تعلّق بالعبادة اقتضى بطلانها وفسادها بالمعنى المتقدم. 

وقد ذكر الأصوليون للحكم بالاقتضاء في المقام» عدة أدلة» يذكر منها 


لف aS eee‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
المصنف يي في المقام د لتلية: 

الدليل الأول: استلزام النهي لعدم شمول الأمر 

أما الدليل الأول على الاقتضاء والبطلان في المقام فهو استلزام النهي 
لعدم شمول الامر للعمل المنهي عنه؛ وذلك لامتناع إجتماع الامر والنهي 
كما تقدم في مباحث الدليل العقلي؛ فإذا لم يشمله الأمرء لن يكون 
الاتيان به مجزياء ولن يكون مسقطا للأمر المتعلق به» وهو معنى البطلان 
كما تقدم. 

وبعبارة أخرى: العمل المنهي عنه ليس بمأمور به؛ فيكون باطلا؛ إذ 
الصحة في العبادات كما تقدم هي الاجزاءء ولا يكون هذا إلا بموافقة 
الأمر المتعلق بالعمل» وهذا لا يمكن إلا مع الامتثال» وإذ لا أمر بسبب 
النهي» وعدم اجتماع الأمر والنهي» فلا امتثال. 

الإشكال على هذا الدليل 

ولربما يشكل على الدليل المتقدم للبطلانء بأن غاية ما سيثبته هو 
عدم الأمر بالعمل المنهي عنه» إلا أنه لا ملازمة بين البطلان وعدم الأمر؛ 
وإنما الملازمة بين البطلان وعدم استيفاء ملاك العمل بما وقع من 
العمل؛ فإنه المدار في بطلان العبادة أو صحتها كما تقدم في بيان المراد 
من بطلان العبادة. 

فإذا كان المدار هو استيفاء الملاك وعدم استيفائهه فعدم استيفاء 
الملاك لم يثبت بمجرد سقوط الامر؛ إذ لربما هو باق في العمل المنهي 
عنه» فيكون العبد قد استوفاه بالاتيان بالعمل» فتكون العبادة صحيحة؛ 
E‏ لعن مسا ل 


(١)وإنما‏ يكون مجال لهذا الإشكالء في الموارد التي يكون سقوط الأمر فيها بسبب 


رد الإشكال المتقدم 

ls‏ الموقف مما ورد في الاشكال المتقدم فهو الرفض, لا بمعنى: أن 
ما ورد فيه من احتمال غير ممكن ثبوتا؛ إذ من الممكن أن يكون الملاك 
باقيا حتى في حالة سقوط الأمر لامتناع اجتماع الأمر والنهي» وإنما 
بمعنى: إن الوسيلة التي يتمكن بها العبد للعلم باستيفاء الملاك بما جاء 
به من عملء هو ثبوت الامر بذلك العمل؛ إذ هو الذي يكشف عن 
الملاك بالدلالة الالتزامية كما تقدم؛ فإذا سقط الأمر كما هو الفرضء لم يبق 
ما يكشف عن ثبوت الملاك وعدم سقوطه بسقوط الامر؛ إذ قلنا سابقا 
بالتلازم بين الدلالتين المطابقية والالتزامية» وبالتالي» لا كاشف عن الاستيفاءء 
فلا دليل على الصحة والامتثالء وهو معنى البطلان كما تقدم.'"أ 

جريان الدليل الأول في كل طبيعة مأمور بها 

وبالرجوع الى الدليل الأول بعد ما ثبت بطلان ما أورد عليه فإن من 
جلما سز تت فلن هدا الال الأول هود انه ل فرق فى انات 
العاذلة مز 5 ]11 كان انبا A U e‏ 


وجود المانع» كما هو الحال في ما نحن فيه؛ إذ سقوط الأمر في ما نحن فيه إنما 
كان بسبب مانع عقلي هو عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي» فإذا ورد النهي» كما 
نحن فيه فإن الأمر بالعبادة يسقطء فيكون هناك مجال للإشكال؛ بأن المقتضي 
لربما يكون باقيا يمكن استيفاؤه. فانتبه. 1 
(١)للبحث‏ والتحقيق: ما رأيك بالفكرة التالية كرد للاشكال المتقدم؟ 

إن غاية ما سيثبت بهذا الاشكال هو (احتمال) الاستيفاء؛ باحتمال عدم سقوط 
الملاك بسقوط الأمرء ولكن» بماذا سيفيدنا هذا الاحتمال؟ بل التحقيق هو عدم 
الاجزاء في هذه الحالة؛ إذ إذا احتملنا الامتثال وسقوط الأمر وتفريغ الذمة فإ 
الاستصحاب يقتضي العدم؛ وبقاء اشتغال الذمةء وهذا معناه: البطلان» كما تقدم. 


aN ees ۹۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
المانع من صحة العبادة كما تقدم بهذا الدليل إنما هو عدم الأمر؛ وذلك 
بسبب النهى المتعلق بالعمل» وهذا السبب لا يختص بالعمل العبادي» 
وإئما متسل الترمنى كما اهو رايد إن کو هذا الأمر يك ” 
E‏ 

الدليل الثاني: استلزام النهي لعدم إمكان وقوع العمل عباديا 

وأما الدليل الثاني على الاقتضاء في المقامء فهو استلزام النهي لعدم 
إمكان وقوع العمل عباديا؛ فإن تعلق النهي بالعبادة» يكشف عن كونها 
مبغوضة للمولى؛ إذ هذا هو معنى النهي عنهاء فإذا كانت مبغوضة 
للمولى» إستحال التقرب بهاء ما يعني بالتبع: أن العمل لن يقع على وجه 
العبادية» ما يعني بالاخير: عدم الاجزاء. وهو المطلوب إثباته في المقام. 

إختصاص الدليل الثاني بالعبادة 

نعم من الواضح أن الدليل الثاني مع جريانه يختص بما كان المأمور 
به عملا عباديا؛ فإن ملاك البطلان لما كان عدم إمكان التقرب 
بالمبغوضء إختص بما اشترط فيه القربة» فلم يشمل التوصليات. " 

المقام الثاني: اقتضاء تحريم المعاملة لبطلانها 

المقصود بتحريم المعاملة 

قبل الخوض في تفاصيل البحثء لابد من بيان المقصود بتحريم 


(١)وسيأتي‏ في الحلقة الثالثة أمور أخرى تترتب على هذا الدليل الأول؛ من شموله 
للعالم بالحرمة والجاهل بهاء ومن شموله للحرمة النفسيّة والحرمة الغيريّة. 
(۲)وسيأتي في الحلقة الثالثة أمرا آخر يترتب على هذا الدليل الثاني؛ من عدم 
شموله للجاهل بالحرمة؛ فإن الجاهل بالحرمة جاهل بالمبغوضية؛ فيمكنه التقرب 
بالعمل المبغوض واقعا؛ فإن التقرب قصد نفسي تابع لنفس اعتقاد المكلف. 


المعاملة؛ إذ يطلق هذا ويراد به أحد أمرين؛ باعتبار المراد من المعاملة 
المضافة الى التحريم؛ إذ يمكن ان يراد بها أحد معنيين'": 

الأول: السبب 

بمعنى: تحريم نفس السبب المعتبر في ترتب الأثر على المعاملة 
وهر العقدة او الإشاي. أو الابيعاب اقول بضر عاف كما فقول 
«بيع البول النجس حرام» مثلا. 1 

الثاني: المسبب 

وهو ما يترتب شرعاً على السب أي: الأثر المقضود من المعاملة 
من الملكيةء والنقل والانتقالء مثلا في البيع أو الاجارةء كما في قوله: «لا 
ملك للعبد المسلم من قبل الكافر» مثلا ”"ا 


(١)هناك‏ حالة ثالثة للمراد من تحريم المعاملة» وهو تعلق التحريم بأثر المسڳّب» 
مثل: تصرف البائع في الثمن» وتصرف المشتري في المٹمنء كما ی قولهم: «ثمن 
العذرة سحت» مثلاء أو: «قد يكون للرجل الجارية تلهيهء وما ثمنها إلا كثمن 
الكلب». 

(۲)سيأتى فى الحلقة الثالثة إثبات إمكان تصر تعلق الحرمة بالمسبّب؛ إذ قد 
ككل أنه حي لال ب (الاتشال )اق کا الله اوعس عله وما 
المكلف. فلا يقع تحت قدرته ذلك» وعلى هذاء فلا معنى لتعلق الحرمة بنفس 
الا اوه ا غير اون 

وجواب هذا الاشكال بصورة مختصرةء هو أن كون المسبب فعلًا للشارع لا يعني 
عدم قدرة المكلف على إيجاده بصورة غير مباشرة وبالواسطة؛ وذلك عن طريق 
إيجاد السبب» وهو العقد أو الإنشاء. والذي هو من الأفعال المباشرية الممكنة 
للمكلف. وعليه» يصح تعلق الحرمة بالمسبب؛ فالقادر على إيجاد السبب قادر على 
إيجاد المسبب. 


لمكن ase‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وبناء على المقصود من تحريم المعاملة لابد من إفراد كل من 
المعنيين بالبحث» لنرى أن تحريم المعاملة بكل من المعنيين» هل 
يقتضي بطلان المعاملة المحرمة أم لا؟ 

النقطة الأولى: تحريم المعاملة بمعنى: تحريم سببها 

إذا تعلق التحريم بالسبب» > كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة 5 المشبعة 
في قوله 0 «إذا نودوي للصّلاة و من يوم الْجْمُعَة فاسعوا 9 ذكْر الله 
وذروا ال4" » فان التحريم هنا لا يقتضي البطلان؛ ولا يستلزمه» كما لا 
يستلزم صحة السبب ونفوذه وتأثيره؛ وذلك أن العقل لا يأبى ان کون 
صدور شىء من المكلف مبغوضا للمولى» ولكنه إذا صدرء ووقع في 
الخارج» ترتب عليه أثره الخاص به بحكم الشارع» كما في الظهار؛ فإنه 
محرم تكليفا؛ ولكنه نافذ؛ ويترتب عليه الأثر لو وقع. 

وبعبارة أخرى: لا وجه لتوهم اقتضاء التحريم للبطلان في هذه الحالة 
الأولى؛ إذ لا تهافت ولا تنافي بين مبغوضية السبب وبين جعل السببية 
شرعاء كما في المثال المتقدم وكما في مثال آخر يضرب لعدم التلازم 
بين حرمة السبب وترتب الأثر عليه» وهو غسل الثوب بماء مغصوب؛ 
فيكون عسل الثوب في ماء مغصوب مبغوضا للمولی» ولکن» مع هذاء 
SE‏ هيا N‏ 

وفي الحقيقة: عدم التلازم في المقام من باب أنه لا وجه له والقول 
بالتلازم لابد له من دليل كما هو واضح. 

النقطة الثانية: تحريم المعاملة بمعنى: تحريم مسببها 

وأما تحريم المسبب» فيمكن القول بأن تحريم المسبب لا أنه لا 


.4 :ةعمجلا)١(‎ 


الدليل العقلي es‏ الل الات لم ل و الم A‏ ا 

وإليك تفصيل ذلك: 

تقدم أن كل تكليف مشروط بالقدرة على متعلقه فعلا أو تركا؛ وإلا: 

ما يعنيه الكلام المتقدم: هو أن التكليف إذا تعلّق بشيء مّاء فإن ذلك 
بكشف عن كوثة ‏ مقدوراً للمكلف» وإلا الم يعلق به :التكليف+» هن 
الأساس» وعلى هذاء فلو وجدنا أن التحريم قد تعلق بالمسبّب» فهذا 
يكشف عن قدرة المكلف على إيجاده بإيجاد سببه» وهذا يعني بالتبع: 
کون ال :"تا فز انيما فى کو :عنيتبه الا لها كان "الكل 
فاقوا قلع اا ال د المي ا هد ر العامة 

وفنا ع “لزلا أن امكف قاد فلن اد المت اة 
صحة المعاملة بإيجاد السبب» وإلاء كان من التكليف بغير المقدور. 

خروج النهي الإرشادي عن محل الكلام 

وينبغى أن نتتبه هنا إلى أن الكلام إنما هو في النهي المولوي 
التكليفى فى موارد العبادات والمعاملات؛ فإن النهى كثيرا ما يُستعمل لا 
لإفادة ا المولوي؛ وإنما لإفادة مانعية متعلق النهي» كما في قوله: 
«لا تصل فى ما لا يؤكل لحمه»» الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما 
لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة» أو يدل على شرطية نقيض المانع» كما 
فى قولهم: رلا تبع بدون کیل»» أو: دلا تبع ما ليس ملكك»» الدال على 
شرطية الكيل أو الملك» ونحو ذلك. 


aes ۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وفى مثل هذه الموارد لا إشكال فى أن النهى يدل على البطلان؛ 
N No‏ وسو راد ميك أ الجر لمن 
المقتضي وعدم المانع ووجود الشرط. يختل بانعدام واحد من هذه 
العناصرء كوجود المانع» أو فقدان الشرط ولا علاقة لذلك باستلزام 
الحرمة التكليفية للبطلانء الذي هو محل الكلام. 

رابعا: متن المادة البحثية 

إقتضاء الحرمة للبطلان 

الحرمة حكمٌ تكليفي والبطلاث حكم وضع" قد توصفا به 
العبادة» وقد توصفة به المعاملة» ويراذ ببطلان العبادة: انها غير مجزيةء 
ولابد مِن إعادتها "أو قضائها» وببطلان المعاملة: نها غير مور ولا 
و 
وقد وقع الكلام في أن التحريم”” هل يستلزم البطلان" أو لا؟ 
اما تحريم العبادةء فيستلزم بطلانها؛ وذلك: 


(١)ويعبر‏ عن البطلان بأنه نتيجة الحرمة الوضعية أيضا؛ فهناك حرمة وضعية 
وهناك حرمة تكليفية» وهكذا بالنسبة الى الجواز» بل هكذا بالنسبة الى الوجوب؛ 
فمنه التكليفي» ومنه الوضعي» من قبيل التعبير بأن العلم بالمبيع واجب؛ فهو 
وجوب شرطي وضعي. فانتبه. 

(۲)في الوقت. 

(۳)خارج الوقت» إن كانت مما يقضى؛ فبعض العبادات إذا فاتت لا تقضى كما 
تعرف» كصلاة الجمعة. وصلاة الآيات مثلا. 

(4)وهو الأثر المقصود منهاء كالنقل والانتقال في البيع مثلا. 

(0)للعبادة أو المعاملة. 

(1)بحكم العقل» أي: بإدراكه؛ بحيث يكون حكمه (قاعدة). 


الدليل امي ame‏ 
الأمر واللهي | ٭ ومع عدم CB EA‏ 000 د 
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ال وشو مني البطالان: 
فإن قيل: إن الأ مر غير شامل/ ولكن لعل ملاك الوجوب شافل 
لهاء وإذا كانت ا للملاك س ل E‏ إل اا 


قلنا: نه بعد عدم شمول الأمر لها ل ول غل شرل ااا لأ 


I ED 


وهذا البيان” كما يأتي في العبادة المحرمةء يأتي - أيضاً - في كل 
مصداق لطبيعةٍ مأمور بهاء سواء كان الأب تعتدياء أو تر 
وأا اليا فلاننا وطن _ مثلًا - أن الملاك موجود في تلك العبادة 


المحرمة. ولكنها مادامت ف ا ة للمولى» فلا یمک التق 


(")بالعبادة المحرمة المنهي عنهاء كالصلاة في الحمام مثلا. 

(۲)کما تقدم. 

(۳)الذي هو من آثار الإجزاء ومعانيه. 

(٤)إشكالا‏ على هذا الدليل الأول. 

(5)كما ذكرتم في الدليل. 

(1)ومعنى هذا: صحة العبادة وعدم بطلانها؛ وإلاء لما سقط الأمر. ولوجب الإعادة 
أو القضاء. 

(۷)بعد سقوطه؛ بعدم إمكان اجتماعه مع النهي. 

(6)إذ هو مدلول التزامى للأمر. 

زةاللذليل الأول فلن اماد جرنة العادة الها 

(١٠)غير‏ عبادي؛ إذ أساس هذا الدليل سقوط الأمر. وهو سبب مبطل في العبادة 
وغيرها. 
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۰ )0( چ ا 8 ۳1 5 ا 5 
بها نحوه » ومعه» لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الآمر. 

وهذا البيان” ''يختص بالعبادات» ولا يجري في غيرها. 

وما تحريم المعاملة فتارة بو ريم الست المعاملي الذي 
يمارسته المتعاملان» وهو الإيجابة ا ا يراد به تحريم 


لس 


المسبّب» 03 التمليك e‏ لذلك“. 

ال ار © ولا يأب العقل عن أن 2-8 
دور شي من المكلّف مبغوضاً للمولىء ولک إذا صدر کا ت هله 
بحكم الشارع أثره الخاص بهء كما في الظّهار؛ فإنه محرم” 7 لك ناقك 


و( 
وق E‏ 


وفي الحالة الثانية» قد يقال: إن التحريم المذكور يستلزم الصكة؟ 
لاله لا يتعلّوه إل بمقدور OE EEN AN OY,‏ 


()إذ لا يتقرب بغير المحبوب. 

(۲)في هذا الدليل الثاني. 

ولعلك انتبهت الى أن هذا الدليل الثانى فى الحقيقة رد ثان لما وجه من إشكال الى 
شيل الأر إلا د كون دياك راس 

(۳)وهو النقل والانتقال في البيع والإجارة مثلا. 
(٤)السبب.‏ 

(6)فهو لا لهذا الجانب» ولا لذاك. 

(1)تكليفا. 

(۷)جملة تفسيرية؛ فهي معنى النفوذ. 

(8)تحريم المسبّب. 

(9)أي: لأن التحريم. وهكذا كل الأحكام مشروطة بالقدرة. 


الدليل العقلي ااا ا ا ل 
نافذً”"» فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب» وصكة المعاملة'". 

روجخر اديه ال المي دق و 
ا لإناذة التحريم' ٠‏ بل لإفادة مانعيّةٍ متعلّق النهي» أو شرطيّة 
نقيضبه» وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلانء كما في: ر9 
تصل في ما لا يؤكل لحمه» ey‏ 
يؤكل لحمّه أو: الا تبع بدون کیل» ٠‏ الدال على شرطيّة الكيل» و 
ذلك ودلالته على البطلان؛ باعتبار .د رشان آلب العا تياد 3 3 
ا ادر كن معدل بوجود المانع» أو فقدان الشرطء ولا 
علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان“. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ الروايات التاليةء ثم حلدد دلالتها على البطلان» ذاكرا سبب 


9 في الميتة» قال: «لا تصل في شيء منه» ولا 


؟- عن سماعة» قال: «سئل أبو عبد الله 


22 عن جلود السباع» فقال: 


(١)إذ‏ هو النافذة الوحيدة التى يكون المسبب بها فعلا مقدورا للمكلف. 
(۲)وعلی» هذاء فتحريم المسبب يكشف عن الصحة. لا أنه يقتضي البطلان. 
()المولوي. 

(٤)أي:‏ العلة» المركبة من المقتضيء وعدم المانع» والشرط. 

(0)فهذا القسم من النهي خارج عن محل الكلام. 

(1)الوسائل؛ الباب الأول من أبواب لباس المصلي» ح٠.‏ 
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إركبوهاء ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه»"" 

۳ عن أبي جعفر إل قال: د بالشعير إلا يدا بيد ولا 
تبع قفيزا بحم حدر بير 5 5 

٤‏ في وصية النبي ااك لعلي 4# «يا علي» كف بالله العظيم من 
له اديه عشرة:. . . » وباي السلاح من أهل ا 

التطبيق الثاني 

قال المحقق الخونساري في جامع المدارك: «وأما حرمة البيع وقت 
النداءء فقيل: إجماع العلماء عليها بعد النداء للجمعةء والقرآن الكريم 
ناطق به؛ قال الله تعالى: يا أَيهَا انين آمنوا إذا نودي للصّلاة و منا يام 
الخ فاس ذکر الله و المع ذلك خير” ل إن كنتم 
نارن ؛ فإن ته الإنجماع على الحرمة قلا إشكال. 

ولا وجه للتعدي إلى غير البيع؛ لأنه وإن كان الظاهر أن وجه الحرمة 
لزوم التفويت» لكن هذا الوجه لا يوجب؛ الحرمة؛ لعدم إيجاب وجوب 
شيء حرمة ضده» كما قرر في الأول ولولا الإجماخ اکل استفادة 
الحرمة من مثل الآية الشريفة؛ لاحتمال كونه للإرشاد لما ذكرء ولا ظهور 
للأوامر والنواهي الواردة في أمثال المقام في الوجوب والحرمة 
المولويين. 

وأما انعقاد البيع مع الحرمة؛ فلما تقرّر في الأصول؛ من عدم اقتضاء 
النهى كذلك للفساد, إلا أن يقال: إذا كان النهى مولويا كما ادُعى عليه 


(١)الباب‏ الخامس من أبواب لباس المصلي» ح٤.‏ 
(۲)التهذیب» ج۷» ص45. 


الدليل العقلي SASSER SRA‏ ل ا 6 
الإجماخ لا من باب اقتضاء الأمر للنهي عن الضكت فلا يبع الالتزام 
بالقان ا کی لين بنع کی ا ا الا 

-١‏ إن المقصود بحرمة البيع وقت النداءء الواردة أول العبارة: هي 
الحرمة التكليفية» لا الوضعية بمعنى: البطلان. 

١‏ إن هذه الحرمة عند المحقق الخونساريء لولا الإجماع الثابت 
لها كات ل اة روعاف لاتضتهال حون اراد اله الوارة قن 
الآبة عن البيع؛ إنما هو النهي الإرشادي لبطلان البيع. 

۳ بناء على كون النهي عن البيع في الآية المباركة تكليفيا مولوياء فلا 
دليل على بطلان البيع من نفس الآية؛ لعدم اقتضاء الحرمة التكليفية 

٤‏ ومع ذلك الذي ذكرناه في النقطة السابقةء إلا أن البيع باطل؛ فإن 
البطلان لا يتوقف على قضية الإقتضاء. بل لابد من البحث فى الأدلة 
العامة اا ولو ا لوجلا ا 
بطلان البيع وقت التداءة ولولا هذه الروايات الخاصة لكان الحكم صحة 
المعاملة وإن كانت غراما تكليفاة:وما ذلك إلا لجربان إطلاقات: صحة 
البيع وعموماته. كقوله تعالى: #وأحل الله اليم وغيره التي تجري 
بدون مانع» ولا مخصص ولا مقيك لعمومات الصحة وإطلاقاتهاء وقد 
تقدم الطريقة الفنية للاستنباط بالتفصيل. 


()جامع المدارك ج١.‏ ص 0176. 


۳۰۸ 001001 ا الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
سادسا: خلاصة البحث 

ات تتاولنا فى “هذا اليخت مسال اقتهناء الحرمة التكلفية للحادة أو 
المعاملة لبطلانهاء بعد أن قلنا: إن بطلان العبادة يعني: عدم إجزائهاء وان 
معنى بطلان المعاملة: عدم ترتب الاثر المقصود منها عليها. 

-١‏ وقد تبيّن أن تحريم العبادة يقتضي بطلانها؛ لدليلين: 

الأول: إن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها؛ لامتناع اجتماع الأمر 
a SS Sa‏ 
وأما احتمال بقاء ملاك الوجوب فيها بعد سقوط الأمر بهاء فغير كاف فى 
محضهان]ة لأ و ل بقانه سرود ٠‏ 

الثاني: وعلى فرض بقاء الملاك في العبادة فإنه لا يمكن التقرب بها؛ 
لمبغوضيتها؛ للنهي عنهاء فلا يُتقرب بهاء فلا تقع عبادة. 

"'- وأما تحريم المعاملة» فلا يقتضي بطلانهاء سواء أكان معنى هذه 
الحرمة: حرمة السببء أم حرمة المسبّب تكليفا. 

4 أما الأولء فلعدم الملازمة» كالظهار» وأما الثاني» فكاشف عن 
فة المغاملة لأ بطللانياء ]ذ ل ته عن ال :ال إذا كان عمك 
الوقوع» ويقع بتحقيق سببه. 

٥د‏ وأما آخر البحث» فقد نهنا على نكتة مهمة جدا وهى أن مخل 
الكلام كما قلنا- قى اله التحريمى. المولوئ»:وأما الازشادية فلا 
قاف فى لاع نادن اسار ارادا إلى ما اق ب او 
اک وس اا الول ارک وجرد اا اردان ارط عد 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المراد بحرمة العبادة أو المعاملة وضعا؟ وضح ذلك بمثال. 


ESS SARS الدليل العقلي‎ 

١‏ اذُعي أن تحريم العبادة يستلزم بطلانها؛ إعتمادا على نظرية امتناع 
اجتماع الأمر والنهيء بيّن هذا الدليل أولاء وما أورد عليه ثانياً 

۳ بين رد المصتف ذل على ما ذكر إيرادا على الدليل الأول لاقتضاء 
حرمة العبادة لبطلانها. 

٤‏ هل يقتضي تحريم المعاملة تكليفا حرمتها وضعا؟ وما وجه ذلك؟ 

5- لو كان النهي إرشادياء فإنه لا شك في بطلان العبادة والمعاملة 
حينثذ» وضح المدعى أولاء ثم أذكر الدليل عليه ثانيا. 

ب . إختبارات منظومية 
اقتضاء و جوب الس ء عر ا 

١‏ لاحظ أن الدليل الأول على استلزام حرمة العبادة لبطلانها مبني 
على امتناع اجتماع الأمر والنهي» ماذا ستكون النتيجة لو قلنا بجواز 
الإجتماع؟ 

"ل ذكر أن الحرمة المستفادة من قوله تعالى: فإوذروا اليم هي 
حرمة تكليفية» وأن الحرمة في قوله #: «لا تبع ما ليس عندك» هي 
حرمة وضعية فما اهو المتاط فى ذلك؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 


بعدهاء علماً بأنه في صفحة 00١‏ من هذا الجزء عقد السيد الشهيد تل 


تنبيها خاصا بتشخيص نوع النهي» وكونه إرشاديا أو مولوياء فراجع. 


لفن aa‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
7 جامع المدارك ج١‏ ص 070. 
و الشيعة البات الأول والخاضين: يخ ازات الاين اله 
وباب ثبوت الكفر والارتداد. ٠‏ 
٥‏ كتاب التهذيب» للشيخ الطوسي. 


البحث رقم )1١4(‏ 
مسقطات الحكم 

أولا: حدود البحث 
من قوله: «شسقطات الخكم» ص 17 1. 
إلى قوله: «إمكان النسخ» وتصويره) ص٤٤٠.‏ 
ثانيا: المدخل 
تناولنا فى هذا البحث بحثا عقلياً آخر من بحوث الدليل العقلى» وهو 
المعو ا ا ابه اقول الى تميق لمكو ل دري 
مثلا؟ 

وا اجان اريعة كد ف اا 
مطان: ناكل الحكم ومحركيته. والإثنان الآخران يسقطان الفعليّة 
وهذه الامور الاربعة هى: 

) 

۲ العصيان 

اا وها مكو تمه تدا فى يقاء ال جوت لجرل 

٠ إمتثال الأمر الإضطراري‎ -٤ 

وسيتبيّره حين الكلام في المسقط الرابع ثمرة القول بامتناع التخبير 
بين الأقل والأكثرء وهو البحث الذي مضى سابقاً. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

من جملة ما ذكر مسقطا للحكم الأمور الأربعة التالية: 

.١‏ مسقطية الامتثال 

من جملة ما يدركه العقل هو ان الحكم الشرعي يسقط بامتثالهء أي: 
بالإتيان بمتعلّقه. فالأمر بالصلاة يسقط بامتثالهاء وهكذا بالنسبة الى جميع 
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ومن جملة ما يحكم العقل بمسقطيته للحكم هو العصيانء كما لو لم 
يصل المكلف حتى خرج وقت الصلاة. 

حقيقة مسقطية الامتثال والعصيان 

لا كلام في ما تقدم؛ من أن الامتثال والعصيان من جملة ما يسقط به 
الحكم الشرعي عقلاء إلا أن ما وقع فيه الكلام» هو ما يسقط بهذين, 
فعندما نقول: يسقط الحكم بالامتثال والعصيان» فما هو المراد من الحكم 
هنا؟ وما الذي يسقط بهذين؟ 

والجواب: 

الامتثال والعصيان مسقطان لفاعلية الحكم» ومح ركيته. 

وإليك التفصيل: 

تقدم ان هناك مرحلتان كليتان للحكم» هما: مرحلة الجعل» ومرحلة 
الول 

وقد تقدم - أيضا - المراد من كل من هذين المصطلحين» فالجعل 
تشريع الحكم بأخذ جميع ما يتوقف فعليته عليه مفروضا ثم يصاغ 
الحكم بصياغة قانونية مناسبة. 

وأما مرحلة المجعول» فهي مرحلة الفعلية؛ وذلك حين تحقق جميع 
تلك الأمور التي أخذت حين الجعل مفروضة متحققة» وهي ما يسمى 
بموضوع الحكم. 

فإذا تحقق موضوع الحكم» وتحققت جميع القيود والمقدمات 
المأخوذة فيه. كان له محركية وباعثية نحو امتثاله. وإفراغ العهدة مما 


تعلق بها بسبب ذلك الحكم. 

وفي مثال كون الحكم هو الوجوبء يكون للوجوب محركية ودافعية 
نحو إيجاد متعلقه. كالصلاة مثلا 

بعد تبين ما تقدم يمكننا أن نوضح المقصود بكون الامتثال والعصيان 
من جملة مسقطات الحكم؛ فإن المقصود بالسقوط ليس هو مرحلة 
الجعل والتشريع؛ فإن امتثال المكلّف أو عصيانه لوجوب الصلاة لا 
يسقط جعل وجوب الصلاة بقوله: «صلاة الج واجبة» متلا وامتثال 
الحج أو عصيانه لا يسقط قوله تعالى: و لله على الناس جج لبت من 
امتتطاع إِليْ سبي بل ا معنم لكونيها م ا فقد تقدم 
العناصر الثلاثة لمرحلة الجعلء من الملاك والارادة والاعتبارء وليس من 
جملة هذه الأمور عدم الامتثال 7 عدم العصيانء لكي يرتفع الجعل 
بتحقق أحدهما؛ إذ تبقى الصلاة مما فيها ملاك وتبقى محبوبة للمولى؛ 
ويبقى تشريعها مستمرا بحق جميع من تحقق فيهم الموضوع. 

وهكذا بالضبط بالنسبة الى مرحلة المجعولء أي: مرحلة فعلية الحكم؛ 
فإنها لا تسقط بالامتثال أو العصيان عقلا؛ إذ تقدم أن هذه المرحلة 
وجودا وانعداما إنما تدور مدار ما أخذ في مرحلة الجعل من القيود 
والمقدمات؛ فإن. تتحققت .تلك الشروط والقيود والمقدمات» تحققت 
الفعلية» وإن انعدم ولو أحدهاء انعدمت الفعلية. 

ولو رجعنا الى ما أخذ في مرحلة الجعل من القيود والمقدمات» لم 
نجد من جملتها عدم الأمقفال أو عدم العصيان» ما يعني بالتبع: عدم 
سقوط الحكم بالامتثال أو العصيان. 

وعليه» فالحكم والجعل مستمر دائماً ما لم يحصل البداء للمولى. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ASRS ee 1٤ 

إذا ما الذي يحكم العقل بسقوطه في ما نحن فيه؟ 

والجواب: 

هو فاعلية الحكم ومحركيته؛ فعندما جعل الحكم» وتحقق موضوعه. 
بتحقق جميع ما أخذ في تلك المرحلة من القيود والمقدمات» حكم 
العقل بلزوم الانبعاث والتحرك تبعا لحكمه بالمسؤولية» ومع تحقق 
الامتثال لا يجب على المكلّف تكرار الامتثال؛ لأن الحكم لا يتطلب إلا 
امتثال متعلقه. وقد حصلء وليس الامتثال مسقطاً لأصل الحكم فالحكم 
مستمر دائماً ما لم يحصل البداء للمولى. 

وليعلم أننا عندما نقول: يسقط الفاعلية والمحركية بالامتثال أو 
العصيان. فإن المراد أن الحصة التي تعلق بها الحكم ووقع امتثالها أو 
عصيانها قد سقطت فاعليتهاء وأما الحصص الأخرى لو كان للحكم 
حصص متعددة, فإنها تبقى فاعلة محركة» فمثلا: لو كان للواجب أو 
الحرام حصص بعدد الدقائق» فإن سقوط حصة الدقيقة الأولى بالامتثال 
أو العصيان لا علاقة له بالحكم المتعلق بالدقيقة الثانية وهكذا. 

وعليه» فإن ترك شرب الخمر في الدقيقة الأولى وامتثال حكم 
القرية فى هده الدققة أو همان لآ غلاقة: له أينا بالشرت: فى الان 
التالى للشرب الاوك او كه وار عقي ان القن جك ل لك 
٠ EE‏ 

وبعبارة أخرى: محل الكلام هو الحكم نفسه» بدون النظر الى ما 
يقتضيه متعلقه من إطلاق وشمول في بعض الاحيان؛ فسقوط المحركية 
التي نتكلم عنها لا علاقة لها بشمولية المتعلّق الموجبة في بعض 
الحالات بتكرار الامتثال» فلا سبيل لشمولية الحكم بالمعنى الموجب 


E الم‎ E السام‎ E 

۳ مسقطية الاتيان بالمسقط الشرعي 

وما المسقط الثالث من مسقطات الحكم الشرعي عقلاء فهو الاتيان 
بما اعتبره الشارع مسقطا للوجوب؛ فإن المولى - كما تقدم - يأخذ 
جميع ما له دخل في فعلية الحكم مفروضا حين الجعلء وقد يكون من 
جملة هذه القيود والمقدمات ما له دخل فى الفعلية ابتداء؛ بحيث لا 
فعلية مع وجود شي ء أو مع عدم شيء» 5" يكون دخالته في بقاء 
واستمرار الفعلية» لا فى أصل وجودهاء. ومحل كلامنا فى الثانى لا فى 
الأول؛ فإنه في (المسقط) فالكلام في ما أخذ قيدا في (بقاء) واستمرار 
الوجوب المجعولء هذا لا يمنع - طبعا - من ان يكون أمر ما قد أخذ 
قدا فى أصل الوخوب وفئ: استمرارة» كما لريما: يمثل له بالاستظاعة 
بالنسبة الى الحج. 

فعلى سبيل المثال: أخذ الشارع عدم السفر قيدا في وجوب الصوم, 
فاذا تحقق السفر بالشروط المعروفة المعتبرة» سقط عنه وجوب الصوم؛ 
إذ بقاء هذا الوجوب مقيك دغلام السفرء فيسقط المقيد نخدم قیده» 
والمشروط بعدم شرطه. 

ويسمى هذا المسقط الثالث بالمسقط الشرعي؛ إذ يرجغ فيه الى 
(١)بل‏ يمكن القول بأن الامتثال أو العصيان لا يتحققان فى الحرمة والكراهة إلا 


بترك جميع الحصص لو كان للحكم حصص متعددة؛ من جهة إطلاق النهي 
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وقد اتضح بما تقدم الفرق بين هذا المسقط وما تقدمه من أخويه 
المسقطين؛ إذ هناك كان السقوط للفاعلية» بينما هو هنا للفعلية؛ إذ أخذ 
عدم السفر قيدا للفعلية» فتنتفي بانتفائه» شأنه شأن كل القيود المأخوذة 
فى الفعلية حين الجعل. 

؛. مسقطية امتثال الأمر الاضطراري 

عير قن هذا ا بحت اج أي اخ داواي الاخطرارية 

وإليك توضيح ذلك: 

ومن جملة ما يسقط الحكم امتثال الامر الاضطراريء فإنّه مجز عن 

للأمر الاضطراري صورتان: 

إذا وجبت الصلاة 0 القيام متلا ر القيام على المكلت:»: فأمر 
الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوسء فلهذا الأمر الاضطراري 
صورتان: 

الصورة الأولى: اختصاص الامر الاضطراري باستمرار العجز طيلة الوقت 

ونار ری في هذه الصورة» نفترض أن يتعلق الأمر الاضطراري 
بالفعل الذي يتعلق به (وهو الصلاة من جلوس في ما نحن فيه) مشروطا 
بالعجز عن امتثال الأمر الاختياري (وهو الصلاة عن قيام في ما نحن فيه) 
في تمام الوقت» أي: باستمرار العجز الى تمام الوقت. 

والذي يعنيه الكلام المتقدم: هو أن من لا يستمر معه العجز الى تمام 
الوقت. فلا امر اضطراري موجه له فى هذه الصورة. 


الصورة الثانية: شمول الأمر الاضطراري لكل عاجزا عند إرادة الصلاة 

وأما الصورة الثانية» فهى أن يفرض شمول الأمر الاضطراري لكل من كان 
عاجزا عن القيام عند إرادة الصلاة سوا اتعذدت لهالقدرة بعك ذللكه اول 

وبعبارة أخرى: يتعلق الأمر الاضطراري فى هذه الصورة الثانية بالفعل 
مشروطا بالعجز حال الفعل وإرادة الاتيان بعال الك ا تمام الوقت 
كما كان الحال عليه في الصورة الأولى» بل في الوقت التي يريد إيقاع 
الصلاة فيه. 

عدم الإجزاء في الصورة الأولى لو صلى ثم زال العذر 

ف لصوي الاراويء لو سي الدكلت: A‏ ساق للقت 
و القدرة على القناة قبل خرن ارفك و هليه ا 
ولم يجز الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما؛ لأن 
هذا الأمر الواقى يبقى شاملا للمصلى؛ بمقئضئ إطلاق دلبل وأما:ها 
1 مق الصا الات لاط ارط E‏ 

وأما وجه عدم الاكتفاء بما أداهه فمن جهة أن زوال العذر بعد الصلاق 
يكشف عن أن ما اداه من صلاة عن جلوس قد وقعت لغوا؛ إذ مع زوال 
العذر ينكشف أن تلك الصلاة لم يكن قد أمر بها شرعا؛ إذ الفرض أن 
الأمر الاضطراري كان مشروطا منذ البداية باستمرار العجز تمام الوقت. 

وعليه» فلا إجزاء للأمر الاضطراري عن الأمر الواقعى الأولى فى هذه 
الصورةء فلا يعد امتثال الأمر الاضطراري فى هذه اشر ا 
مسقطات الحكم الشرعي. 1 

الإجزاء في الصورة الثانية لو صلى ثم زال العذر 

وأما في الصورة الثانية» فيعد امتثال الأمر الاضطراري في هذه الصورة 
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من جملة مسقطات الحكم الشرعي» فلا تجب الإعادة على من صلى 
جالسا في اول الوقت» ثم تجددت له القدرة قبل خروجه. 

وإليك بيان الوجه فى ذلك: 

فى هة ارو آل ف الأمن کرای کک روا 
باستمرار العجز تمام الوقت» وإنما هو مشروط بالعجز حال إرادة 
الصلاة ما يعني - بالتبع أن الصلاة التي اداها العاجز من جلوس قد 
تعلق بها الأمر الاضطراري بحسب الفرض» وهذا الامر ليس تعيينيا؛ 
وإنما هو تخييري؛ إذ للمكلف أن يصلي أول الوقت من جلوس.ء وله أن 
يؤخر صلاته الى آخر الوقت فيصلي من قيام في حالة زوال العذر؛ 
بدليل أنه لو لم يصل من جلوس في أول الوقت» وصلى من قيام في 
آخر الوقت» لكفاه ذلك بلا إشكال» فهو إذن ‏ أمر تخييري بين الصلاة 
الاضطرارية في حال العجزء وبين الصلاة الاختيارية في حال القدرة. 

وحينئذ نقول: 

الك :دال قلي إجذاء لار الاضطراري عن الاختياري 

بمقتضى العقلء أي: بدلالة عقلية؛ من باب استحالة التخيير بين الأقل 

والأكثر عقا كما تقدم. 

وإليك تفصيل ذلك 

لو قلنا بعدم الإجزاء في هذه الصورة الثانية لكان معنى ذلك: وجوب 
الإعادة» ومعنى هذا بالتبع أن التخيير الذي لا شك في ثبوته لن 
يكون بين الصلاة التي أداها بلا قيام» وبين صلاة يؤديها بقيام» أي: لن 
E‏ 
أراد أن يؤدي الصلاة عن جلوس أول الوقت» وبين أن ينتظرء ويقتصر 


على الصلاة الاختيارية بعد زوال العذر آخر الوقت. 

ولو تأملنا في طرفي التخيير السابق» سنرى أنه تخيير بين الأقل 
والأكثر في الإيجاب» أي: بين أن يكون الواجب صلاتين إحداهما عن 
جلوس أول الوقت وأخرى عن قيام آخرهء وبين أن يكون صلاة واحدة 
عن قيام آخر الوقت» وهذا التخيير غير معقول؛ كما تقدم؛ إذ قلنا: إن 
التخيير في الوجوب لابد أن يكون طرفاه متباينين. 

وللفرار من الوقوع في هذا لإشكالء لابد أن نقول بأن التخيير إنما 
كان بين الصلاة عن جلوس أول الوقت» وبين الصلاة عن قيام آخره 
فهذان الطرفان هما الطرفان المتباينان في المقام فإذا صلى أول الوقت 
عن جلوسء فإنه يكون بذلك قد امتثل الامر الصادر له بالامر 
الاضطراري» وأما إذا زال عذره آخر الوقت, فإنه لا يجب عليه الإعادة؛ 
بعد أن سقط الأمر بها بما أداه عن جلوس. 

وبهذاء يثبت أن الامر الاضطراري فى الصورة الثانية يقتضى كون 
إمتثاله مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري. 

ظهور ثمرة البحث في امتناع التخيير في الوجوب بين الأقل والأكثر 

وبما تقدم في الصورة الثانية» يتضح ثمرة بحث تقد وهو بحث 
التخيير بين الأقل والأكثرء ودوران الوجوب بينهما؛ إذ ما تقدم قبل قليل 
في الصورة الثانية من الصورتين المتقدمتين إجزاء الأمر الاضطراري عن 
الواقعى الاختياري» ورأينا أنه كان قائما على أساس دليل عقلى ودلالة 
عقلية هي عدم إمكان التخيير بين الأقل والأكثرء ولولاه» لما انتهى بنا 
الأمن :ال ار جرا وكا غا العو التاق كعطال: الو اور ف 
عدم الإجزاء. ۰ 
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رابعا: متن المادة البحثية 
مسقطات الحكم 
يسقط الحکہ الوت كيه بعلة ا 
منها: الاتيان کک 
ومنها: خخصيائه” 
وهذان لمران ' لتا ور في حكم المجعول, E‏ تنتهي بهما 


ومنها: الإتيا بكل فعل جعلة الشارع مسقطاً للوجوب. بأ أخذ عدمّه 
قيداً في بقاء الوجوب المجعول . 
ومنها. إمتثال الأمر الاضطراري؛ فإنّه جز عن الأمر الواقعي” الأوّلي” في 
بعض الحالات. 
الا وى الصلاة مع اام ا القيام على اليك فأمر 
الشار امراً اضطرارياً بالصلاة من جلوس» فلذلك صورتان: 
الأولى: أن اد سافن الأمر الاضطراري بم" يستمرث عجزه 0 


(١)وهو‏ الامتثال. 

(۲)بعدم الاتيان بمتعلقه. 

(۳)المقصود - كما تقدم في الشرح .: أن وجوب الصلاة وجعلها وفعليتها ليست 
مقيدة بعدم امتثال أمرها أو عدم عصيانه. فالعبارة لا تخلو عن بعض المسامحة. 
(٤)مثاله:‏ أن الشارع (تبارك وتعالى) جعل السفر مسقطاً لوجوب الصوم وذلك 
بأخل عة قدا فى الوهوي« المحفول: وهاي فيضيق'(الأضول: العملتة) عبد 
اديت إن الشف فى سكل بيد" العف لدوم OEE‏ 
أصل حدوث التكليف. واخرى في بقائه واس: 00 


القيام طيلة الوقت. 
العاية» أن فرض شفوله لكل م مَنْ كان عاجزاً عن القيام عند إرادة 
الصلاق ا ا له اف بعد ذلك ا 


ففى الصورة الأولىء لو صلَّى المكلّفة العاجز جالساً في أول الوقتي 
ك و 


أتى به لا موجب للاكتفاء 07 


وأمّا في الصورة الثانيق فلا تجبه الإعادة على من صلَّى جالساً في 
أوّل لذت 1 0 قبل 5 لان فك 
لت لكفاةٌ لك بان شكال فهو 0 51 ييز بير الصلاة 
e‏ ل ا والصلاة الاختياريّة في حال القدرة. 

ولو ا الإعادة لكان معنى هذا: أت التخيير لا يكون نين هذه 
الصلاة وتلكه بل بين أن يجمع بين الصلاتين» وبين أن ينتظر ويقتصر 
ع الصلاةٍ ل وهذا تخبيرٌ بين الأقل والأكثر في الإيجاب» وهو 

0 يقبت 4 ا الاضطراري في ا الثانية ي کون 
امتثاله مجزياً عن الأمر الواقعي الاختياري” وتعرفف بذلك ثمرة ة البحث 
في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. 


فض ess‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيّد الإمام في تحرير الوسيلة: «مسألة ۸ لو وجد المتيمم الماء 
ل ال راع عا 

وقال السيد السيستاني في منهاج الصالحين: «مسألة ۳۷۹ إذا تيمم 
لصلاة فريضة أو نافلة لعذر. فصلاها. . . ولا يجب عليه إعادتها لو ارتفع 
عذره بعد ذلك 7" 

وقال السيد الخوئي تقّل: «مسألة ۳۷۹: إذا تيمم لصلاة. . . فإن ارتفع 
ال ااا قنع وج اعادو 

وعلى ضوء ما استفدناه من بحث اليوم فقط لو أردنا أن نوجه 
الاتئللات بيخ 'الفتويية. الأرليين هن ناحية» والفتوئ القالقة من ناحة 
أخري لامكنا ان اک ا 

الطريقة الأولى: أن نقول بأن السيّد الإمام يش والسيد السيستاني دام 
ظله. يذهبان إلى أن الدليل الذي أثبت جواز التيمم إنما هو من مصاديق 
الصورة الثانية من الاوامر الإضطرارية» بينما يذهب السيد الخوئي تل 
إلى أنه من :مضاديق الصورة الأؤل. ٠‏ 

الطريقة الثانية: أن يرى السيد الخوئي ھل ضا انه من مضاديق 
او ورين أن الحالة تنتهي إلى التخيير بين الأقل 
والأكثر؛ بأي توجيه من التوجيهات. 


(١)تحرير‏ الوسيلة ج١‏ المسألة ۸ من مسائل القول في أحكام التيمم. 
(۲)منهاج الصالحينء للسيد السيستاني» المسألة 0/4 
(۳)منهاج الصالحينء للسيد الخوئي يش المسألة 0/4 


قال المحقق الحلي في الشرائع: «إذا وجد - المتيمم - الماء قبل 
دخوله فى الصلاة. تطهر»."") 

وقال السيد الطباطبائي شل في العروة الوثقى: «المسألة 17: إذا وجد 
ألما أو زال عذره قبل الصلاة, له يصح أن ل ا 

المطلوب أن تجري بحثا بمعونة الأستاذ الكريم لتصل إلى علة عدم 
الإكتفاء بالتيمم في هذه الحالة. 


سادسا: خلاصة البحث 


-١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى حكم العقل بسقوط الحكم بالوجوب 
مثلا في بعض الحالات. 

كن كرتا أن 'المسقظات: ارمع الآتبان بالمتعلق: والعصيان: وهدان 
يسقطان فاعلية الحكم. 

۳- والإتيان بكل ما أخذ الشارع عدمه قيدا في الفعلية» وهو يسقط 
الفعلية. 


وما 0 الرابع» فهو امتثال الأمر الإضطراري. 3 تعر عن 
الحكم الواقعي الأولي؛ إذ لولا ذلك» لكان التخيير بين الأقل والأكثر في 
ما لو كان الأمر الإضطراري من النوع الذي يشمل من كان عاجزاً سواء 


(١)شرائع‏ الاسلام للمحقوّ الحلي» ص لي 
(۲)العروة الوثقى» مسألة 1 من مسائل (فصل في أحكام التيمم). 
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سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ أذكر المسقطات الأربعة للحكم موضحا الفرق في ما بينهاء مع 
اميل لك عقا 

"ما الفرق بين مسقطية فاعلية الحكم ومسقطية فعليته؟ 

۳ متى يكون الأمر الإضطراري مسقطا للتكليف؟ 

4- ما هو الدليل على كون الأمر الإضطراري مسقطا للتكليف؟ 

5 ما علاقة البحث الذي بين أيدينا بقاعدة التخيير بين الأقل والأكثر؟ 

ب . إختبارات منظومية 

لدل عن "أن" لاان لى :الان .واه منقطان لقاعلية 
الر جرب ال فاه 

١‏ ذكر المصتف نشل صورتين فى الأمر الإضطراريء ما هو المناط 
في التمييز بين هذين النوعين من الأوامر الإضطرارية؟ 

م إذا افترضنا أن الأمر الإضطراري كان من الصورة الثانيةء ألا يكفى 
اللد ف LEE‏ ليمك 1 فما الساهة الما وك : 
المصئّف يشل دليلاً على السقوط فى هذه الحالة؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ٠‏ 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف ككل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج4 ص ٤٠۲‏ وبعدها. 

۳ تحرير الوسيلة؛ للسيد الإمام الخميني. منهاج الصالحين» للسيد 
الخوئي تدئل. منهاج الصالحينء للسيد السيستاني. شرائع الاسلام» للمحقق 
الحلي. العروة الوثقى. 


البحث رقم )٠٠١(‏ 
إمكان النسخ» وتصويره 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «إمكان النسخ» وتصويرنه) ص غ4 1. 

إلى قوله: «الملازمة بين الحسن والقبح» والامر والنهي» ص1 1. 

ثانيا: المدخل 

النسخ» والعدول» من الظواهر المألوفة في حياة البشر» حتى المشرعين 
منهم؛ إذ يحكمون بحكم ويشرعون تشريعاء ثم يعدلون عنه» ويرجعون 
الى غيره» فما هو الحال بالنسبة الى الشارع المقدس؟ 

هذا ما نريد بحثه عقلاً فى هذا البحث. 

سنذكر أن للنسخ معنى حقيقيا ومعنى مجازيا ونوضح كلا منهماء 
وسنطرح إمكانهما بالنسبة للشارع في مرحلتين» هما: مرحلة المبادىء 
(الملاك والإرادة أو الكراهة)» ومرحلة الجعل والتشريع» لنصل إلى 
نتيجة» هي: استحالة النسخ بالمعنى الحقيقي عليه سبحانه وتعالى في 
عالم المبادئ» وإن كان ممكنا بالمعنى المجازي. 

وأما في مرحلة الجعل والإعتبارء فيمكن تصوير النسخ بكلا المعنيين» 
ويكونان ممكنين عليه تعالی» كما سيتضح خلال البحث إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ إمكان النسخ وتصويره في مرحلة المبادئ 

من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرّع المشرغ حكماء 
مؤمنا بصحّة تشريعه؛ بعد أن أعمل تفكيره في جوانبه المتعددة» وقدر 
الما إن لشم 1 وكسيا ١‏ رقي افيد لماك نوو اند 
المفسدة حسب اعتقاده» ثم يتكشف له أنه كان مخطئا في ما حسب أنه 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ Nee ۳۲٢ 
المصلحة أو المفسدة وأنهما على خلاف ما قدر واعتقد» فينسخ حكمه‎ 
المتقدم» ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة أو المفسدة وعن إرادته‎ 
أو كرهه» الذي نشأ من ذلك التقدير الخاطى.‎ 

أ.النسخ الحقيقي مستحيل بحقه تعالى في مرحلة المبادئ 

ما تقدم هو المعنى الحقيقي للنسخ؛ فهو العدول عن حكم سابق 
باتضاح خطأ المشرع في ما قدره من مصلحة أو مفسدة؛ لمحدودية 
عقله» وقلة ما يؤتاه من العلم مهما تطورت الحياة. 

ومن الواضح أن هذا المعنى من النسخ مستحيل في حق البارى 
سبحانه وتعالى؛ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلاء فأي تقدير للمصلحة. 
وأي إرادة تنشأ من هذا التقديرء وكذا أي تقدير للمفسدة» وأي كراهة 
نذا مم هذا الد لا يكن أنيظر ا عل هدل وعدول: 

لابد أن يكون واضحا أننا إنما نتكلم عن حالة يحفظ فيها مجموع 
الظروقة ال لوخت عزن تحقق .ذلك التعديري وعلك» الآرادة أو 
الكراهة و إذا تغيرت ولو بعض تلك الأمورء فإن من الواضح أن 
المبادئ قد تكون مختلفة :وقد تتغير تبعا لذلك الاختلاف؛ إلا أن ذلك 
خارج تماما عما نحن فيه من موضوع النسخ . 

وبناء على ما تقدم» صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقى» المساوق 
للعدول» أي: بعد اتضاح الخطأ والاشتباه في التقديرء غير معقول في 
مبادىء الحكم الشرعيء التي قلنا: إنها روح الحكم الشرعي» وهي تقدير 
المصلحة والمفسدة» وتحقق الارادة والكراهة. 

ب . النسخ المجازي ممكن بحقه تعالى في مرحلة المبادئ 


نعم النسخ المجازي ممكن في حقه تعالى؛ ولك نان يكون مره كل 


الدليل العقلي مما ما المت أ اجات م م لم ال ا ام م م 
حالات النسخ الشرعي إلى أن المصلحة أو المفسدة المقدرة كان لهما 
أمد مد ووقت خاض فى غلمة سبحانه وتعالى من أول: الام وقد 
افون ذلك الأسعروت :ذلك« ارقت ران الارادة الى حتصلت بيب تلك 
المضلحة' الد ارك الكراظة"المقدرة ا ليك تنا اتيك 
SEVER E E‏ ها 
للاك وال 

ويمكن التعبير عن انتهاء أمد مبادئ الحكم لا عن جهل وتبين خطأء 
بأنه نسخ» نعم» هو نسخ مجازي كما هو واضح؛ إذ النسخ الحقيقي - كما 
تقدم - إنما هو العدول» وهو ما يستبطن الجهل والخطأ وعدم الوضوح. 
وهذا كله ليس متحققا في النسخ المجازي» وإنما كان انتهاء حد 
الماك أن المفييدة رتفا وها لمر قت لها من اول الامو 
وبتبعهما الارادة أو الكراهةء وهذا ليس من النسخ الحقيقي في شيء. 

ومثالا لهذا النحو من النسخء قد يمكن ذكر مسألة تغيير جهة 
الاستقبال حال الصلاة؛ إذ كانت بيت المقدسء ثم غيرت الى الكعبة؛ فقد 
كاتف النصلحة فى ااال نيت المقلتس وهه المضلعة كان لها امل 
خامن اف ا ا وال و 
كان هناك إرادة منه تعالى لتوجه المصلين الى هذه الجهة تلك المدة؛ 
بويع ي تلك ال و ا ا اا ذلك ارقت 

ثم بعد أن ان ارقت انف الملاك. والمصلحة» “وانتفت ‏ عة 
الارادة» فانتفى الحكم. 

ثم كانت المصلحة في التوجه نحو الكعبة» وبتبع ذلك كانت الإرادة 
لذلك التوجه» فشرع الحكم طبق هذه المصلحة والارادة. 


eae ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

وهذا هو النسخ بمعناه المجازي» وإليه ترجع كل حالات النسخ 
الشرعي كما تقدم. 

إذاء النسخ بمعناه المجازي هو الذي يصدق بالنسبة اليه تعالى. 

". إمكان النسخ وتصويره في مرحلة الجعل والاعتبار 

تقدم أن مرحلة الثبوت للحكم تشتمل على ثلاثة عناصر فيما لو 
تصورنا عملية جعل الوجوب مثلا للحكم: الملاك؛ والارادة. والجعل. 

وقد تقدم الكلام عن إمكان النسخ وتصويره بالنسبة الى مرحلة مبادئ 
الحكم» أي: عنصري: الملاك والارادة وبقي أن نتكلم عن هذا الموضوع 
بالنسبة الى مرحلة الجعل والاعتبار» فما هو الموقف من نسبة النسخ إليه 
تعالى فى هذه المرحلة؟ 

ال عت كن تفه ا ف مرح اتن وار 

تقدم الكلام عن النسخ في مرحلة مبادئ الحكم من المصلحة 
والمفسدة. والإرادة والكراهة. وقد قدمنا هناك تصويرا للنسخ بمعناه 
المجازي في تلك المرحلةء قلنا: إنه يمكن نسبته الى الشارع» وأما النسخ 
بمعناه الحقيقى» المساوق للعدولء وانكشاف الخطأ فى التقديرء فقد 
تقدم انه 000 في حقه تعالى. 1 

ونتتقل الان إلى إمكان تصوير النسخ في مرحلة الجعل والاعتبارء أي: 
بمعنى: نسخ الجعل» فنقول: إنه ممكن في هذه المرحلة بكلا معنيبه: 
الحقيقي» والمجازي. 

وإليك التفصيل: 

أ . تصوير النسخ الحقيقي في مرحلة الجعل 

أما تصويره بالمعنى الحقيقى؛ فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم 


الدليل العقلي مام م E‏ لو جو ا ا و ا 
على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان» أي: جعل الحكم 
مطلقاء ثم بعد ذلك يلغى ذلك الجعل» ويرفعه؛ تبعا لما سبق في علمه 
من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص. وامد محدود. 

إن قلت: أليس هذا المعنى يستلزم الجهل عليه تعالى؟! 

قلنا: بل لا يستلزم أي جهل من جهته تعالى؛ إذ النسخ في المقام لم 
ينشا من جهله تعالى بالملاك من مصلحة او مفسدة»ء وانهما محدودتان 
بأمد خاصء وإنما كان مع سابق علمه تعالى من هذه الجهة. 

إن قلت: أليس ذلك خلاف الحكمة؟! 

قلنا: بل هو موافق للحكمة؛ إذ قد يتعلق بالجعل المطلق في ما نحن 
فيه غرض مهم لاحظه الشارع حين جعله. ومن مصلحة مهمة أراد 
الشارع وصول المكلف إليها من خلال الجعل المطلق على الرغم من أن 
السادئ محدؤدة يامد خافن“ تنتهى عندف وهي هة اشتعان المكلف 
بهيبة الحكم, وأبديته؛ فيكون لور افا أكثن يسان 

وعلى هذاء فلا يلزم من القول بالنسخ بالمعنى المتقدم أي محذورء 
بل هو موافق ملاك 

ب . تصوير النسخ المجازي في مرحلة الجعل 

وأما تصوير النسخ بالمعنى المجازي في مرحلة الجعل والاعتبار؛ فبأن 


(1)لا يخفى أن هذا المعنى من النسخ الحقيقي غير ما تقدم منه نش في ما تقدم 
من النسخ الحقيقي في مرحلة المبادئ؛ إذ كان يش قد صرح هناك أن النسخ 
الحقيقى مساوق للعدولء وهذا العدول يستبطن الجهل وانكشاف الخطأ. 

ولكنء على العموم المقصود هنا: أن النسخ الحقيقي إن كان بهذا المعنى الذي 
طرحناه هنا في مرحلة الجعل» فهو مما يمكن نسبته إليه تعالى. 


كرون as‏ مسال خا كان يف اتحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 
نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون 
فق ا ر و ا تام فقول اج على اله 
الاما ار اة ار اا کن ما ال 
مقيدة بهذا الزمن» ومشروطة به. فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان 
الحكم المجعول» أي: انتهى زمان فعليته بانتهاء القيد وارتفاعه, فتنتفي 
الفعلية» بينما يبقى جعل الحكم وتشريعه بدون تغيير أو ارتفاع» وهذا 
معنى النسخ المجازي؛ إذ ليس في هذا المعنى اي عدولء ولا انكشاف 
للخطأ كما هو واضح. 

ومن الظاهر أن المعنى الأول للنسخ» أي: النسخ بمعناه الحقيقي في 
مرحلة الجعل» هو الأقرب إلى بق النتع نتن E‏ اننا ها ديعا تكلم 
عن النسخ في مرحلة الجعل والاعتبار والإبراز فإننا نرى أن الموارد التي 
يقع فيها النسخ أو ادعي فيها النسخ عادة» تكون من الموارد التي يذكر 
فيها الحكم مطلقاء لا مقيداء بل لا يعتبر العرف النسخ المجازي من 
النسخ» وهذا ظاهر؛ إذ لا يعدونه نسخا حقيقة» ولهذا كان مجازيا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

إمكان النسخ» وتصويره 

ِن الظواهر المألوفة في الحياةٍ الاعتيادية أن يشرع المشرغ حكماًء 

مؤينا بصخة تشربوه ثم يتكشفا له أن المصلحة على خلاقه؛ سه 
ويتراجع: عق فو الات او برضف افد "لبن نشات مخ 
(١)أو‏ المفسدة. 
(۲)أو مبغوضيته بالنسبة الى ما فيه مفسدة؛ فالمبادئ ‏ كما تقدم ‏ إما مصلحة 
وبتيعها إرادة» وإما مفسدة» وبتيعها كراهة ومبغوضية. 


ذلك التقدير الخاطئ. 

وهذا لارا ب في جو ان E‏ و e‏ 
Ea eS‏ قائ دير للمصلحة وى إراذو نشا من هذا 
التقدي لا يمكن أن رأ عي لن وعدولة مع حفر مجموع الطروف. 
التي لوحظت عند تحقق ذلك التقديرء وتلك الإرادة. ' 

وه ها 2 الول بأ اللخ ا هُ الحقيقي”» المساوق للعدولء 
ل الحكم الشرعي؛ مِن تقدير لمعنه الود 
وتحقق تق الإرادةا الام 6 1 

وکا حالات النسخ الشرعي مرذها إلى أن المصلحة " المقدترة مث 
OE‏ اهل a‏ اول لمر E A‏ 
حصلت بسبب ذلك التقدير, كانك تضلة i O‏ ۰ 


ا 50 إنتهاء حدّها ووقتها الوت لها من أل الأمرء وهذا 


(١)أو‏ المفسدة. 

(۲)أو مبغوضية. 

(۳)وأما إذا تغيرت أية خصوصيةء فقد يتغير الحكم» ولا علاقة لذلك بالنسخ؛ إذ 
هو خارج عن محل الكلام؛ فإنه مع حفظ تمام الخصوصيات والظروف. 
والملابسات. 

٤(‏ )لما فيه مصلحة. 

(0)لما فيه مفسدة. 

(1)أو المفسدة. 

(۷)في علمه تعالى. 

(0)أو المبغوضية. 

(4)أو المفسدة. 


۲ ام ا د الفا قا اد شاط زا لحلمة اكثاتية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
هو النسخ بالمعنى المجازي. 

ولکر» هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ وهي مرحلة الجعل 
والاعتبار وفي هذه المرحلة. یمک تصوير اسح بمعناة الحقيقي 
ويجاة الها زع امنا 

أمّا تصويره بالمعنى الحقيقي؛ فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم 
على طبيعي” المكلّف دون أن يقيّدَهُ بزمان دون زمانِ » 7 ذلك 
لح حير سي نا نم وي فو من أن الملاك 

لا ازم من ذلك محذون؛ لأت الإطلاق في الجعل لم ينشأ ين عدم 
ل العا اس امار ممصن الح اليك a‏ 
ES‏ وان 

وما تصويره بالمعنى ف فان نفترض أ“ المولى جعل 
الحكمّ على طبيعي' المكلّف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من 
الهجرة ما فاا ات تلك الت إنتهّى زمان المجعول ل ولم يطرأ 

۳ 


(١)فالجعل‏ والدليل مطلق لسانا. 

(؟)فيكون تحركه نحو الامتثال اكثر ضمانا. 

(۳)فى مرحلة الجعل والاعتبار. 

تأرو ذلك العمل انض ی جا ال ف عل ا ر كن اده ا 
فيد :فعليته كون المكلف فى السنة الأولى اللهخجرة 

(0)أي: الفعلية. ْ 

(6)بل الجعل نفسه باق» إلا أنه فاقد للفعلية. 


والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ» كما هو ظاهر” 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ الجمل التالية» ووضح وجه ارتباطها بما ورد في البحث: 

قال السيد الخوئي قدص في (البيان في تفسير القران): «النسخ في اللغة: 
هو الإستكتاب» كالإستنساخ» والانتساخ» وبمعنى: النقل» والتحويل .... 
وة بسحت الشمن الظل د 

النسخ في الإصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع 
أمده وزمانه» سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفيةء أم 
ال به 
وإنما قيدنا الرفع بالأمر الثابت في الشريعة؛ ليخرج به ارتفاع الحكم 
بسبب ارتفاع موضوعه خارجا؛ كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر 
رمضان ...؛ فإن هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاًء ولا إشكال 


في إمكانه, ووقوعه. ولا خلااف فيه من كن 


وقال في المحاضرات: «إن حقيقة النسخ بحسب مقام الثبوت والواقع: 
إنتهاء الحكم بانتهاء أمده بمعنى: أن سعة الجعل من الأول ليست بأزيد 
من ذلك» ومن هناء كان النسخ في الحقيقة تخصيصاً بحسب الأزمان» في 
مقابل التخصيص بحسب الأفراد. فلا يكون في الواقع رفع بل فيه دفع؛ 
وانتهاء الحكم بانتهاء مقتضيه. نعم» بحسب مقام الإثبات» وظاهر الدليلء 


()أي؛: النسخ في مرحلة الجعل بمعناه الحقيقي. 


(۲)البیان في تفسير القران» ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 


٤ج لمعم ممم ...0000.0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي:‎ rs 


وقال في الدراسات: «وهذا [الحكم بداعي البعث والزجر] فإنه إما. . 
. وإما أن يكون بحسب مقام الإثبات مطلقاً دالا على الإستمرار وضعاء 
أو إطلاقاء فيرد الدليل الثاني» ويرفع ذاك الإستمرار» فيكشف عن عدم 
کر مرادا جديا عن أل الام .نظن التخفيسن فى الآفراة..وهذاهؤ 
الوواة :مي O N‏ فإ E‏ 
تبعت الم اقل ذا فسوي 

التطبيق الثاني 

دقق في العبارة التالية؛ لتصل إلى حقيقة الفرق بين النسخ من جهة, 
والتخصيص والتقييد من جهة أخرى: 

قال العلامة المظفر تفل في اضول الفقه: «حقيقة النسخ: النسخ 
إصطلاحا: رفع ما هو ثابت في الشريعةء من الأحكام ونحوها. 

والمرادُ من الثبوت في الشريعة: الثبوت الواقعيء الحقيقوبُ في مقابل 
ارت "لامر جت الور الق ردت فرق الحكم الات 
بظهور العموم أو الإطلاق بالدليل المخصّص أو المقيّد لا يسمى نسخاًء 
بل يقال ل تخصيصض» أو يبك أو تروهم باعتباز أن هذا الذليل الثاني 
المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرينة عليه وكاشفا عن ال 
الواقعي للشارع» فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهراء ولا رفع فيه للحكم 
حقيقة بخلاف النسخ» ومن هناء يظهرٌ الفرق الحقيقي بين النسخ وبين 
(١)محاضرات‏ في أصول الفقه» ج٤»‏ ص ”77. 
(۲)دراسات في أصول الفقه» ج27 ص 17 


سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث مسألة إمكان النسخ وعدمه عقلاً بالنسبة إليه 
تعالى. 

1 فقستمنا النسخ إلى معنى حقيقي ومعنى مجازي» وكذا قسّمنا ما 
يعرض عليه هذا النسخ إلى مرحلتي: المبادئ» والجعل والإعتبار. 

۳ فراينا ان الحقيقي يستحيل عليه تعالى في مرحلة المبادئ؛ لعدم 
جهله تعالى. 

-٤‏ نعم» النسخ بمعناه المجازي جائز في هذه المرحلة بالنسبة إليه 
تعالى؛ فإن مركه إلى أن المصلحة المقدرة - مثلا ‏ كان لها أمله محدوة 
فق أل الام وقد اهي 

5 وأما بالنسة إلى مرحلة الجعل والإعتبارء فإنه يمكن تصوير كلا 
نوعي النسخ في حقه تعالى. 

أما بالنسبة للمعنى الحقيقي» فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم 
مطلقاً مع أن الملاك مقيد. لا لعدم علمه بذلك التقيدء بل لجهة أخرى. 

۷ وأما بالنسبة للمعنى المجازي, فبأن يكون الجعل مطلقاً ولكن 
الوتجعول (الفغلية اة 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


١‏ ما هو المعنى الحقيقي للنسخ؟ وما هو المعنى المجازي له؟ 


(١)أصول‏ الفقه. ص8١‏ 


NSR ۳‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

-١‏ يستحيل النسخ بالمعنى الحقيقي عليه تعالى في مرحلة المبادئ» 
ما الدليل على ذلك؟ 

٣‏ ثبت في الشريعة المقدسة بعض حالات للنسخ» كيف توجهها 
بالنسبة لعالم المبادئ؟ 

-٤‏ كيف تصور النسخ بمعناه الحقيقي والمجازي في عالم الجعل 
والإعتبار؟ وما حكمهما بالنسبة إليه تعالى؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما وجه في طرح هذا البحث في قسم الدليل العقلي من علم الأصول؟ 

۲ ما المقصود بقوله تتٌ: «مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت 
عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة»؟ وضح ذلك مع المثال. 

۳ ذكر المصنف تش في تصوير النسخ بالمعنى الحقيقي في مرحلة 
الجعل والإعتبارء وعدم لزوم محذور في الإطلاق» مع أن الملاك مقيد 
بزمان: أن ذلك قد يكون لمصلحة, كإشعار المكلف بهيبة الحكم 
وابدیته» اذكر توجيها اخر لذلك. 

4- لماذا كان الإفتراض الأول على تعبير المصتف قريباً إلى معنى النسخ؟ 

فده يعسن التقيد التي عا لهاد 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١-البيان‏ في تفسير القران»ء للمحقق الخوئي. ص۲۷۷ - ۲۷۸. 

77”. محاضرات في أصول الفقه. ج٤» ص‎ ١ 

۳ دراسات في أصول الفقه» ج 7. ص ٠٠۷.‏ 

"١8ص أصول الفقه»‎ ٤ 

4 عدة الأصولء للشيخ الطوسي» ج٠‏ ص.0” 

7 الأصول العامة للفقه المقارنء للسيد محمد تقي الحكيم» ص 770. 


البحث رقم )٠١١(‏ 
الملازمة بين الحسن والقبح؛ والأمر والنهي 

أولا: حدود البحث 

ا «الملازمة بين الخسن والقبح. والأمر والنهي» ص45؟. 

إلى قوله: «الإإستقراء والقیاس» ص۸٤۲.‏ 

ثانيا: المدخل 
الا عه ها کے کا ی ا لو ا 
يخلقهماء وينشؤهماء وإنما نقول: ((يحكم العقل بالحسن» توسعاء 
ومجازاء ليس إلا. 

وقد ادعى شاع من الأصولييق الفلارمة» وقصمل: نحص المدفقيق 
بين نوعين من الحسن والقبح» احدهما: ما يتفرع على حكم شرعيء فهو 
في سلسلة علل هذا الحكم» فحكم بالملازمة, والثاني: ما يقع في سلسلة 

وهذا البحث يعنون عند الأصوليين عادة بعنوان (الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشارع)» وهو ما اختاره المصنف نفسه عنوانا للبحث فی 
التخلقة الال كما سياتيك بعونه تعالل > وركذا سمى بالستقلات العقلية. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

نقاط تمهيدية 

لابد ‏ ونحن في بداية الكلام عن موضوع بحثنا ‏ من التنبيه على 
بعض النقاط المهمة» التى تعد تمهيدا وتوطئة للبحث» فنكون على 


۳۸ ممم ممم ممم ...0000000 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


.١‏ بيان موضوع البحث 

قلنا أول الكلام عن الدليل العقلي: إن القضايا العقلية التي تشكل 
عناصر مشتركة في فملية الانيحباظ» وادلة عقلية على الحكم الشرعيء 
يعار أن تقسم الى قسدمين: 

الاول: ما يكون دليلا عقليا مستقلاء والثاني: ما يكون دليلا عقليا غير 
بل 5 

وتقدم أن المراد بالاول: ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط 

ومثال الاول: القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه. أو قبحه. 
حكم الشارع بوجوبه. أو حرمته؛ فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلاء 
لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. 

ومثال الثاني: القضية القائلة: إن وجوب شىء يستلزم وجوب مقدمته؛ 
فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوءء يتوقف على إثبات قضية شرعية 
مسبقة» وهي وجوب الصلاة. 

وقد 0 أن جميع ما تقدم من القضايا العقلية التي بحثناهاء كانت 
تقع في الخانة الثانية» بينما القضية التي نحن بصدد البحث فيهاء تقع في 
الأولى؛ إذ لا يحتاج في استنباط الحكم الشرعي منها إلى ضم مقدمة 
شرعية» وهي قضية واحدة» هي الملازمة بين حكم العقل بالحسن 
والقبح» وحكم الشارع على طبقهماء وصغرى هذه القضية ‏ كما ترى - 
هي (حكم العقل بحسن الأفعال وقبحها)» 

وبناء على ما تقدم يتضح أن البحث في الملازمة محل الكلام إنما 


الدليل العقلي Ee SAS RRR RASER‏ 
هو من أجل تنقيح كبرى لصغرى إدراك العقل للحسن والقبح؛ إذ 
الصغرى: (إدراك العقل للحسن والقبح)» والكبرى: (ما حكم العقل 
بحسنه أو قبحه» حكم الشارع بوجوبه أو حرمته). 

وبعبارة اخرى: البحث في ما يسمى بالمستقلات العقليّة» الذي يمثله 
قضيّة واحدة هي ما بين أيديناء وهي الملازمة بين حكم العقل وحكم 
الشرع؛ حيث يدور البحث فيها حول مدى إدراك العقل للملازمة بين 
إدراكه للحسن والقبح» وبين حكم الشارع بالوجوب والحرمة على 
طبقهماء أو عدم إدراكه لذلك. 

ومن جهة أن المدرك للملازمة محل الكلام هو العقل» كان ما نحن 
فيه من الدليل العقلي؛ فإنه قضية يدركها العقل» ويمكن أن يستنبط منها 
حكم شرعي» كما تقدم في تعريف الدليل العقلي. 

واستنباط الحكم الشرعي في ما نحن فيه لا يتوقف على توسيط 
مقدمة شرعيةء بل يعتمد على مقدمتين عقليتين» فالصغرى: إدراك العقل 
لحسن شيء أو قبحه والكبرى: الملازمة بين ما أدركه العقل من حسن 
أو قبح» وحكم الشارع على طبقه» فنقول على سبيل المثال: 

العقل يدرك حسن العدل. (الصغرى) 

وكل ما حكم به العقل» حكم به الشارع. (الكبرى) 

ونتيجة القياس المتقدم: العقل يدرك حكم الشارع بوجوب العدل. 

وكما نرى» فإن العقل استقل بنفسه بإثبات الحكم الشرعي بوجوب 
العدل؛ اي: من دون حاجة إلى ضميمة شرعية. 

وعلى كل حال» فبحثنا في الكبرى المتقدمة» وهي الملازمة بين حكم 
العقل العملي وحكم الشارع. 


نكا aS et‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

؟. المقصود بالملازمة المذكورة في عنوان البحث 

وأما المقصود بالملازمة المذكورة في عنوان البحث. فهو لزوم حكم 
الشارع بوجوب شيء أو حرمته إذا أدرك العقل حسن ذلك الشيء أو 
قبحه؛ بحيث يستحيل افتراض عدم الحكم الشرعي في مورد هذا 
الإدراك؛ كاستحالة افتراض عدم وجود الحرارة مع افتراض وجود النارء 
وكاستحالة افتراض عدم وجود المعلول مع افتراض وجود العلة. هذا 
هو المقصود بالملازمة في المقام. 

والحاكم بالملازمة المتقدمة العقل» وتكون نتيجة هذه الملازمة العقلية 
استكشاف الحكم الشرعي؛ فيكون الدليل على الحكم الشرعي في المقام 
العقل؛ عن طريق حكمه بالملازمة محل الكلام. 

*. محل البحث في مدركات العقل العملي 

تقدم أول الكلام في الدليل العقلي ما أضفناه الى المادة البحثية 
واعتبرناه تمهيدا لهذا الدليل» من تقسيم العقل الى العملي والنظري. 
وتقدم بالتفصيل التعريف بكل من هذينء والخلاف بين المصنف وغيره 
فى هذا التعريف. 

وما كج ادير آذ EET‏ و مف ف او ف الا 
TTT‏ عا ان 
وفقه» أعني: اسن والقبح, يفل هك ساني يكون مصب النزاع 
والبحث في المقام» هو:أن العقل إذا أدرك حسن شيء, أو قبحه» فهل 
يلزم عقلًا حكم الشارع على طبقه؛ أم لا؟ 

:. الحسن والقبح أمران واقعيان لا حكمان مجعولان 

وقع الخلاف بين العلماء في حقيقة حسن الأشياء وقبحهاء ومنشئهما؛ 


فهل هما من الأمور الواقعيّة بمعنى: أن للأشياء جهة حسن وقبح بقطع 
النظر عن جعل جاعل وتشريع مشرّع, أم أنهما من الأمور الاعتباريّة التي 
اعتبرها العقلاء نتيجة لإدراكهم المصالح ا ا 
بعض الأفعال فحكموا بحسن الأولى؛ لما فيها من المصلحة العائدة للنوع 
البشري» وبقبح الثانية؛ لما فيها من المفسدة العامة المضرة بالنوع البشري؟ 

والصحيح: إن الحسن والقبح أمران واقعيان لا مجعولان معتبران؛ 
ومرجع الحسن إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره بينما مرجع القبح إلى 
أن الفعل مما لا ينبغى صدوره. 

والكتاهد على أن ا أمران واقعيان هو الوجدان والواقع الخارجي 
(التجربة)؛ فالوجدان يحكم بأن الظلم قبيح والعدل حسن في حد 
نفسيهماء وبقطع النظر عن جعل جاعلء او اعتبار معتبر» وما دور العقل 
في المقام إلا دور إدراك ذلك الأمر الواقعي» والكشف عنه» ليس إلَا. 

وكذا بالنسبة إلى الواقع الخارجي؛ إذ نرى العقلاء يحكمون بقبح 
الظلم وإن كان يجر نفعا لشخص الظالم؛ كأخذ أحد أعضائه لزرعه في 
بدنه» وبحسن العدل وإن كان يوقع العادل في ما يرونه مفسدة بلا تردد, 
وهذا دليل على أن الحَسَنَ حَسَّن في نفسهء والقبيح قبيح في نفسه. وذاته. 

وهذا الادراك من قبل العقل للأمر الواقعي. أعني: الحسن والقبح» 
يسمى بالحكم العقلي من باب المجاز والتسامح» والتوسع في استعمال 
(الحكم) لما يشمل مجرد الإدراك. 

الآراء المطروحة في المسألة محل البحث 

الرأي الأول: القول الملازمة 

رفك ادعين جتماعة من الأضوليين الماذمة غقلا بين إدراك الحسة 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ asses al 
والحكم بالوجوب شرعاء وبين إدراك القبح والحكم بالحرمة شرعا.‎ 

الرأي الثاني: القول بالتفصيل 

وفصل بعض المدققين من الأصوليين بين نوعين من الحسن والقبح: 

أحدهما: الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي؛ 
أي: بالحسن والقبح المرتبطين بمرحلة امتثال الحكم الشرعي وعصيانه؛ 
من قبيل: حكم العقل بحسن الوضوء؛ باعتباره طاعة لأمر شرعيء وقبح 
أكل لحم الارنب؛ بوصفه معصية لنهى شرعي. وإن شئتء فعبر بقولك: 
بحسن طاعة المولى وامتثال أوامره» وقبح معصيته وعصيان نواهيه. 

والاخر: الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعيء 
كحسن الصدقء والأمانة وغيرهماء وقبح الكذب» والخيانة وغيرهما؛ أي: 
بغض النظر عن كون الأولين مما حكم الشارع بوجوبهماء والآخرين مما 
حكم الشارع بحرمتهماء أو قل: بغض النظر عن مسألة الامتثال والطاعة 
أو المعصية والعصيان. 

والتفصيل هو: 

إنه في النوع الاول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم 
الشرعي؛ إذ لوقلنا بذلك» للزم التسلسل؛ لأن حسن الطاعة وقبح 
ا أمزا ونين شرفين »كانت عاف ذلك الامن الع 
الجديد حسنة عقلاء ومعصية هذا النهي الشرعي اجنين ا 
أيضاء وهذا الحسن والقبح بنفسه يستلزم بدوره أمرا ونهيا شرعياء 
وهكذاء حتى يتسلسل. 

وما في النوع الثاني فالاستلزام ثابت» وليس فيه محذور التسلسل. 


رابعا: متن المادة البحثية 

00 7 8 0 
الملازمة بين الحسن والقبح» والأمر والنهي 
الخ داشح 1 لان" ور عبطا ال 


ومرجع الأوّل' “إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره. 

ومرجع الثاني" إلى أنه مما لا ينبغي صدوره. 

وهذا الانبغاء ا a‏ تكويني واقعلاا أ ولیس ل 
ودورٌ العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم» ويسمّى 
E AC‏ 

وقد من الأصوليين ا بين خسن الفعل عق 

i ا‎ 

أحثهما: الحسن والقبح الواقعان في مرحله متأخرة عن حكم 


.القع)١(‎ 

(؟)شرعا. 

(”لا اعتباريان مجعولان من قبل العقل والعقلاء. 
(٤)ولا‏ يولدهما أو يجعلهما. 

(0)أي: الحسن. 

E‏ القبح. 

(۷)في الحسن. 

()في القبح. 

(4)من قبيل الزوجية للأربعة مثلا. 

(١٠)مجازاء‏ ومسامحة. 


٤ج ااا الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 000000101 ٤ 
شرع "؛ والمرتبطان "بعالم امتثاله وعصيانه» من قبيل: حسن الوضوء؛‎ 
ا طاعة لأمر شرعي؛ رتم أكل لحم الأرنب؛ بوصفه معصية 5 لنهي‎ 
والآخرم الحسن والقبح الواقعان بصورةٍ منفصلةٌ عن الحكم‎ 
الحو ب > كحسن الصدق و ا وقبح الكذب والخيانة.‎ 
ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزماً للحكم‎ 
الشرعي“ وإلء لازم الل اخ ت المعصيت إذا‎ 
اتا سا وا شرعيّين؛ لا ا‎ 
- التهي ''قبيحة مغفلا أبضا وها الخ ولف بب - بدوره‎ 37 


0 
ا و 
وأمًا في النوع الثاني فالاستلرام ثابت”''» وليس فيه محذور 


(١)ويعبر‏ عنهما بالحسن والقبح الواقعين في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. 
()العبارة تفسيرية لما تقدمها. 

(۳)ويعبر عنهما بالحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام الشرعية. 
(٤)الشرعى‏ الجديد. 

(0)الشرعي الجديد. 

(1)الجديد. 

(۷)شرعيين» وامتثالهما حسن عقلاء وعصيانهما قبيح عقفلا فيستلزمان حكما شرعيا 
جديدا على طبقهماء وهكذا. وهذا تسلسل ممنوع. 

(۸)والتسلسل باطل. 

(9)أي: في الحسن والقبح الواقعين في سلسلة علل الأحكام الشرعية. 
(١٠)والملازمة‏ ثابتة؛ فإن أدرك العقل الحسن أو القبح. حكم عقلا بلزوم حكم 
الشارع على طبقهماء كما تقدم بالتفصيل في الشرح. 


التطبيق الأول 

قال السيد محمد تقي الحكيم فش في (الأصول العامة للفقه المقارن): 
«اقسام الحسن والقبح: 

يُطلق الحسن والقبح على معاني ثلائه. إثنان منها موضع اتفاق 
الكلاميين والفلاسفة من المسلمين فى إمكان إدراك العقل لهماء وواحد 
منها موضع الخلاف. ٠‏ 

أما موضع الاتفاق منهماء فهما: 

الحسن بمعنى: الملاءمة للطبع» والقبح بمعنى: عدمها؛ فيقال مثلا: هذا 
المنظر حسن” جميل» وذلك المنظرٌ قبيح. 

الحسن بمعنى: الكمال» والقبح بمعنى: عدمه» فيقال بأن العلم حسن” 
وأن الجهل قبيح؛ يعني: أن العلم فيه كمال للنفس» بخلاف الجهل. 

وموضع الخلاف ‏ بعد ذلك هو المعنى الثالث» وهو الحسن بمعنى: 
ادرا ان هذا الشيء او ذاك مما ينبغي ان يُفعل؛ بحيث لو اقدم عليه 
الفاعل» لكان موضع مدح العقلاء بما هم عقلاء والقبح بخلافه. 

والإدراك بالمعنى الثالث هو الذي يسمى على ألسنة الفلاسفة بالعقل 
العملي» ويقابله ما يسمى بالعقل النظريء كإدراك العقل أن الكل أعظم 
من الجزء .... وهما من حيث انتمائهما للعقل متحدان. إلا أنهما يختلفان 
بلحاظ متعلّق إدراكهما؛ فإ كان مما ينبغي أن يعلم سمي بالعقل 
النظري» وإن كان مما ينبغي أن بُعمل» سمي بالعقل العملي». 
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aN 92‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

تأمل العبارة السابقة» وحاول أن تصل إلى المعلومات التالية: 

-١‏ إن محل التحقيق في بحثنا اليوم هو الحسن والقبح بالمعنى 
الغانت» لا الأول» ولا العانن: 

E E‏ ريو ا ما الت 
إنما هو إدراك الحسن والقبح لا الحكم بهما. 

۳ إن محل كلامنا في البحث يعتبر مرحلة ثانية من البحث الكلي في 
الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي؛ فإن المرحلة الأولى في 
إثبات أن العقل يدرك الحسن والقبح بالمعنى الثالث؛ فقد سمعت أنه 
محل خلاف. فلو لم يثبت هذا الإدراك؛. فلن يكون وجه لبحث ما نحن 
فيه؛ فإنه من السالبة بانتفاء الموضوع حينئذ. 

4- إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث قسمان: العملي والنظري. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف في تقريرات بحثه المبارك: «بقي هناك نقطة لابد من 
بيانهاء وهي: أن العقل العملي وحده لا يمكن أن يُستكشف به حكم 
رع أو تقول نه علي الف فلن عقي الل المخد ن الد 
وقبح الكذب, فهذا لا يكفي لاستكشاف وجوب الصدق أو حرمة 
الكذب. ما لم نضم إليه قانونا وقضية أخرى من العقل النظري» هي 
قانون القلازكة و ال و ا واک ما سكي به 
العقل» حكم به الشرع» فإذا ثبت هذا التلازم» حينئذ يمكن استكشاف 
الحكم الشرعي من حكم العقل. 

وقد توهم بعض الأكابر - كما ورد في كلماته ‏ أن الملازمة بين 
حكم العقل وحكم الشرع واضحة في المقام؛ باعتبار أن الشارع سيد 


الدليل العقلي اا E E E E E‏ 
العقلاء فإذا حكم لقا بخكم بما هم عقلاء كان الشارع في طليعتهم؛ 
وأولم اكت يم و هف ال انا مهاي ان الجن 
بالملازمة فيه تسامح» بل الأنسب التعبير بالتضمّن, أي: أن حكم العقل 
والعقلاء يتضمّن حكم الشارع؛ لاندراج الشارع في العقلاء فيكون 

ولكن هذا الكلام غير تام؛ وذلك أن الحسن والقبح ليسا حكمين 
مجعولين من قبل العقلاءء كي يقال: إن جعل العقلاء لحكم يكشف عن 
جعل الشارع له؛ لأنه منهم» بل سيدهم» بل الحسن والقبح أمران واقعيان 
ثابتان في لوح الواقع» وقولنا: العقلاء يحكمون بهماء يعني: أنهم 
يدركونهماء لا أنهم يشرعونهماء ويجعلونهما» ° 

تأمل العبارة المتقدمة جيداء وقم بما يلي: 

ا وضح ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني يال ونظريته. 

احكة ها ورد الجن اليد عليه 

۳- أذكر الركن الأساسي الذي اعتمد عليه إشكال السيد الشهيد على 
المحقق الأصفهاني, وذكرناه في بحث اليوم. 

٤‏ هل اتضح لك بعض ما يمكن أن يكون وجها لذكر السيد الشهيد 
كل عض التعلوات ESN‏ 

يجب أن تفتش دائما عن الغرضء والهدف» والغاية من ذكر 
المعلومات من قبل المتكلم؛ فإنه محور العلوم؛ والتطور العلميء فاغتنم؛ 
ولا تضع الوقت بالقشور. 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۸ ص 07-5009 
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سادسا: خلاصة البحث 

١‏ الحسن والقبح أمران واقعيان» يدركهما العقل» ولا ينشؤهماء 
والتعبير بحكم العقل بالحسن والقبح مجازي توسعا. 

-١‏ إدعى بعض الأصوليين أن ما أدرك العقل حسنه أو قبحه» حكم 
الشارع فيه بالأمر والنهي مطلقاً. 

۳ بينما فصل آخرون بين نوعين من الحسن والقبح» فمنع من 
الملازمة 2 ما لو كان هذان في سلسلة معلولاات الاحكام؛ للزوم 
التسلسلء وبين ما لو كانا في سلسلة عللهاء فذهب إلى الملازمة؛ لعدم 
الا 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في هذا البحث؟ وما علاقته بالدليل العقلي؟ 

الها معن : أن العقل لا يحكم بالحسن والقبح» وإنما يدركهما؟ وما 
الدليل عليه؟ 

۳ بين التفصيل الذي ذكره بعض المدققين في الملازمة بين الحسن 
والقبح» والأمر والنهي. 

؛- ذهب بعض المحققين إلى استحالة أن يكون الحسن والقبح 
مستلزما للحكم الشرعي في ما لو كانا منفصلين عن الحكم الشرعيء بيّن 
وه له الاستكالة. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ تأمل ما ذكره المصئف تقل من أول البحث» حتى قوله: «وقد 
عى جماعة ...»» ما الغرض والهدف الذي أراد يش أن يحققه بهذه 


١‏ ذهب بعض المدققين إلى استحالة أن يكون الحسن والقبح 
مستلزما للحكم الشرعيء في ما لو كانا منفصلين عن الحكم الشرعي؛ 
للزوم التسلسلء لماذا لا نقول بأن الدليل هو استحالة اجتماع المثلين لا 
ال 

#ددهل ك ا م لالتحال ,ال كرو في العف 
بالذهاب إلى أن الحكم اللاحق يؤكد الحكم السابقء لا أنه E‏ جدید؟ 

٤‏ لماذا كان التسلسل في المقام باطلا؟ 

٥-ما‏ هو رأي المصنف فى المسألة محل البحث؟ 

كتعادو اف حه 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف تل. 

- 700 بحوث في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج۸ ص‎ ١ 
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البحث رقم )1١17(‏ 
الإستقراء؛ والقياس 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإستقراءء والقياس») ص۸٤۲.‏ 

إلى قوله «" حجية الدليل العقلى» ص ."0١‏ 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

إذا حرم الشارع شرب الخمر مثلاء فتارة يخبرنا بملاك تلك الحرمة 
وتارة» لا يخبرنا بذلك» فإذا أخبرناء حكم العقل بحرمة الشرب في كل 
حالة تحقّق فيها الملاك؛ فقد تقدم أن الملاك بمثابة العلة لحكم الشاري 
وَأمًا إذا لم يخبرنا بذلك» فحينئذ. وقع الكلام في أن الإدراك غير 
القطعي للملاك بواسطة القياس مثلا أو الإستقراءء هل يكفي لتسرية 
الحكم في غير ما ورد فيه الدليل؛ أو لا؟ 

هذا ما نريد ان نبحثه في بحث اليوم. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تبعية الاحكام الشرعية للملاكات 

تقدم أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسدء والملاكات التي 
يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده» وليست جزافاء أو تشهيا. 

وقد قسم المناطقة جنس الدليل إلى القياس» والاستقراء والتمثيل؛ 
اعتمادا على نوع الاستدلال؛ فإنه إما أن يكون بالكلي على الجزئي» وهو 
(القياس)؛ أو بالجزئي على الكلي» وهو (الاستقراء)» أو بأحد الجزئيين 
على الآخرء وهو (التمثيل). 

و(التمثيل) هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس» الذي يجعله أهل 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ 211 [11 0 oY 
السنة من أدلة الاحكام الشرعيةء والإمامية ينفون حجيته» ويعتبرون العمل‎ 

١.القياس‏ المنصوص العلة 

إذا شرع المولى حكما ماء ونص على العلةء أي: على الملاك من 
أن الحرمة ثابتة لما لم يكن خمراء ولكنه كان مسكرا؛ وذلك قياسا على 
الخمر؛ إذ نحن نعرف أن تشريع الأحكام ليس أمرا جزافيا وتشهياء وإنما 
من أجل الملاكات» والمصالح والمفاسد. 

". القياس غير المنصوص العلة 

وأما إذا لم ينص المولى على العلةء والمناطء والملاك, كما لو كان 
قد قال: الحرم الخمر» فقط فقد يستلتج العقل المللاك» ويحدس به 
الحالات التي يشملها ذلك الملاك؛ لأن الملاك - كما تقدم - بمثابة 
العلة لحكم الشارع» وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول؛ للتلازم بين 
هذين» وعدم انفكاكهما في الوجود. 

كيفية حدس العقل بملاك الحكم 

وأما كيف يحدس العقل بملاك الحكم» ويعينه في صفة محددة, فهذا 
اق کون عل ر او د ار رفن لزه الاس اخری. 

المراد بالاستقراء في المقام 

المراد بالاستقراء في ما نحن فيه هو ما مر علينا منه في علم المنطق؛ 
فقد تقدم هناك أنه أن يدرس الذهن عدة جزئيات» وحالات جزئية 
فيستنبط منها حكما عاما؛ كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان» فوجدنا 


الدليل العقلي مار اما الوا وا لولم فو لاوا لم ا و ا ا ا ا OSS‏ 
كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغء فنستنبط منها قاعدة عامة 
وهي : أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. 

وعلى هذاء فحقيقة الاستقراء تتنلخص في السير من الخاص إلى العام 
في عملية الاستنتاج والاستدلال. 

والاستقراء على قسمين: تام وناقص؛ لأنه إما أن يتصفح فيها حال 
الجزئيات بأسرهاء أو بعضها. 

والأول (التام)» وهو يفيد اليقين. 

والثاني لاقن وهو ألا تعفن المنتقرق إلا .عفن الحوتيات 
كمثال الحيوان؛ من أنه يحرك فكه الاسفل عند المضغ بحكم الاستقراء 
لأكتر آنا و فالا آنه ا ينين الا الظى؟ لجران أن يكون. .لج ر ناته 
ليس له هذا الحكم؛ كما قيل: إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند 
المضغ. 

وكيفية تطبيق الاستقراء في المقام» بأن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من 
الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة» من قبيل: أن يحصي 
عوك" ت ا ر ا بحام فيه أن لديا هر 
الصف الم ين كل اكت المغدار قاض اه أذ المناط والملاك 
في المعذرية هو الجهلء فيعمّم الحكم إلى سائر حالات الجهل؛ فيحكم 
فيها بالمعذرية. 

المراد بالقياس في المقام 

م القياس في المقام» فالمراد منه: أن نحصى الحالات والصفات 
التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم» وعلةء وملاكا له وبالتأملء 
والخديس» والاشفتاد إلى ذوق#الشويعة و غل عل الط أن راخدا ها 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aes rot 
هو المناط فيعمّم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط.‎ 

مقدار اعتبار الاستقراء والقياس 

والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء ظني غالبا؛ من باب أن 
الاستقراء ناقص عادة. ولا يصل عادة إلى درجة اليقين والقطع» وكلّما 
كان الحكم العقلي ظنياء إحتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته. كما 
هو واضح؛ فإن الظن ليس بحجة بنفسه» وما لم ينته التعويل عليه إلى 
دليل قطعي» فإنه يبقى على عدم حجيته كما تقدم بالتفصيل. 

وامالق كان يورث القطعء كما في الاستقراء الكامل» فإنه يكون حجة؛ 
من باب حجية القطع. 

وما القياس-فظلر ؟ انما قإثة مب على اسشاط. دس للمتاط 
CT E‏ 
العقلي ظنياء إحتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الاستقراء والقياس 

عرفنا سابقاً أن الأحكام الشرعيّة تابعةٌ للمصالح والمفاسى 
والملاكاتي التى يقدّرتها المولى وفْق حكمته. ورعايته لعباده» وليست 
N‏ 

وعليه فإذا حرّم الشارخ شيئا كالخمر مثلّه ولم ينص على الملاك 
والمناط في تحرييه» فقد يستنتجه العقل» ويحدس به» وفى حالة 
الخاص ب جو يننا ر ال ي كر اا آل 


و 


يشملها ذلك الملاك؛ لأن الملاك بمثابة العلّةِ لحكم الشارع وإدراك 


العلّوَ'''يستوجب؛ إدراك المعلول”". 

ا س العقل بملاك, الحكم ويعيّنه في صفةٍ محلادق فهذا 
ما قد يكون عن طريق الاستقراء تار ون طرق الان أخرى. 

A E ANS‏ كيرا ين الأحكام اا 
جميعاً تشترك” في EE‏ ؛ من قبيل: أن يُحصي عدداً كبيراً ِن 
العالات: إلى و يها العا ةه الجهل هو الصقة المشتركة 
کل ثلك اا م أن ا اا في امعد ري هيو 
ال لحك إلى نات جالاض ا 

E AT‏ ضقانت الس وه الليكدا 
أنه کون اا السك ونان له :ولعيو و العاف إن دون 


(١)ليس‏ المراد من الملاك في المقام مجرد تحقق المصلحة أو المفسدة وإنما هذا 
مجرد مقتض للحكم من قبل المولى؛ فإن العلة التامة للحكم وجعله. هي تمامية 
الملاك بكل خصوصياته. وشرائطه» وعدم المنع من جعله؛ وذلك بتجرده عما 
يمنع من تأثيره. فإذاما تم ذلك» كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل 
الحكم على طبقه؛ وفقا لحكمته تعالى» ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من 
الناحية الواقعية فى كثير من الاحيان؛ لضيق دائرة العقل؛ وشعور الانسان بانه 
محدود الاطلاع, الأمر الذي يجعله يحتمل غالباً أن يكون قد فاته الاطلاع على 
بعض نكات الموقف» فقد يدرك المصلحة في فعلء ولكنه لا يجزم عادة بدرجتهاء 
وبمدى أهميتهاء وبعدم وجود أي مزاحم لهاء وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم 
الاستكشاف. راجع: دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة»» ج ١‏ ص٤۳۸‏ 

7 الحكم. 

()اي: كيفية تطبيقه شش المقام. 

(٤)أي:‏ كيفية تطبيق القياس في المقام. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aE Seals ۳٦ 
E N E E كروي‎ 
إلى كل حالة يوج فيها ذلك المناط.‎ 

والاستتتاج القاثم على أساس الاستقراء ظبَة غالبآ؛ لأت الاستقراء 
ا فا بول يصن وا ا ا 

ا ف وا ل اا مدي ” للحا وها 
كان الحكم العقلو ظليا إحتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيتهء كما 
هو واضح. 1 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال العلامة المظفر وضُل: «خير التعريفات للقياس ‏ فى رأينا - أن 
کال هو اباش سكم في محل عله اوت محل اجر بيلك العلة 
والمحل الأول (وهو المقيس) يسمى (فرعا» والمحل الثاني (وهو 
ال عليه تسعى ص ادو العلة الک و اا 

وفي الحقيقةء إن القياس عملية من المستدل - أي: القايس - لغرض 
استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي؛ إذ توجب 


(١)ذوق‏ الشريعة من جملة أكثر ما وقع التأمل فيه من المصطلحات. وقد يكون 
صاحب الجواهر أول من استخدم كلمة (مذاق) بصورة مركبة في عدة 
اصطلاحات» من قبيل: (مذاق الشريعة)» و(مذاق الفقه)» و(مذاق الأصحاب)» 
و(مذاق قواعد الشريعة)» و(مذاق العامّة)» و(مذاق أهل الكتاب)» و(مذاق الخصم). 
وكان صاحب الجواهر (وهو مبتكر هذا الإصطلاح)ء يرى أهميّة (مذاق الشريعة) 
بمكان» بحيث يعتبره «المعرفة التي يرزقها الله». راجع مثلا: النجفيء جواهر الكلام 
في شرح شرائع الاسلام» ج۷ ص‌۲۲۸. 


هذه العملية عنده الإعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. 

والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت 
للأصل شرعاء فيعطي القايس حكماً للفرع مثل حكم الأصلء فإن كان 
الوجوبء أعطى له الوجوبء وإن كان الحرمةء فالحرمة» وهكذا. 

ومعنى هذا الإعطاء: أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند 
الشارع بمثل حكم الأصل؛ للعلة المشتركة بينهماء وهذا الإعطاء هو الذي 
يوجب عنده الإعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع 
ويكون هذا الإعطاء أو الحكم» أو الإثبات» أو الحمل ‏ ما شئت فعبّر - 
دليلاً عنده على حكم الله في الفرع. 

وعليه» ف(الدليل) هو الإثبات؛ الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء 
الحكم للفرع من قبل القايس» و(نتيجة الدليل) هو الحكم بأن الشارع قد 
حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصلء فتكون هذه العملية من 
القايس دليلاً على حكم الشارع؛ لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني 
بأن الشارع له هذا الحكم».'" 

بعد التأمل فى هذه العبارة» حاول أن تصل إلى ما يلى: 

ما النسبة بين القياس الذي تكلم عنه المصنف في بحث اليوم وبين 
ما تتكلم عنه العبارة المتقدمة؟ لماذا؟ 

التطبيق الثاني 

-١‏ قال السيد الخونساري في جامع المدارك: «وأما الح فيه القواد 
- فالمعروف أنه خمس وسبعون جلدة» وادعي عليه الإجماع ...ويمكن 


(0)أصول المظفر» ص7١غ.‏ 


o۸‏ 00001011 0 ااا 0 بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به؛ بالأولوية القطعية وأما الجامع بين 
الأنثى والأنثى» فالرواية ساكتة عنه؛ فإن المدرك هو الإجماع فقط»"" 

۲ قال في الروضة البهية: «ويُغسل الثوب مرتين بينهما عصر. . . 
والتثنية منصوصة في البول» وحمل المصنف غيره عليه من باب مفهوم 
الموافقة؛ لأن غيره أشد ا 

'- يستحب للمرأة أن تحل ضفائرها أثناء الغسل» إن كانت لا تمنع 
وصول الماء إلى البشرة» لقوله 282: «فأمًا النساء الآنء فقد ينبغى له“ أن 
يبالغن فى الماء»» وأفتوا أيضاً بذلك الاستحباب للرجل إذا كان له 
ضفائر؛ إستنادا إلى الرواية نفسهاء مع أنها واردة في المرأة؛ لعدم 

لاحظ الأحكام السابقة واجر بحثاً علمياً للوصول إلى جواب بالنسبة 
الى ما يلى: 

-١‏ ما المقصود بما يلى: 

تالا ل اط 

ب - مفهوم الموافقة. 

١‏ هل يعتبر الحكم إستنادا إلى الأولوية القطعيةء أو مفهوم الموافقة, 
أو عدم الخصوصية» حكماً مستندا إلى القياس؟ 

۳ إذا كان الحكم استنادا إلى ما سبق هو استناد إلى القياس» فكيف 
صار حجة وقد ذكرنا في البحث أن النتائج التي نتوصل إليها به ظنية 


سادسا: خلاصة البحث 

١‏ تكلمنا في هذا البحث على حدس ملاكات الأحكام من قبل 
العقل؛ فإن الأحكام تابعة للملاكات كما تقدم. 

١‏ قلنا: إن الحدس والإستنتاج» تارة» يكون عن طريق الإستقراءء 
وتارة» يكون عن طريق القياس. 

۳ فإذا كان عن طريق الإستقراء فإنه يكون ظنيا غالبا وإن كان عن 
ظويق 'القباتى فاه طن انما 

اومن قد قذي من الذهاب إلى حجية هكذا ظن من دليل يثبت 
هله'الحططية فان لطن الا نخ عن الى هيا 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو محل البحث والكلام في بحث اليوم؟ 

"ما المقصود بالإستقراء؟ وما المقصود بالقياس؟ مثّل لكل منهما. 

۳- كيف يمكن للعقل أن يحدس بملاكات الأحكام؟ 

ادها الفوق وين انرا والقياشى .فى هة ما يدر كانه وجات 
من ملاكات الأحكام؟ ۰ 

-٥‏ ما القيمة العلمية لاستنتاج الملاك بالقياس والإستقراء؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ عبر السيد الشهيد يش بأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع» ولم 
يعبر بأنه العلة له. ما الوجه في ذلك؟ 

١‏ هل يمكن أن يستنتج العقل ملاك الحكم بالقياس استنتاجا قطعياً؟ 


۳۹ لمعم ممم ...0000.0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


۳ هل يمكن التعويل على استنتاج الملاك بالقياس مثلا في الحكم 
بصدور حكم من قبل الشارع 4 الموارد المشابهة؟ لماذا؟ 

٤‏ ما العلاقة بين بحث اليوم وبحث الأصل في الحجية؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الذريعة للسيد المرتضی» ج۲» ص ١194‏ وما بعدها. 

.4١0 - 84 جامع المدارك ج۷ ص‎ ١ 

اد أضيول الفقه لظف ض٣١‏ 

٤‏ وسائل الشيعةء الباب ۸۳ من أبواب الجنابة. 

5 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج١2‏ ص .٠١‏ 


البحث رقم )٠١۸(‏ 
حهية الان العقلي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: 19 خجية الدليل العقلي» ص .٠١۱‏ 

إلى قوله: «الاصول العمليّة) ص .١107‏ 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أول البحث في الدليل العقلي أن الكلام فيه سيقع في مقامين: 

مقام البحث الصغروي» ومقام البحث الكبرويء وقد بينا المراد من 
كل واد متهما حينزاك» وقك التهينا -.يحمذه سبخانه .وتعالى = من 
البحوث الصغرويةء وما بقي لنا إلا أن نتناول البحث الكبروي؛ فنبحث 
في حجية الدليل العقليء ومدى إمكان الإعتماد عليه في استنباط الحكم 
ا 

سنقسم الدليل العقلي - لهذا الغرض - إلى قطعي» وغير قطعيء فأما 
القطعي» فهو حجة كما قلنا سابقاً في حجية القطع» ونذكر هنا أن البعض 
قد خالف فى ذلك؛ مدعيا الدليل عليه» وهو الذي سنذكره خلال 
e‏ 

وأما لو كان الدليل العقلى ظنياء فإنه كغيره من الأدلة الظنية بحاجة 
إلى دليل على حجيته. وجواز التعويل عليه في استنباط الحكم الشرعيء 
ولا دليل على ذلك 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تذكير بمحل البحث 

تكلمنا سابقا عن البحث الصغروي والبحث الكبروي للدليل العقليء 


نض a‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
وتقدم التمثيل لكل منهماء ولكن, لابد من التنبيه هنا مرة أخرى على 
محل البحث؛ فقد وقع البعض في مشكلة عند تصويره ولذاء نقول: 

قلنا: إن البحث في الولمل العقلي ينقسم إلى صغروي» في إثبات 
القضايا التي يدركها العقلء ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي» ومدى 
إدراك العقل لهاء وحدود ذلك الإدراك سعة وضيقاًء وبحث كبروي» في 
حجية ذلك الإدراك العقلي أو عدم حجيته. ۰ 

وقد انتهينا من البحث الصغرويء الذي كان يمثل البحث في القضايا 
العقلية التي تمثل الكبريات في الدليل العقليء والتي يتم من خلال ضم 
كل واحدة منها إلى صغراهاء التوصل بها إلى الحكم الشرعيء بمعنى: 
الجعل الشرعيء واستكشافه بواسطتهاء من قبيل: استكشاف حكم الشارع 
وجعله لوجوب الطهارة للطواف عن طريق ضم القاعدة العقلية القائلة 
بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته شرع إلى صغراهاء وهذا 
لسرا ليحك الك فى < بجوي الطبانة' سراف سن شري لدي 
العقلى» المتمثل فى القياس التالى: 

ااب عو م و اينات ت رعا( ری 

الطهارة مقدمة للطواف الواجب شرعا (صغرى) 

E TE PEN والتتكةة‎ 

وكذا استكشاف حكم الشارع بحرمة الظلم من خلال الدليل العقلي 
بالقياس التالي: 

كل ما حكم العقل بقبحه. حكم الشارع بحرمته (الكبرى) 

الظلم مما حكم العقل بقبحه (الصغرى) 


الدليل العقلي ا ااا ا ا SE‏ 

وهكذا في سائر القضايا العقلية الأخرى, التي تم تنقيح كبرياتها في 
البحوث السابقة؛ فإنه بضم كل واحدة منها إلى صغراهاء يتم التوصل إلى 
الحكم الشرعي المناسب لها. 

ومن خلال ما مثلنا به للدليل العقلي» يتبين أن هذا الدليل يتمثل 
بانطباق الكبرى العقلية على صغراهاء فينتج عنهما الحكم الشرعي 
المرتبط بهماء وعندهاء يصح القول بأن هذا الحكم الشرعي أو ذاك مما 
دل علية:الدليل لمق 

بهن ن 9 كل ذلك» يقع البحث الآن في البحث الكبروي 
للدليل العقليء والذي هو البحث في حجية الدليل العقلي؛ ومدى اعتباره 
في إثبات الأحكام الشرعية المستنبطة منه. 

وعلى هذاء فمن الضروري التمييز بين كبريات الدليل العقلي» وبين 
البحث الكبروي فى الدليل العقلى؛ فإن كبريات الدليل العقلى إنما هى 
کرات القاس فى .هذا الدليل الى سعط مت الحكم القترعى» وال 
تقدم البحث عنها سابقاً في ما اعتبرناه البحث الصغرويء والتي تمت 
الإشارة إلى بعضها فى الأمثلة المتقدمةء وأما البحث الكبروي فى الدليل 
العقلي» فهو بحث في حجية الدليل» المتكون من تلك الكبريات 
اله ليها ا وض ادق يدف فى ب تلك ا ات 
التي يدركها العقل؛ لأنها هي التي تمثل الدليل العقلي. 

تقسيم الدليل العقلي إلى القطعي والظني 

الدليل العقلي الذي يتم التوصل به إلى الحكم الشرعيء تارة» تكون 
نتيجته قطعية» ويؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي؛ وذلك لقطعية كلتا 
مقدمتيه» وأخرى» تكون نتيجته ظنيةء ولا يؤدي إلا إلى الظن بالحكم 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ NAS ee ٤ 
الشرعي؛ وذلك لظنية ولو إحدى مقدمتيه.‎ 

حجية الدليل العقلي القطعي 

فاذا كان الدليل العقلي قطعيا؛ ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي؛ 
وذلك بقطعية كلتا مقدمتيه» فهو حجة في إثبات الحكم الشرعي؛ من 
أجل حجية القطع» وهي في المقام حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان 
دليله ومستنده» كما تقدم بالتفصيل في القطع الطريقي والموضوعي. 

مخالفة الأخباريين في حجية الدليل العقلي القطعي 

ولكن» هناك من خالف في حجية الدليل العقلي حتى لو كانت 
نتيجته قطعية؛ وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشىء من الدليل 
العقلي لا أثر له؛ ولا يجوز التعويل عليه في اكتشاف الحكم الشرعي. 

إن قلت: أليس هذا تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية: التي قلنا إنها 
ثابتة للقطع ذاتاء بحيث لا يمكن التفريق بينهماء ولا الردع عنها؟! 

قال ذلك القائل: ليس هذا تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى 
يقال بأنه مستحيل؛ وذلك أن بالامكان تخريج ذلك على أساس تحويل 
القطع من طريقي إلى موضوعي؛ وذلك بأن يقال بأن الأحكام الشرعية 
قد اخذ في موضوعها قي على نحو القيود التي تؤخذ عادة في الوجوب 
والفعلية» وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي» فمع العلم 
بجعلها من ناحية الدليل العقليء لا يكون الحكم الشرعي ثابتا ذا فعلية؛ 
لانتفاء قيده» فلا أثر للعلم المذكور؛ إذ لا حكم فعليا في هذه الحالة. 

فإن قلت: كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي 
بالدليل: إن الحكم غير ثابت بحقكء مع أنه عالم به؟! 

قيل في الجواب عليك: إن علم المكلف إنما هو متعلق بجعل 


الحكم» فهو عالم بالجعلء والحالء أننا لا نريد أن ننفي عنه ذلك وإنما 
نريد ان ننفي عنه المجعول» فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤْخذ عدمه 
قيدا في المجعول (الفعلية)؛ ما يعني بالتبع ‏ إنه لا مجعول مع وجود 
هذا العلم العقلي» وإن كان الجعل الشرعي ثابتا. 

لا محدور في هذا التخريج» ولكنه غير تام 

والحق: إنه لا محذور في التخريج المتقدم؛ وهو تحويل القطع من 
كونه طريقيا الى كونه موضوعياء فهو تخريج ممكن ثبوتاء إلا أن هذا 
الممكن ثبوتا بحاجة إلى دليل شرعي للعمل به والالتزام بأثره. أي: 
بحاجة الى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بأن لايكون العلم بها 
بالدليل العقلي» ولا يوجد دليل من هذا القبيل. 

عدم حجية الد ليل العقلي الظني 

وها إذا كان الدليل العقلي ظنياء كما في الاستقراء الناقصء والقياس» 
وفى كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة. إذا لم يجزم بها العقلء 
ولكنه ظن بها؛ وذلك لظنية إحدى المقدمتين المستعملتين في قياس 
الاستنباط العقليء فهذا الدليل يحتاج إلى دليل على حجيته» وجواز التعويل 
عليه؛ فإن الظن لا حجية له ذاتية كما تقدم بالتفصيل ولا دليل على ذلك, 
بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس» والرأى» والقياس. 

رايعا: متن المادة البحثية 

؟. حجية الدليل العقلي 

الدليل العقليث تارة يكود” قطعيّا وأخرىء يكون ظنيا”". 


(١)القطعي‏ بقطعية كلتا مقدمتي قياسه. كما بينا في التوضيح والأمثلة» والظني بظنية 


٤ج اا بأسلوبها التعليمي:‎ 000006 ۳٦ 

فإذا كان کک لعي قطعيّا؛ ونؤديا إلى E‏ 
الى 

ولک ES‏ ال د 
س بل لأ ار 3 بالإمكان ن تخريجه على أساس تحويل اطع بن 
العلم بجعلها مِن ناحية الدليل العقليء لا يكون الحكم الشرعي 
لانتفاء قيلره» فلا أثر للعلم المذكور؛ ذ لاشكم فى هل التعالو: 

وقد يقال: كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعّ 
بالدليل: إن" الحكم غير ثابتيٍ مع أنه عالمٌ به؟! 

والجواب؛ على ذلك: إن هذا عالم بجعل الحكمء وما دري أنه نه 

4 0 
عنه' “ليس فو لمكم اعد مود ؛ فالعلم العقلية بالجعل الشرعية 
يؤخذ عدمّه قيداً في المجعول» فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي“ 


ولو إحدى مقدمتيه. 

(١)كما‏ تقدم بالتفصيل في بحث (حجية القطع). 
(۲)وهم عضن لجلقنا ا ا 

)كنا فبك قل مله 

(٤)ببركة‏ التقييد في التوجيه. 

(5)أي: الوجوب. والفعلية. 


بحاجة إلى دلي شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكورء ولا 
يوج دليل يِن هذا القبيل. 
وأا إذا كان الدليل العقلر” ظنَيً “كما في الاستقراء الناقص» والقياس؛ 
TT‏ العقليّةٍ المتقدامق بجزخ بها العقل. 
خاي : تطبيقات ونكات منهجية 
التطبيق الأول 
الفراغ عن حجية القطع في نفسه بلاحاجة إلى جعل جاعل» وقع البحث 
بينهم في خصوص القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة. أي: من 
الأدلة العقليةء فذهب فريق من علمائنا إلى إنكار حجية الدليل العقلى 
المقدمة الأولى: في أن النزاع الواقع في حجية الدليل العقلي نزاعان لا 
أحدهما: النزاع بين الإمامية وغيرهم» وهو نزاع في الدليل العقلي 


(١)ولو‏ بظنية إحدى مقدمتي قياسه. 


(۲)للوقوف التفصيلي على المقصود بالرأي. راجع كتابنا: الطريق الى النعيم 


714-7١١ ص‎ 


asas 7‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الظني المبني على الظن» كالرأيء والقياس» والإستحسان» وسد الذرائي 
والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة العقلية الظنية» التي بنى جمهور 
علماء المسلمين غير الإمامية على العمل بهاء وأجمع علماء الإمامية - 
تبعا لأئمتهم عليهم السلام -على عدم جواز التعويل عليها في أنفسها. 

وثانيهما: نزاع بين علماء الإمامية أنفسهم في جواز استنباط الأحكام 
الشرعية من الدليل العقلي حتى لو كان قطعيا. 

AE AT OS E وو‎ a, 
525 0 استنباط الحكم الشرعي» وذهب جملة منهم إلى عدم‎ 
. . . جواز التعويل عليه في ذلك والنزاع الثاني هو محل الكلام.‎ 

والمقصود من الحكم العقليء هو الحكم الذي يصدره الإنسان على 
وجه الجزم واليقين غير مستند إلى اية أو رواية. 

ثم إن محل النزاع في چ الادلة العقلية, إنما هو في حجية الادلة 
العقلية التي يراد إستنباط الاحكام الشرعية منها في عرض الكتاب 
والسنةء وأما الدليل العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة 
فلا إشكال في حجيته. . . كما أن الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب 
والسنة. كحكم العقل بوجوب الإمتثال» وقبح المعصية» واستحقاق 
العقاك و ا لقال 

إستفد من هذه العبارة في شرح ما ورد في البحث» وخاصة توضيح 
محل البحث. 

التطبيق الثاني 

يطلب من الطالب هنا الرجوع إلى كتب استنباط علمائنا الأخباريين» 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (حسن عبد الساتر)» ج» ص ١8‏ وما بعدها. 


الدليل العقلي ااا 
كالمحدث البحرانى تقلء وغيره» والتأمل فى طريقة بحثه؛ وصولا إلى 
لري مقازنة ولك يشي ای عد ا علا الأصولبية: 
كصاحب الجواهر» أو غيره» هل هناك فرق بين المنهجين من الناحية 
التطبيقية العملية» أم لا؟ 

ويرجى أن يكون ذلك كله تحت إشراف أستاذه الكريم. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا البحث الكبروي للدليل العقلى» وهو حجية هذا الدليلء 
ومقدار الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشر عية. 

ةلدلا العقلى إلى قط وط 

“ل فإذا كان قطعياً؛ مقدمتي نبال الاستتباط :فيه فهو اة 
لحجية القطع الطريقي» الشاملة لما نحن فيه. 

4- ولكن البعض خالف في ذلك؛ مستعينا بتحويل القطع من طريقي 
إلى موضوعي؛ باخذ عدم العلم بالجعل بواسطة العقل قيدا في المجعول. 

5 إلا أن الصحيح: أن هذا الكلام وإن كان ممكنا ثبوتاًء إلا أنه مجرد 
دعوى بلا دليل. 

1 وأما الدليل العقلي الظني, كالقياس مثلاً. فإنه يحتاج في التعويل 
عليه إلى دليل» شأنه شأن أي ظن آخر. 

۷ وهذا الدليل ليس موجوداًء بل الدليل قائم على عدم جواز التعويل 
على الحدسء والرأي» والقياس. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ بماذا يختلف هذا البحث عما سبقه من بحوث الدليل العقلي؟ 


ا SEAN E‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

5 هل يعتبر القطع المستفاد من حكم العقلء ويقع محلا للنزاع 
والبحث في ما نحن فيه» قطعا طريقيا أم موضوعيا؟ لماذا؟ 

۳ ذهب البعض إلى عدم أثر للقطع بالحكم الشرعي الناشئ من 
الدليل العقلي» وخرّج ذلك على أساس تحويل القطع من طريقي إلى 
موضوعي» وضح ذلك مع المثال. 

4- كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل: إن 
الحكم غير ثابتء مع أنه عالم به؟ | 1 

5 ما رأي المصئف يهل بما أقامه البعض دليلاً على عدم جواز 
التعويل على القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي؟ 

1 إذا كان الدليل العقلى ظنياء فهل يكون حجة» ولماذا؟ 

ب . إختبارات منظومية 1 

١‏ لماذا سمى هذا البحث بالبحث الكبروي؟ 

۲ ما لمر بكلمة «الحجية» الواردة فى الببحث؟ 

E N E E 

٤‏ ذكر المصنف أن الدليل العقلى قد يكون أحيانا ظنياء وأنه إذا كان 
كذلك» فإنه يحتاج الى دليل ليكون حجة, ألا يكفي في ذلك القاعدة 
القائلة بأن ما حكم به العقل» حكم به الشرع؟ ما وجه ما تقول؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصئف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج١2‏ ص ٤١1‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الاصول (حسن عبد الساتر)» ج» ص ۳۰۸ وما بعدها. 

'- الحدائق الناضرة» وجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام كمادة 
للبحث المطلوب في التطبيق الثاني. 


الأصول العملية 


البحث رقم )1١9(‏ 
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك 

أولا: حدود البحث 

من قوله: (الأصول العملية) ص 07 5. 

إلى قوله: «القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك» ص .٠٥۹‏ 

ثانيا: المدخل ٠‏ 

ذكرنا سابقاً أن الأدلة التى يستعملها الفقيه فى الإستدلال الفقهى 
ان ادل مره وأضول E‏ وأن الفقيه إذا استطاع جراد لحك 
الشرعي بدليل محرزء فهو. وإلاء وصلت النوبة إلى الاصل العمليء» الذي 
فيه الاتد قن ا اوا انعا ادكه المتكرك وهنا 
القسم الثاني من الأدلة هو الذي نريد البحث فيه ابتداء من بحث اليوم» 
بعد أن انتهينا من الأدلة المحرزة بنوعيها: الشرعي» والعقلي. 

وسيكون الكلام في الأصول العملية» في ثلاثة عناوين كلية: 

د القاعدة ا قن ا 

ا العلم الاجمالي. 

ا 

وسيندا فى هذا الت الث فى أول: هذه العناوين» وهو القاعدة 
الكلية I a E‏ 
القاعدة الاولية منهماء وهى ما يقرره العقل من وظيفية عملية تجاه 
التكليف غير المعلوم؛ التي يذهب المشهور إلى أنها: البراءة العقلية؛ وفقاً 
لما يسمى ب «مسلك قبح العقاب بلا بيان»» ويقيمون دليلين عليها 
تذكرهماء وند كن ا ورد على كل جیما 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ase معو‎ V4 

وخالف فى ذلك المصنف؛ إذ ذهب إلى أن القاعدة العملية الأولية 
عند الشك هي أصالة الإشتغال؛ وفقاً لما يسمى ب «مسلك حق الطاعة»؛ 
تمسكا بوجدان العقل العملي» الذي يقتضي تعميم حق الطاعة لموارد 
الشك في التكليف» ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ من قبل 
الحو ينه 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تقدم منا الطريقة الفنية للاستنباط وقلنا هناك: إن عملية الاستنباط 
يمكن النظر إليها من زاويتين مختلفتين» تقتضي كل منهما السير باتجاه 
معاكس للأخرىء إلا أن هذا التعاكس ليس تاهفتا فى عمل الفقيه. ولا 
SE E‏ .تابد الو قو التق 
ا ن هذا الموقف تجاههاء وإنما الاتجاهان متالفان اا 
متكاتفان» يضمنان الوصول الفنى الآمن الى الهدف. 

وقلع إن المنطلق فى عملية الاستباط فى لوعي السك التكليقي 
والوضعي هو الأصل العملي, فإن توفر دليل محرز على خلافهء أخذ 
الفقيه به» وإلاء كان هو الحجة في تحديد الموقف. 

والحقيقة: إننا عندما كنا نتكلم عن الأصل العملي هناك فإنما كنا 
نقصد به ما نسميه هنا بالقاعدة العملية الثانوية» أي: ما يحدده الشارع 
بنفسه من وظيفة حالة الشك في التكليف. وأما في ما نحن فيه فإن 
الكلام إنما هو في مرحلة أسبق مما اعتبرناه المرحلة الأولى من مراحل 
عملية الاستنباط» وهى مرحلة الأصل العملى العقلىء أي: فى ما يقتضيه 
EER SE‏ 


مرحلة أولى من مراحل عملية الاستنباط فى ما مضى؛ من باب أنه لا 


فرق عملي بين المسلكين في تحديد هذه القاعدة؛ فسواء أبنينا على 
مسلك المشهورء وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان» ام بنينا على مسلك 
المصنف» وهو قاعدة حق الطاعةء أو مسلك الاحتياط العقلى» فإن الكل 
RENE‏ افلم ادساف ع د NEN‏ 
لقرعي توس E‏ الن! التكلك المشكر لقم وه ها براه 
بالتفصيل بعونه تعالى. 

وعلى هذاء فالكلام إنما هو في الأصل العقلي المتقدم على الأصل 
الشرعي» وهناء يأتي السؤال: ما هو الأصل العملي الجاري في المسألة 
محل بحث الفقيه» فيما إذا لم يتيسر له دليل محرز على التكليف لا 
إثباتاء ولا نفيا؟ 

والجواب: 

كناف ما دعن ١‏ امول" لعجن الأول هناك ما تمق لاض 
العملي الثانوي. والكلام فعلا في الأول 5 ما ,يسمي اشا بالقاعدة 
العملية الأولية في حالة الشك؛ حيث البحث عما يحكم به العقل تجاه 
التكليف المشكوك؛ إذ القاعدة العملية الثانوية تتمثل في موقف الشارع 
CENT‏ الاصيلية للولية يت أنه النوية 
الى الثانوي إلا بعد المرور بالأولي. بينما لا حجية للأولي إلا بعدم 
الثانوي» وسياتي المقصود بذلك بالتفصيل بعونه تعالى. 

المراد نانفك المأخوذ في عنوان محل البحث 

RE AE A bs ES 
٠ ٠ المقام؟‎ 

والجواب: 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aS ۳۷٦ 

يطلق الشك ويراد به أحد معانى ثلاثة: 

الأول: الشك المنطقي ٠‏ 

وهو حالة تساوي طرفي الاحتمال» وهو ما يقابل الظن» والوهم. 

الثاني: عدم العلم 

فيشمل الظنء والوهم» والاحتمال. 

الثالث: حالة عدم قيام الحجة على الحكم الشرعي الواقعي. 

وهذا المعنى الثالث هو المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً فعلياً فى 
الأصول العملية مطلقاً وليس الشك المنطقى الذي يتساوى طرفاه. ولا 
الشك الأصولي المساوق لعدم العلم ا بالحكم الواقعي؛ فإن مثل 
هذا النوع من الشك (بالمعنى الثالث) محفوظ حتى مع قيام الدليل 
المحرز والحجة الشرعية؛ كالأمارات المجعولة حجة من قبل الشاري 
والحال أنه لا حلاف في عدم كونه موضوعاً فعاياً للأصول العملية؛ لما 
هو معروف؛ من أنه لا مورد للأصل العملي مع قيام الدليل المحرز حتى 
لو كان ظنيا. 

وعليه» فكل ما لم تقم عليه حجة» سواء أكانت شرعية مجعولة. أم 
عقلية ثابتة بسبب العلم والقطع واليقين» يكون موضوعاً فعلياً للأصول 
العهلية 

فالمراد بالشك في المقام إذن. هو ما يقابل الحجة. سواء أكانت تلك 
الحجة علماً أم علمياء أي: ظنا اعتبره الشارع؛ وجعله حجة لإحراز 
الواقع. 

منشأ الشك في التكليف 

من جملة ما يطرح في الدراسات الأصولية التفصيلية» ومنها الحلقة 


الثالنة الك :فى عقا الك فى التكيف» فقول إخنالا: 

آنا فى التكليت ا يكون أحد أسباب ثلاثة: 

و نان النص الشرعي الدال على الحكم. 

بأن لا يجد الفقيه نصا شرعيا على الحكم إثباتا ولا نفيك فييبقى في 
شك من الحكم الواقعي. 

الثاني: إجمال النص 

E Ea افك الالال رركو‎ E 
تشرب التتن».‎ 

الثالث: تعارض النصوص الشرعية» وعدم إمكان الجمع بينها. 

كما لو ورد نص على الوجوب وآخر على الحرمة؛ ولم يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخر؛ لعدم وجود مرجح» واختار الفقيه التساقط. فسيكون 
وجودهما كعدمهماء فيبقى الحكم الواقعي مشكوكا. ° 

مسلكان في تحديد القاعدة العملية الأولية تجاه الحكم المشكوك 

يوجد مسلكان في تحديد القاعدة العملية الأولية تجاه الحكم 
ا ا ل 

المسلك الأول: مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان 

أما المسلك الأول فهو المسلك المشهورء القائل: بأن التكليف ما دام 
لم يتم عليه البيان» فيقبح عقلا من المولى أن يعاقب على مخالفته. 

رالمات ن اسمن العمل کا ا ف بحت ساق نه أذ 
عق الا لرن م باو ا ر تمل ا 


(١)للوقوف‏ التفصيلي على هذه الأسباب راجع: كفاية الأصول» ص .٠۸۵‏ 


aS Seeks ۷۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

المسلك الثاني: مسلك حق الطاعة 

الذي تقدم شرحه حين الكلام عن حجية القطع› وتوجيه تلك 
العحة .وقد تين هناك أنه فين غلى' الإيماة بأ هو الطاعة 'للمولئ 
يشمل كل تكليف غير معلوم العدم؛ فيشمل التكاليف المكشوفة بأي 
انکشاف» ولو كان انكشافا ناقصا كانكشافه بالاحتمال والظنء ما لم يأذن 
المولى نفسئه في عدم التحفظ من ناحيته تجاه هذا الانكشاف الناقص. 

فنا على الممسللة E CD‏ القامدة العيلية الأول فى النرادة 
يكم الل اال ات الثاني تكوة يذه الفاغرة سي أضالة 
شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم وهي ما 
يشمن بأضبالة الاشتعال العقلية أ ا 

وجهان للإستدلال على مسلك المشهور (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) 

ويظهر من كلام المحقق النائيني» أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح 
العقانت,اكرياف و عليه ويك اهن اا فى وی 

الوجه الأول: عدم المقتضي للتحرك | 

وهذا الاستدلال يقوم على مقدمتين» هما: 

الأولى: أن العقاب على مخالفة ما لا مقتضي لإيجاده قبيح؛ إذ يعد 
ظلما للعبد. والظلم قبيح عقلا. 

الثانية: أنه التكليف الذي لم يتم عليه البيان لا مقتضي لإيجاده؛ إذ 
المقتضي لإيجاد التكليف إمّا أن يكون التكليف بوجوده الواقعي» وبغض 
النظر عن وصوله أو عدم وصوله للعبدء وإما أن يكون التكليف بوجوده 
العلميء ق بشرط علم المكلف به» ووصوله إليه. 

ومن الواضح أن الاحتمال الأول باطل» والثاني هو الصحيح؛ لآن ايجاد 


ما تعلق به التكليف فرع محركية ذلك التكليف للعبد نحو ايجاد ذلك 
المتعلق» والتكليف بوجوده الواقعي لا يكون محركاً؛ لأن محركية 
التكليف فرع العلم به» ووصوله إلى اا فمن دون العلم بالتكليف. 
ENCE E COE E‏ 

ومثالا لما تقدم» نرى سائر الأغراض الأخرى» فالأسد ‏ مثلا - إنما 
يحرك الانسان نحو الفرار بوجوده المعلوم المنكشف الواصل لا 
بو جوده الواقعي» وعليه. فلا مقتضى للتحرك مع عدم العلم. 

وعليه» فمن دون العلم بالتكليف. ووصوله إلى المكلف» لا محركية 
لهذا التكليف» ومع عدم المحركية» سوف يكون العقاب على المخالفة 
عقاباً على مخالفة ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. 

والنتيجة: العقاب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان قبيح, 
وهذا هو مفاد البراءة العقليةء أي: قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

الوجه الثاني: الاستشهاد بالاعراف العقلائية 

وأما الدليل الآخر الذي ذكره المحقق النائينى» فهو الاستشهاد 
ات الفا وما خب اققاي ال فانم مون 
معاقبة اللآمر مأموره على مخالفة تكليف غير واصلء بل نراهم يبررون 
تلك المخالفة بعدم العلم بتلك الأوامرء وذلك التكليف» وليس الوجه 
في ذلك إلا اعتبارهم عدم البيان والعلم موجبا لنفي استحقاق العقاب على 
المخالفة. وهذا هو مفاد البراءة العقلية اي: قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

ما يرد على الوجه الأول 

أما الوجه الأول فإنه غير تام؛ إذ يتضمن مصادرة. 


وإليك التفصيل: 


as Sees ۸۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

إن الاستدلال المتقدم يعتمد ‏ كما تقدم ‏ على دعويين: 

الأولى: قبح العقاب على مخالفة تكليف بدون أن يكون هناك مقنض 
لإيجاده. 

الثانية: إن المقتضي للتحرك نحو إيجاد متعلق التكليف إنما العلم 
بوجود ذلك التكليف» وليس وجوده الواقعي. 

ا الات مرغ التي ارك فا وها هو ها 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما تقدم. 

عدم تمامية الدعوى الثانية 

و التقيق» أن« الدعزى الأولن وا العاف واا اکال 
فى تمامية الثانية؛ فهى تتضمن مصادرة للمطلوب؛ أي: إستدلالا على 
الدعوى بالدعوى ا وذلك لأن الكلام إنما هو في وجود المقتضي 
وعدمه عند الشك في التكليف» وعدم العلم به. 

ومن المعلوم: أن المرجع في تحديد تحقق المقتضي وعدمه إنما هو 
الرجوع إلى حق الطاعةء الثابت للمولى سبحانه وتعالى؛ فإن المحركية 
من شؤون المولوية» وتشخيص حدود حق الطاعة» وسعته» كما هو 
واضح؛ إذ بغض النظر عن ذلك» لن يكون التكليفة محركاً حتى في 
حالة القطع به» كما تقدم بالتفصيل في بحث حجية القطع. 

وعلى هذاء فمن يدعي عدم وجود المقتضي للتحرك في موارد عدم 
العلم بالتكليف. فإنه ‏ في الحقيقة - يدعي عدم شمول دائرة حق الطاعة 
لحالات الشك في التكليف» واختصاص هذا الحق بحالات القطع به. 

وعلى هذاء فالقول بعدم المقتضي للتحرك في موارد عدم العلم 
بالتكليف سيكون مصادرة واضحة؛ فإن الكلام إنما هو في هذه المسألة 


نفسهاء أعني: حدود حق الطاعةء فالمشهور يقول بالتحديد. ونحن لا 
تقول بذلك. فهذا هو محل النزاع» ما يعني: أن المشهور يستدل بعين ما 
ادعاه» وهذه هى المصادرة. 

ا 

فم الوجه الثاني» فيرد عليه أننا وإن كنا نسلم أن سيرة العقلاء 
وعاداتهم قائمة على أساس قبح عقوبة العبد على مخالفة التكليف غير 
المعلوم» وعلى قبولهم اعتذاره بعدم علمه بالتكليفء إلا أن هذا لا يعني 
تمامية ما أسس عليه» من قبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى المولى تعالى؛ 
لإنه قياس مع الفارق؛ لان ما تقدم قائم على ما يجري بالنسبة الى مولوية 
الموالي العرفيين» وهذه المولوية لو دققنا فيهاء لوجدناها مولوية اعتبارية 
ر ا بوذا نا يعدن كن م او 
تعالى؛ إذ هذه المولوية مولوية ذاتية» تكوينية» ثابتة له تعالى بلا جعل 
جاعل» ولا اعتبار معتبر. 

إذا تبين هذا الفرق بين المولويتين» فمن المنطقي أن تتحدد المولوية 
فى لوي طاى ابعا نو لالس عليه رادي ا ل ان 
كود نوع ف ينها روزن صما الى الداع والريعدة آله 
حد تلك المولوية بحدود معينة» وهى التكاليف المنكشفة انكشافا تاماء 
أي: التكاليف المعلومة دون غيرها؛ 5 غرابة فن .ذلك فإن الأمن بيد 
الجاعل كما هو واضح. ٠‏ 

وأما بالنسبة الى المولوية الالهيةء فلا يصح أن نرجع في تحديدها 
سعة وضيقا الى الموالي العرفيين وما قامت عليه أعرافهم وضوابطهم 
ومواضعاتهم؛ فإنهم ليسوا من جعل تلك المولوية لكي يكون المرجع 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aes AY 
في تحديد ما جعلهاء كما لا يلزم من تحديد مولوية الموالي العرفيين‎ 
تحديد مماثل لهذه المولوية» وإنما المرجع وجدان العقل العملي؛ إذ هو‎ 
الذي يمكنه أن يحدد سعة تلك المولوية» بتحديد الحسن والقبح» ولو‎ 
سألناه» لقال: إنها عامة شاملة لكل انكشاف مهما كان نوعه» فيشمل حق‎ 
الطاعة حتى التكاليف المحتملة» فضلا عن المظنونة والمعلومة.‎ 

وعلى أية حال؛ فقياس مولوية المولى الحق بمولوية الموالي العرفيين 
قياس مع الفارق» فلا يتم الوجه الثاني على القاعدة في المقام. 

الصحيح: إن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال 

وبعد أن بطل مسلك المشهور في المقام» لم يبق في الميدان إلا 
المسلك الذي يسلكه المصنف. وهو أن القاعدة العملية الاولية هى 
أصالة الاشتغال بحكم العقلء نعم» كما تقدم في بيان الفرق بين 5-0 
العلم والقطع ومنجزية غيره من الانكشاف» أعني: الظني والاحتماليء فإن 
منجزية العلم غير معلقة على عدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ 
بينما منجزية الظن والاحتمال معلقة على ذلك» وقد مضى توضيح ذلك 
بالتفصيل. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الأصول العملية 

١‏ القاعدة العملية في حالة الشك. 

؟ . قاعدة منجزية العلم الاجمالي. 

* . الاستصحاب. 

.١‏ القاعدة العملية في حالة الشك 


قلنا سابقاً: إن الفقيهَ تارم يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي 


AS a‏ الحک» E‏ على دليل يحل 
الموقف العملي تجاه التكليف المشكوكء وهو الاي تسكن لايل 
العملي. وهذا القسم من الأدلَةِ هو ما ستتتحلكث عنه هنا. 

القاعدة العملية الأولية في حالة الشك 

كلما شات المكلفه فى تكليف قرع ولم بع لد إثباته أو فته 
فلابدً له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجل 
جتكاراني اد اونا العو 

الأول: مسل «قاعدة قبح العقاب بلا بيان»» وهو المسللئة المشهونٌ 
ا ا لى يس ا تيفك ین اوی أده 
بعاقب على مخالفته. 

r GEE AES‏ أ 
EEE E‏ 

الثاني: مسلكة حق الطاعةء الذي تقدم 0 وهو مبنيٴ على 
الأيماة بان س الطاهل لرل يل كل كا هرج الد ا 
لم يأذن المولى نفمئه في عدم التحفّظ يِن ناحيته. 

فبناء على المسلك الأول کو اناف انمه الأولية هي البراءة 
ا و ای الثاني» واف الد هر 


(1)القطعي. 

(؟)المقطوع بها. 

(۳)بالمعنى الذي ذكرناه للشك في التوضيح. 
٤(‏ )عند الكلام عن حجية القطع. 

( 8اصا البراءة العقلية 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SENS Se A4 
أصالة شغل الذمَة بحكم العقل » ما لم يقبت إذن يِن الشارع في عدم التحفظ.‎ 

ويظهرُ من كلام المحقّق الات مي نام الل E‏ الاستدلال 
على قاعدةٍ قبح العقاب ناك كمال “انف عزنا عي E‏ 
استدلاله في وجهين: 

أحدهما: أن التكليف إِنْما ايكون مركا للعباد بوجوده العلمي لا 
بوجوده الواقعي” E‏ في سائر الأغراض الخو فالأسث مثنًا 
ا بحرّك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي” 
وعليه فلا مقتضي للتحرتك مع عدم العلم. ومن الراضيح ع أن العقاب على 
عدم التحرّك, مع أنه لا مقتضي للتحرك, قبيح م 

والآخر: الاستشهاذ بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في 
السكيهاق الاك ده رابو و سلى E‏ ا 

أا الوجة الأول فيرة عليه: أن المحركك للعبد إنَّما هو الخروج عن 
عهدة حق الطاعة للمولىء وي لي قائ بالخروج عر هذو 
العهدة. لا 0 التكليف بعنوانه ‏ > فلاب من تحديډ حدود هذهو 
لقي وان "تمر عاق ا E a‏ 


وتسم أضالة انان العقلية. 

(۲)راجع: فوائد الأصول» ج” ص 10 

(۳)فوائد الأصولء ج” ص 515. 

(٤)أي:‏ العبد. 

(0)أي: محرك نحو الخروج ... 

(1)أي: بعنوان كونه امتثالا للتكليف. 

(۷)هذه جملة تفسيرية لما تقدمها. والشك فيها بالمعنى المتقدم ف في التوضيح له. 


فإن اي عدم الشمول» کان مدر وخرج البيان عن كونه رانا 
وات لم فرغ عن عدم الول فلا يتم البرهان المذكور؛ إِذْ كيف 
يفترض أن التحكك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتض؛ مع" أن 
المقتضى للتحرّك هو حق الطاعة. الذي ندعِى شموله للتكاليف 
المشكوكة أيضاً؟! ٠‏ 
وأمّا الوجة الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى (سبحانه 
دتعالى) على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي» وهو قياس بلا 
جب'”؛ لأت حق الطاعة للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل 
ال أو آمر على کو ا قد وفنا هنا لس وهو عاذ 
بُجعل في حدود التكاليف المقطوعةء وأمّا حق الطاعة للمولى (سبحانه» 
فهو حق ذاتي» تكويني) غير مجعول» ولا وس ان و 
المجعول ضيق دائرة هذا الحقّ لدا كما بهو واش الول فی 
تحويل داك : هذا العو غ وجدان العقل 7 “» وهو يقتضي 
العميم ٠‏ 


وهو ما يشمل عدم البيان القطعي. 

(١)أي:‏ والحال أن ... 

(۲)أي: المولى العرفي. 

(۳)أي: بغير وجه فني صحيح للقياس؛ من جهة أنه مع الفارق كما قلنا. 
(٤)لعدم‏ وجه للتلازم في السين: 

(0)الذاتي» التكويني» غير المجعول. 

(1)المسؤول عن الحكم بالحسن والقبح» وتحديد دائرة هذا الحكم. 
(۷)أي: تعميم حق الطاعة لما يشمل الشك. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ Nae ۳۸٦ 

فالصحيح إذاً: أن القاعدة العملية الأوليةَ هي أصالة الاشتغال بحكم 
العقل؛ ما لم يقبتو الترخحيص "في ترك الفط . 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف في خارج بحثه الشريف: «مباحث الأصول العملية 

قبل الشروع في استعراض الاصول والقواعد العمليةء لابد من تقديم 
مقدمات: 

المقدمة الأولى: في شرح المفهوم الأصولي عن فكرة الأصل العمليء 
وما مر به من مراحل متطورة. حتى انتهى إلى التحديد والتنقيح الذي 
نفهمه اليوم. 

فتقول: إن منهج الإستنباط في الفقه الإمامي» قد اعتمد على افتراض 
مرحلتين للإستنباط» يطلب في أولاهما الدليل على الحكم الشرعيء 
وتظلت ق النانية ص الوظيفة العملية تساهه تتجيزا أو تعد يرا 

والقواعد التي تقرر في المرحلة الثانية هي التي تسمى بالأصول 
ا العملي ا التشريع» 33 أن 
تشخص الحكم الواقعي نفسه. 

هذه المنهجة يتميز بها الفقه الإمامى عن فقه العامة الذى بتجة إلى 
ا ES‏ الأر و الس E‏ ادل 
يمكن إثباته بالأدلة القطعيةء أو المفروغ عن دليليتها شرعاء تحول إلى 


(١)الشرعيء‏ ولو بأصل شرعي كما سيأتي في البراءة الشرعيةء وهي القاعدة العملية 
(9)إزاء التكليف المشكوك. 


طرف أضعف في مقام الإثبات؛ من الأمارات» والظنون القائمة على 
أسامن اعتيازات: ومتاشبات» واستحسانات» فهو يتوسل. بكل وسيلة إلى 
إثبات الحكم الشرعي مهما أمكن, بينما في الفقه الإمامي” كلّما لم تقم 
عند الفقيه الأدلة القطعيةء أو الشرعية المفروغ عنهاء إنتقل إلى المرحلة 
ad‏ وه E a‏ اعد القك و E‏ دوق أن a‏ 
إلى التماس الأدلة والأمارات الناقصة لإثبات الحكم الشرعي الواقعي. 

ومن هناء نجد أن الفقه الإمامي توسع في بحث الأصول العملية 
وأقسامهاء وشرائط كل منهاء بينما فقه العامة لم يتعرض لتلك البحوث» 
بل غلى. العكس مخ :ذلك تج أن. للبخف عن الآمارات: والظنون 
ومحاولات إثبات الحكم الشرعي على أساسها مجالا واسعا في أصول 
فقه العامة في الوقت الذي يكون البحث عنها عندنا محصورا في حدود 
ما هو في معرض قيام دليل شرعي على حجیته».' 

تأمل هذه العبارة» واستخرج منها خمسة أسئلةء ثم بيّن الإجابة عنها. 

التطبيق الثاني 

يكلف الطلاب في هذا التطبيق بأن يراجعوا بحث خارج السيد 
الشهيد الفقهي (بحوث في شرح العروة الوثقى)» وكتاب الجواهر» وهو 
من القاتليع فال 'المشهوي روا "تاثين:القاعدة العملية الأولية” بوره 
تطبيقية» فهل هناك فرق على مستوى هذه القاعدة؟ وإن كانء فما هو؟ 
وان لم یکن» فما وجه ذلك؟ 

التطبيق الثالث 

لاحظ العبارة التالية» ثم بين وجه ارتباطها بما مر معنا في البحث: 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae YAX 

١‏ «إن الانبعاثء» أو الانزجارء إنما هو من آثار التكليف الواصلء فإذا 
لم يكن التكليف واصلاء كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضى, 
وهو قبيح. 

توضيحه: أن ما يكون محركا للعبد أو زاجرا له إنما هو الوجود 
العلمئ لا الوجود الواقعى؛ فقد يموت الإنسان عطشا والماء فى رحله؛ 
ليله ب لاعه ا :شوق" رن إل فطل اد يعر كه ر ا 
يصل إليه» كذلك حكمه وإن بلغ من اللزوم والتأكد ما بلغ؛ فالحكم ما 
لم يصل إلى المكلف لا يمكنه التحرك منه» ومعه» كان العقاب على 
مخالفته عقابا بلا مقتضىء كما إذا لم يكن حكم من المولى أصلا. 

وبعبارة أخرى: الوظيفة المولوية تقتضي جعل الأحكام, وبيانها على 
نحو يتمكن العبد من الوصول إليهاء فإذا لم يُجعل الحكي أو جُعل ولم 
يمكن وصوله إلى العبد. كان القصور في ناحية التشريع» ومعه لا 
مقتضى لعقاب العبد عند مخالفته الواقع مع عدم استنادها إلى تقصيره. 

وهذه الكبرى مسلمة؛ لم يخالف فيها أحد حتى من الأخباريين». " 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بدأنا البحث في النوع الثاني من نوعي الدليل في الإستدلال 
الفقين؛ وهو الأضؤل العملية» مداتا ,القاعدة"الغملية :فى ال الاك 
الى قم إلى و 1 

؟- وقلنا: إن القاعدة الأولية عند المشهور هي البراءة؛ بمقتضى قبح 
العقاب بلا بيان» خلافا للمصنف؛ إذ ذهب إلى أنها الإشتغال. بمقتضى 
حق الطاعة» ما لم يثبت الترخيص في ترك التحفظ. 


(١)دراسات‏ في علم الأصولء ج” ص 708- 108. 


الوقن :43 هوا و على ا و اع 
أولهما علق أنه لا شعي للعخرك إلا مع العلم بالتكلفت» فيكوة العقاب 
على عدم التحرك مع عدم العلم عقاباً بلا مقتض» وهو قبيح في حق 
الو 

-٤‏ وابتنى ثانيهما على الرجوع إلى الاعراف العقلائية في ما يتعلق 
بالموالي العرفيين؛ فإنها تفرئق بين مخالفة التكاليف المعلوم ومخالفة 
التكاليف غير المعلوم؛ من حيث الحكم بقبح العقاب في الحالة الثانية 
دون الاولى» وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان. 

54 وقد رد المصنف كلا هذين الدليلين: 

أما الأول فبوجود المقتضي للتحرك بمجرد الشك» وهو لزوم 
الخروج عن عهدة حق الطاعة للمولى» وما لم يُفرغ من عدم الشمول, 
فلا يتم البرهان الاول؛ فإنه مجرد مصادرة حينئك. 

واما الثاني» فبانه قياس مع الفارق؛ فإِنً حق طاعة العقلاء مجعول 
بينهم» وحق المولى ذاتي" تكويني” 

1 والصحيح: إن القاعدة في المقام هي الإشتغال؛ فإن وجدان العقل 
العملي يقتضي شمول حق الطاعة لكل تكليف مشكوك لم يثبت الإذن 
فى ترك التحفظ تجاهه. 

سايم ا 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما الفرق بين الدليل المحرزء والأصل العملى؟ 

١‏ ما المقصود بالقاعدة العملة الذولية ا 

امات القاعدة العملية الآرلةتفرء .سؤالة(الثيلة عند ال ور :وما 
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فرقها عما يذهب إليه المصنف؟ 

53 ما الد الذ ذكاه ا قو الناك: مسلك قاعدة‎ _٤ 

+ ي یکی ع 

العقاب بلا بيان؟ 

ناراف A EE‏ قا موك المقوور 
من قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ 

"ما الذي استند إليه المصنف لإثبات مسلكه المسمّى بحق الطاعة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١-ما‏ الفرق بين القاعدة العملية الأوليةء والقاعدة العملية الثانوية؟ 
يختاره من مسلك فى القاعدة العملية الأولية؟ 

۳ ما الدليل الذي ذكره المصنف على أن المحرك للعبد هو الخروج 
ع خی الطاعة لمر واه شافل اللنكاليك المشكوكة ابت 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

'- فوائد الأصول. ج۳ ص٦۱‏ .70 

٤‏ بحوث في شرح العروة الوثقى ج اء ج ١ء‏ جواهر الكلام في شرح 
شرائع الاسلام» للاستعانة بهما في إجراء البحث المطلوب في التطبيق 
اا 


البحث رقم )١٠١١(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
البراءة الشرعية 
)۱( 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك» ص 109. 

إن وسور سا سهان حل ا سق د الك م اك 

ثانيا: المدخل ش 

إنتهينا من القاعدة العملية الأولية في حالة الشك» وندخل اليوم في 
البحث عن تشخيص القاعدة العملية الثانوية في هذه الحالة» والتي تكون 
رافعة لموضوع القاعدة الأول وهو عدم الترخيص الشرعي في ترك 
التحفظ تجاه التكليف المشكوك كما تقد وهي البراءة الشرعيةء والتي 
لا يختلف فيها المصنف مع غيره ولكن» ما هو الدليل على أن هذه 
اا هن آل 1نة الشوفة»؟ 

سنذكر - إبتداء من هذا البحث ‏ جملة مما يُستدل به لهذاء بدءا 
بالكتاب الكريم» الذي ستتناول اليوم منه آيتين كريمتين» ثم ننتقل إلى 
الروايات» ثم الإستصحابء وبعد ذلك سننتقل إلى ما اعترض به على 
أدلة البراءة من اعتراضات عامة» ولتبدأً اليوم بالآبتين الشريفتين» 
رقرب الاسعدلال بها وما أووة.علن هدا الإستدلال: 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ النسبة بين القاعدة العملية الأولية والثانوية في حالة الشك 


القاعدة العملية الثانوية في حالة الشكء التي ترفع موضوع القاعدة 


eat 4۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الأولك وهو الك هى البراءة الخدوغية. 

ومفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف 
المشكوكء ولمًا كانت القاعدة الاولى مقيّدة في دليل حجيتها بعدم ثبوت 
ال خن فى رك الفط ايت البراةه الشرعية راف لقيدهاء وناق 
الموضوعية وله SN NSE ES A‏ 
الأولية هو حكم العقل بمنجزية الاحتمال» وتقدم أنه يحكم بهذه 
المنجزية معلقة على عدم ورود ترخيص شرعي في ترك التحفظ 
والاحتياطء ومقيدة بهذا القيدء ما يعنى: أن القاعدة العملية الثانوية (البراءة 
القترعية). .نتكون: (واردة): .على القاعدة العملية الأولية؛ أي: رافعة 
لموضوع حكم العقل بالمنجزية رفعا حقيقيا لا اعتبارياء كما مر علينا في 
الحلقة السابقة من الحكومة؛ فإن موضوع حكم العقل بالمنجزية مركب 
من عنصرين: الشك بالتكليف الواقعي» وعدم ورود ترخيص شرعي في 
عدم التحفظ منه. فإذا ورد هذا الترخيص الشرعي (بالبراءة الشرعية)؛ 
فإن معنى ذلك: انتفاء الموضوع المتقدم حقيقة؛ فإن انتفاء أحد عنصري 
المركب (الموضوع) يستلزم انتفاء المركب كما هو واضح وهذا ما 
يسمى بالورود كما سياتي في باب التعارض بعونه تعالى. 

؟. عدم اختصاص البحث 2 المقام يمسلك حق الطاعة 

وينبغي الانتباه الى نقطة لم يشر لها المصنف في هذه الحلقة» وهي 
أن البحث في المقام» أي: تشخيص القاعدة العملية الثانويةء لا يختص 
بمن يقول بمسلك حق الطاعة. وإنما هو عام شامل للمشهور ايضاء 
القائلين بالبراءة العقلية طبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 

إن قلت: لا داعي للبحث في تشخيص القاعدة العملية الثانوية» أي: 


في ثبوت البراءة الشرعية أو عدم ثبوتها بالنسبة إلى المشهور؛ إذ لو 
سلمنا أنها ثبتت» فلن تكون أكثر من إرشاد إلى حكم العقل بالبراءة وفقاً 
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» وإن لم تثبت» فيكفي ثبوت العقليةء أي: 
القاعدة العملية الأولية؛ فهي تثبت البراءة أيضا كما تقد فأي فائدة في 
E NEA‏ 

قلنا: هذا مجرد توهّم؛ فإِنٌ من يقول بمسلك المشهورء وقاعدة قبح 
الات ا مان عد عا الت يفن اجه القاعدة الثانونة: .ذلك 
فى و و الع ی لها ا ا ون ات وجرن 
الا فى الشبهات ا آذ فك بف أن اتلك الآدلة راق 
لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وواردة عليها كما تقدم قبل 
قليل من الورود» وبالتالي تكون الوظيفة العملية الثانوية هي الاحتياط. 
ل 

وعلى هذاء فحتى القائلون بالبراءة العقلية» وهم مشهور الأصوليينء 
لابد لهم من البحث في القاعدة العملية الثانويةء أي: تشخيص موقف 
الشارع من الأحكام الواقعية المشكوكة. 

۳ الاستدلال على البراءة الشرعية 

ويستدل لإثبات أن القاعدة العملية الثانوية هى البراءة الشرعيةء أي: 
الإزاءة وفك لقنا زو كاده فق ا ا والرنوايابك: 

الاستدلال على البراءة الشرعية بالآيات 

أ الآنات الى ٠ادضيت‏ دلالثها غلن البراءة الشوعة نةه تح هي 
منها ما يلي: 
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الآية الأولى: آية نفي الكلفة 

رهئ قو لد اتال اق ذو س يتخ ليه رمن فير عليه بررقه 
فف ا آناة اللة نا كلف الله تفا إلا ما آتاها سيّجعل الله بعد غر 

00 

ئا 

آ . تقريب الاستدلال بالاية الكريمة 

وما قريب الاستدلال بالاية الشياركة: فيكون كالال: 

إن اسم الموصول فيها (ما). إما أن يراد به المالء أو الفعلء أ 
التكليف. أو الجامع» والأول هو المتيقن؛ لانه المناسب لمورد الايات 
حيث أمرت بالنفقة على المطلقة في الان السابقة ار فقالت: 
«اسنکنوخن من حَيْث سكسم شن ودم و نَضَارُوهن لتضيّقوا عَلَئهنَ 
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وإن كن وات فأنفقوا يهن حتى يُضغن حملن فإن أررضكن 
کہ فاتوهر“ أجورهر © وَأتَوروا 0 بمَعْرُوفٍ وإن تعاسرتم فستراضع 
ل أخرى 4 » وعقبت ذلك بالكبرى الك فتكون قرينة السياق مما 
يعين إرادة المال من اسم الموصول» فيكون المعنى: «لا يكلف الله نفسا 
مالا إلا المال الذي آتاه إياه)» ا «أعطاه» وأوصله إليه). 

ولكن» لا موجب للاقتصار على المتيّن؛ فإن قرينة السياق لا تنفع 
لتعيين كون المراد هو ما تقدم دون غيره من المعاني التي يصلح اللفظ 
(ما) للانطباق عليه»» وإنما هی مجرد دليل على دخوله فى المراد من 
ال ب د IS a.‏ 
كد السيان هر عزف انعا E‏ يما e‏ 


إلا أن القدر المتيقن بقرينة السياق أو غيره لا يصلح مانعا من 


(١)الطلاق:‏ من الآية رقم ۷. 


التمسك بالاطلاق» بل يصح أن نتمسك بالاطلاق في اسم الموصول 
حتى في هذه الحالة؛ لإثبات الاحتمال الأخيرء أي: الجامع بين 
المحتملات» بما فيها القدر المتيقن» أي: المال» فيكون معنى الاية 
الكريمة بناء على هذا: إن الله لا يكلف مالاء إلا بقدر ما رزق وأعطى, 
ولا يكلف بفعلء إلا فى حدود ما أقدر عليه من أفعال» ولا يكلف 
يعم إلا إذا كاة فلذ! نادجو اولك إلى المكلسه E‏ 
المعنى أن الايتاء الوارد في الآية المباركة يكون بما يناسب كلا من 
(المال)ء و(الفعل)ء و(التكليف». فتكون النتيجة على هذا: إن الله تعالى لا 
پا المكلّف مسؤولا تجاه تكليف غير واصلء أي: تكليف مشكوك 
فيه. وهو المطلوب. 

وعلى هذاء لكي تتم دلالة الآية المباركة على البراءة الشرعيةء لابد من 
ثقامية أمرية: 

أولهما: تصوير جامع بين المحتملات في معنى اسم الموصول» وهي: 
التكليف. والمالء والفعل. 

والثاني: تمامية مقدمات الحكمة في اسم الموصول؛ لإثبات الإطلاق 
فيه؛ لكي يتم دخول التكليف في الجامع. 

والمستدل بالاية المباركة» يفترض تمامية الركنين المتقدمين في 
استدلاله. ١‏ 

ب . الإشكال على تقريب الاستدلال بالآية الكريمة 

وقد اعترض الشيخ الانصاري على الاستدلال المتقدمء بأن إرادة 
الجامع من اسم الموصول غير ممكنة, لأنه من استعمال اسم الموصول 
(وهو لفظ واحد) في معنيين مختلفين باستعمال واحد» وهو مستحيل. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae ۳۹٦ 

وإليك تفصيل ذلك: 

الجامع المفترض بين المحتملات المتقدمة الذكر لا يمكن أن يكون 
جامعا؛ إذ يرد عليه أن اسم الموصول سيكون مستعملا لو قلنا بهذا 
الجامع في معنيين مختلفين في استعمال واحد. وهو ما لا يمكن؛ فان 
استعمال اللفظ في المعنى يعني إفناء هذا اللفظ. بحيث لا يبقى لفظ بعد 
احا كن ال لك کرت هو کے الو تزه یه اذى المع 
اللا نر ّْ ّْ 

وفي المقام لو دققنا في الجامع المفترضء لوجدنا أن اسم الموصول 
اظ شرل لكا كرون منعؤلة مظلة]؛ اد المع غلى هذا المع 
«لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا (التكليف الذي) آتاها» وفي هذا 
الاستعمال» ستكون النسبة بين الفعل (يكلف) والمفعول المطلق 
(التكليف). 

وأما إذا لاحظنا شمول اسم الموصول للمال (وهو المحتمل المتيقن؛ 
بعد كونه قدرا متيقنا)» فإنه سيكون مفعولا به؛ إذ المعنى على هذا 
المعنى المحتمل سيكون: «لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها» 
وفى هذا الاستعمال» ستكون النسبة بين الفعل (يكلف) والمفعول به 
(المال الذي). 

ومن الواضح أن النسبتين المتقدمتين نسبتان متباينتان متغايرتان؛ فإن 
النسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير وتباين النسبة بين الفعل 
الل هد ار لأ ك إلا اا هن هة الات 
لطر رهن 'أطواو«الحدك ت ا اا II i‏ 
هي نسبة المغاير (يكلف) إلى المغاير (المال). 


وعلى هذاء فلو قلنا إن الموصول مستعمل في الجامع بين 
المحتملات» فإنه سيلزم من هذا الاستعمال إرادة كلتا النسبتين من هيئة 
ربط الفعل بمفعوله (المفعول به. والمفعول المطلق)» وهو من استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين» مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد 
إما جامع» وقد ثبت بطلان الجامع في المقام» وإما شخصي» والقدر 
المتيقن في هذه الحالة هو المتعين؛ لا ما يفيد المستدل» أي: (التكليف). 

الآية الثانية: آية نفي العذاب 

وأما الآية الثانية التي استدل بها 0 اءة 2 عيةء فهي آية نفي العذاب, 
وهي قوله تعالى: وما كنا مُعَدَبِينَ حتى نَبْعَثْ رمئولاً»» الوارد في الآية: 
طمن اهتدى فما يهتدي ليه ومن ضل انما بضل عَلََِا وا ترد 
وازرة وزر م وما 5 مُعڏبين حي تبعت 00ل 

آ . تقريب الاستدلال يالآية الكريمة 

وتقريبه الاستدلال: بالآية 'الكريمة» أنها دل على أن الله تغالن. لا 
تنيع حت ت الرسو لا وين ارول إلا كمثال للبيان» أي: لصدور 
البيان وعدم وصوله الى المكلف. فكأنه قال: «لا عقاب بلا بيان». 

ولو تأملنا في الاستدلال المتقدم جيداء لأمكننا أن نقول: لما كان 
المراد إثبات البراءة الشرعية في موارد عدم وصول التكليف حتى في 
الحالات التي يكون قد صدر فيها من المولى, لا إثباتها في موارد عدم 
ضدور التكليفت من الأساس؛ فإن الاستدلال بالآية الكريمة في ما نحن 
فيه سيكون متوقفا على ثبوت أن الرسول فيها قد أخذ بمثابة (الوصول)» 


(١)الاسراء:‏ من الآية .١6‏ 


۳۹۸ 0000000 ااا بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
وكناية عن وصول التكليف. لا عن مجرد صدوره» وإن لم يصل. 

ب . الإشكال على تقريب الاستدلال بالآية الكريمة 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال المتقدم بالهجوم على نقطة ارتكازه 
المتقدمة الذكر. وهي أن يكون المراد من الرسول الوصول؛ إذ يمكن 
التشكيك فى ظهور الآية المباركة فى ذلك؛ فإنه يمكن أن يقال بأن غاية 
ما تقتضيه هو نفى العقاب الوارد فيها فى حالة عدم صدور البيان من 
الشارع من الأساس» لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى المكلف. 
الذي هو محل الكلام والبحث. 

والوجه في التشكيك السابق الذكر» هو أن الرسول إنما يؤخذ عادة 
وفي العرف كمثال لصدور البيان من الشارع» لا للوصول الفعلي إلى 
المكلف. وما نحن بصدده. إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل 
إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع كما تقدم. 
ستكون الاية مجملة؛ إذ كل من المحتملين واردء وبدون قرينة تعين 
أخد: المحتملية» فا لآ شبيل الو إمكان الاستدلال: 

وأما إذا كان المقصود بالاشكال المتقدم ان الرسول ظاهر في الصدورء 
فإنه مرحلة متقدمة من الإشكال» ومن الواضح أنه بناء على هذه المرحلة 
يكون من وظيفة المستشكل إبراز قرينة تثبت دعواه الظهور. 

وعلى أية حال» فإن الاشكال في المقام يكفي فيه إبراز الاحتمال 
المعتد به كما تقدم ما يلزم المستدل بإبراز قرينة على إرادة الوصول 


رابعا: متن المادة البحثية 

القاعدة العملية القاقويه في حالة الشك 

واف الف الثانويّة في عالة العاف بان ترف موضوع القاعدة 
الأولى > هي ا 

ومفادها'*: الإذن من الشارع في ترك التحفّظ والاحتياط تجاه 
التكليف المشكوك. 

ولمّا كانت القاعدة الأولى '" مقيّدة يعدم ثبوت الترخيص في ترك 
ال ل تك لان ST‏ ماد ونا E‏ 
ومبدلةً للضيق “بال عة 

وسل لإثبات البراءةٍ الشرعيّة بعددٍ من الآيات الكريمة» والروايات. 


(١)أي:‏ ما يعين الموقف من التكليف المشكوك شرعاء لا عقلا كما كان عليه 
الخال ف القاعدة الأرلية. 

EE O‏ قو روك EOE‏ هنا القراك الب عر نع مو وفيا 
(۳)عن التكليف المشكوك. ّْ 

(٤)بناء‏ على مسلك المصنف. أي: مسلك حق الطاعةء الذي ينتج أن القاعدة 
العملية الأولية هي الاحتياط العقلي. وأما على مسلك المشهورء فهي البراءة من 
التكليف المشكوكء فهي موافقة للبراءة العقلية الثابتة بقبح العقاب بلا بيان. 
(6)الأولية ليست الأول أدق: .و قا تسنيها اا ساس ف اة الول 

عل ملك الف ٠‏ 

(۷)حقيقة. 

ف ا اط الل ى مون الطاعة: 

را تامشر ك جي البراءة القترعية 


aS a 0‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

كا الأيانتء: د 

لها فول مجان وتغال :الا يكلف الله فسا إلاما اها 

و ا ا ا فيهاء إمّا أن يُرادَ 
ا الل ر ا اا و ی و 
لمناسبة لمورد الأيةه حيث" "مرت بالفقة وعقيتا ذلك بالكبرى 
المذكورة ‏ ولكن» لا موجب للاقتصار على المتيقن ٠‏ بل نتمسّلكة 
بالإطلاق؛ لإثبات الاحتمال الأخير بكو E‏ 
الله لا يكلف ماناء إنَا بقدر او ا بفعل» 5 
جلو يها فد عله عن لماه ول كلف ايفين اانا E‏ 
al EE‏ کک من (المال)» و(الفعل» 
و(التكليفي». بالنحو المناسب له فينتج: أ ات لا در المكآف 
مسؤولًا تجاه تکلیف واصل. وهو المطلوبة 

وقد اعترض ك اف فلن هذا 'الاستدلالياث إزادة الجامع 
من اسم الموصول غير ممكنة؛ لأن | سم الموصول خر حاف ورا 


.لاملا)١(‎ 

(؟)بيان المناسبة لمورد الآية المباركة. 
(۳)أي: قوله تعالى محل الشاهد. 

(٤)وهو‏ المال حسب قرينة السياق. 
(4)وهو الجامع. 

(1)بناء على الاطلاقء وإرادة الجامع ببركته. 
(۷)على هذا الاطلاق وإرادة الجامع. 
(6)حين إرادة الجامع به. 


الأصول العملية E OT‏ 
لکل ركو مقع لا مطلفاء وبلحاظ لتمولة O‏ مفهر ناه 
الت بين الفعل والمفعول المطلق تغايرٌ النسبة ! ا 
قاذ الأول سن ا طور من أطواره الاك نيه 
المغاير إلى المغایں e‏ ا إرادة كاتا 
النسبتين من هَيئة ربط الفعل بمفعولها ا ل 
معنيئن» مع أنه كل لفظر لا يُستعمل إلا في معن واحد'". 

ومتها: قوله تعالى: جزانا قا سين کی نينت رعا 

وتقريب” الاستدلال بالا الكرومة انها كيل على أ الى عا 
SC‏ امك ل a‏ کمثال لبان كانه 
قال: لا عقاب بلا بيان" . 

ا الاعتراش ˆ على .هذا الاستدلالن بان غاب ها شت ف 


العقاب في حالة عدم صدور البيان من الشارع» > لا في حالة صدوره 
وعدم TE AE‏ يؤخذ” کمثال لصدور 
کک الفعلي 00 المكلّفي. E‏ 


(١)وكيفية‏ من كيفياته» كما في قولنا: «مشيت مشي المتواضع». 
(")في الاية الكريمة نفسها 

EE‏ الیک فل شه 
(٤)في‏ هذه الاَية. ٠‏ 

(9)ووصوله لا صدوره فقط. 

(1)وهو المطلوب إثباته. 

(۷)الذي هو المطلوب إثباته. 

()في الاستعمالات العرفية. 


۲ از[ ز 1 a aE‏ 
2 - : 00 
فل صدر من الشارع ١‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 


التطبيق الأول 
ذكرناة بين الأضل والأمارة إنما كان نظرنا فيه إلى الأصول الشرعيّة؛... . 


وهذا فرق جوهري بين الأصول العقليّة من ناحية. والأمارات 
والأضؤل القبوعة م اه ار فالآو لل مرها إلى واتزة عمو الطاعة 
والثانية مردها إلى تشريعات مولويّة على أساس إعمال قوانين باب 
التزاحم في دائرة الحفظ والمحركيّة. 

وهذا الفرق يستوجب تقديم الأمارات والأصول الشرعيّة ذاتا على 
الأصول العقليّةه وورودها عليها؛ لكون حكم العقل في ذلك معلّقا على 
عدم مجيء تقرير آخر من قبل الشارع» فمجيء ذلك من قبله» يرفع 
تكوينا موضوع حكم العقل»." 

امل الغارة المتقدمة يدا لصيل ل كواب يفن اط اة فى 
اختبارات هذا البحث التالية. ٠‏ 

التطبيق الثاني 

قال الآخوند في الكفاية: «لو شك في وجوب شيء» أو حرمته» ولم 
تنهض عليه حجةء جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني» وكان 
مأمونا من عقوبة مخالفته. كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص» 
أو إجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب» أو تعارضه في ما لم يثبت 


(۱)ولیس من جهة عدم صدوره فقط. 
(؟)مباحث الأصول (الحائري)» ج۳ ص .٤٤ - ٤۳‏ 


الأصول العملية CSREES OSE‏ 
بينهما ترجيح؛ بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين في ما لم 
يكن ترجيح في البين. [ 
وأما بتاع :على التبين كما هو 'المشهورة: فاذ-متجال لأصضالة البراءة 
وغيرها؛ لمكان وجود الحجة المعتبرة» وهو أحد النصين فيهاء كما لا 


4 
يخفى). 


بعد أن يشرح الأستاذ هذه العبارة شرحا وافياء بما يتناسب مع 
المستوى العلمي للطلاب» يطلب منهم البحث عن أجوبة للأسئلة التالية: 

-١‏ في أي نوع من الشك تجري البراءة؟ 

١‏ هل تجري البراءة عند الشك والتردد بين وجوب شىء وحرمته؟ 
ولماذا؟ ٠‏ 

دما هی اساب الاف؟ 

تددن و ق ا ا ی ر 
وما الوجه فى ذلك؟ 

6 أين تقدمت المعلومات المذكورة فى العبارة المتقدمة فى بحث 
ار : ٠‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بعد أن انتهينا من تشخيص القاعدة العملية الأوليةء واتضح أنها 
اا اال ةيد ا و ل الا ال وات 
النوبة إلى الكلام في القاعدة الحملية الثانويةة التي ترفع موضوع الأوليةة 
وهي البراءة الشرعيةء أي: البراءة بحكم الشارع. 


ا وق ادل ليذه قاع مجع من ادها الات 


(١)كفاية‏ الأصول» ص 780 


e 1‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الكريم» وقد تناولنا في بحثنا آيتيتن كريمتين منه» وهما: 

أ- قوله تعالى: طلا يُكلّفه الله نفساً إلا ما آتاها) بواسطة التمسك 
بإطلاق اسم الموصول فيهاء فتكون شاملة للجامع بين المال» والفعلء 
والتكليف. فلا يكلف الله بتكليف إلا ما آتاه» وأوصله» وهذا معناه: عدم 
العقاب مع عدم الوصول بحكم الشارع» وهو البراءة الشرعية. 

وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الإستدلال؛ بأنه مما يلزم منه 
باطل» وهو استعمال اللفظ الواحد في استعمال واحد في أكثر من معنى. 

ب - قوله تعالى: وما كنا مُعَذَبِينَ حتى نبْعَثْ رولا وليس 
الرسول الا “مثالا لليان: فكأنه قال لا عقاف ثلا يان: 

وقد اغترفن الف على هذا الانتدلال: يما خاصلة إن معي الآية 
ا وكولاو ا 
اخص من المدعى؛ فإنه عدم العقاب حتى في حالة الصدور وعدم 
الوضولة 

ولا أقل من احتمال المعنى الثانى» فتكون الآية مجملة لا يمكن 
الاستدلال بها. ٠‏ 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

اما المقضيوه القاغدة العكلية اا ف جا لقيلف ؟ وما تيدتها 
إلى القاعدة الأولية؟ ۰ 

"١‏ قرب الإستدلال بقوله تعالى: طلا يُكلَّفه الله نفساً إلا ما آتاها» 
على البراءة الشرعية. ۰ 

٣‏ ما هو الإعتراض الذي وجهه الشيخ الأنصاري للإستدلال بقوله 


الأصول العملية OSES RSS SS‏ 
تعالى: طلا بُكلّفة اللَّهُ نفْساً إلا ما آتاهًا» على البراءة الشرعية؟ 

AT NES‏ مره كا افد و بس لتقت 
EAE E a‏ ۰ / 

5 ما هو الإعتراض الذي وجه للإستدل بقوله تعالى: وما كنا 
مُعَذَبِينَ حتى نبِعَث رّسُولاً4 على البراءة الشرعية؟ 

ب . إختبارات منظومية 

اب إلذا كنك القافلاة"العيلية ار ع ارا ال قينا افا 
E A O CO‏ ت وال اون کي ن 
القاعدة العملية الأولية أهى البراءة أو الإشتغال؟ [ 

اك إذا كان هبالك 5 وروانات وف رها يدل غل انا عدن 
الشك في التكليف هي البراءة» فلماذا لم يتمسك بها الميرزا النائيني في 
البحث السابق على قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ 

اادقا ا ا التى اسك اليه اعون قن اهاد 
العهلية الأرلية و انبرد الى فيك القاعدة العمل الحام يداد E‏ 

ثامنا: مادو اف ك 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

.٤٤ - ٤۳ص مباحث الأصول (الحائري)» ج‎ ١ 

#د كفابة الأول عن ۳۸5 


البحث رقم )11١(‏ 
القاغذة العملية القاتوية في حالة الشك 
البراءة الشرعية 
0( 

أولا: حدود البحث 

E SENN EE AERA‏ انا 

إلى قوله: «ومنها: حديث الرفع» ٠ E‏ 

ثانيا: المدخل 

بدأنا في البحث السابق في استعراض ما يمكن أن يستدل به على 
لقاع العملية اا عا ات كى افا ال غوف 
ا ا ا امن کو و أن 
الإستدلال بهما غير تام ونذكر اليوم آيتين أخريين» وسنرى تمامية 
الإستدلال بالأخيرة منهماء وكذا سنبدأ بذكر رواية من الروايات التي استدل 
بها على ما نحن فيه من قاعدة» وسنرى أنها غير تامة الدلالة على المدعى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الآية الثالثة: آية عدم الوجدان 

وأما الاية الثالثة التي ادعي دلالتها على البراءة ا فهي ا ع 
الوجدان» وهي قوله تعالى: 6 كد في ما وجي ا ا 
طاعِم يطعم إلا أن يكون ميته أو دما منفوحاً أو لخم خجنزير فَإنَّهُ رجسُ 
أو فسثقاً اهل غير الله به فمن اضْطر غَيْرَ باغ ولا عاد فإ رڳك غفورُ 
e‏ 


0 :ماعنألا)١(‎ 


e aE 1010 ۸‏ 
أ . تقريب الاستدلال يالآية الكريمة 
قريب الأننقذلا: الا الكريمة: أنه تعاق لفن ثيه اة كفة 


المحاجّة مع اليهود. في ما ادعوا كونه محرماء مما رزقهم الله؛ افتراء منهم 
عليه سبحانه وتعالی» وتشريعاء من دون دليل» بان يتمسك بعدم 
الوجدان. أي: امره بان يقول لهم: إنه لم يجد في ما أوحاه الله سبحانه 
وتعالى إليه مما يدل على حرمة ما حرموه. 

الذي يعنيه الكلام السابق: هو أن ما لا دليل على حرمتهء فإنه لا يجب 
الاجتناب عنه. ولا عقوبة في ارتكابه. ولا تبعة» ومعنى هذا بالتبع : إن 
عدم الوجدان يكفي لإثبات الترخيص في اقتحام وارتكاب ما لا دليل 
على حرمته» اي: إن عدم الوجدان كاف للتامين» وهذا مفاد البراءة 
الشرعية التي نحن بصددها. 

إن فلت البراءة المستفادة من الآية مخصوصة بموارد الشبهات 
اريم ة ولا شل الوهوبيةة لان موري الاي 

قلنا: إن مورد الآية كما قلتم الشبهات التحريميةء إلا أن العرف لا 
يفهم ايه خصوصية لهذه الشبهات» وانها إنما ذكرت كمثال لمطلق 
التكاليف. فيثبت عموم الاية الكريمة للشبهات الوجوبية. 

ب . الإشكال على تقريب الاستدلال يالآية الكريمة 

ويرد على تقريب الاستدلال بالآية الكريمة المتقدم» أن عدم وجدان 
النبي في ما أوحى إليه يساوق عدم الوجود الفعلي للحكم؛ أي: عدم 
صدوره من الأساسء لا أنه قد يكون صدر ولم يصله سبال فعدم 
وجدان النبى لحرمة شىء ما فى جملة ما أوحى بحرمته إليه» يعد قطعا 
اعم دور کم کرای لوقع وی الأمرم وأما ا ناه ام 


الأصول العملية CESS ESR SSE‏ 
وجداننا لدليل على الحرمة لا يكون من هذا القبيل قطعا؛ إذ عدم 
وجداننا يمكن أن يكون لا من جهة القطع بعدم الصدور, ولا ملازمة بين 
عدم وجداننا وعدم درن كنا كان الخال عله اة اله عرقت إذ 
يحتمل أن يكون عدم وجداننا من جهة صدور التكليف وعدم وصوله 
بسبب ضياع النصوص الشرعية. 

والنتيجة: قياس عدم وجداننا على عدم وجدانه به قياس مع 
الفارق» فلا يتم الاستدلال. 

الآية الرابعة: آية نفي الضلال 

والآية الرابعة التي يُستدل بها على البراءة الشرعية» هي قوله تعالى: 
«إومًا كان الله َيل قوما بعد إِذْ هداه: حى بين لَه ما يتقو إن الله 
بكل شياء ع 0 

أ . تقريب الاستدلال يالآية الكريمة 

وتقريب الاستدلال بالاية الكريمة على البراءة الشرعيةء يتم من خلال 
أن المراد بالإضلال الوارد فيهاء إما تسجيلهم ضالين ومنحرفين, وإمّا نوع 
من العقاب, كالخذلانء والطرد من أبواب الرحمة» وعلى أي حال فإن 
المراد من الاضلال على هذا هو الإدانة» والعقوبة» وهذه ادك ان خا 
يتقون لهم. 

إلى هناء تم توقف الإدانة على البيان» إلا أن الاستدلال لا يتم إلا أن 
يكون المراد بالبيان هو وصوله لا صدوره وإلاء اصطدمنا بالمشكلة التى كنا 
نعاني منها في الايات السابقة وهي أن مكمه Nee NE‏ 
عنذا أكون المراد منها الضدور وة لا الوضول أو هق والضدوز. 


.1١6 :ةبوتلا)١(‎ 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ a BD 

وما يخلصنا من هذه المشكلة فى هذه الآية المباركة» هو ظهورها فى 
ا او نود لقا و لضاف فى المباركة قن ا 
للقوم فقال عز من قائل: يَش لهم وهذه الاضافة تجعل الاية ظاهرة 
فى الوصول لا الصدورء وإلاء لاختلف التعبيرء ولقال مثلا: «حتى يصدر»» 
أو «حتى يشرع») ا ما ماثل هذين التعبيرين. 

والنتيجة: مع عدم وصول البيان» لا عقاب» ولا إضلالء أي: لا إدانة 
ولا عقوبة» وهو معنى البراءة الشرعية التي نحن بصدد إثباتها. 

وعلى هذاء فهذه الآية المباركة تامة الدلالة Ek‏ اروف رع 
الرحيدة فى ذلك من بين أخواتها القاكثة المتتقدمة. ٠‏ 

التاق على البراءة الشرعية بالروايات 

وأما الروايات التي ادعي دلالتها على البراءة الشرعيةء فعديدة أيضاء 
نذكر منها ما يلي: 

الرواية الأولى: (كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى». 

وهي ما روى عن الصادق 788 

أ. تقريب الاستدلال بالرواية 

وأما تقريب الاستدلال بالرواية فيكون عن طريق أنها تدل على أن 
كل شيء يبقى على إطلاقه حتى يرد فيها نهي» والاطلاق في الرواية 
يساوق السعة, والتأمين» أي: عدم العقوبة» وعدم الإدانة» وما دام الإنسان 
شاكا كما هو الحال في ما نحن فيه؛ إذ المفروض الشك في الحكم فإنه 
يصدق على هذا الانسان أنه لم يرده النهي في ما شك فيه أي: لم 
يصله. فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك ولا عقوبة عليه فيما لو 


00 


(")وسائل الشيعة. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي» الحديث 5٠‏ 


اقترف الفعل وظهر أنه كان فيه نهي واقعاء وهذا هو معنى البراءة الشرعية 
التي نبتغي إثباتها بالرواية. 

هاف ر يه علج اون دن اراد 

وقد يعترض على الاستدلال المتقدم بالرواية» بأن المذكور فيها هو 
(الورود)» ومن الواضح ان تمامية الاستدلال تتوقف على أن يكون 
المقصود بهذا الورود هو (الوصول) لا الصدورء كما كنا نشكل على ما 
تقدم من الايات؛ إذ البراءة الشرعية المطلوب إثباتها هي التأمين حالة 
عدم الوصول وإن كان قد صدر. 

ولو رجعنا الى الرواية» لما رأيناها ظاهرة في الوصولء بل تحتمل 
ارا الو 

AE As a SE OE E 
بالورود الصدورء لكانت البراءة المستفادة من الرواية منوطة بعدم‎ 
الدوره لأنهمقتضى الجملة الغائنة الوازدة فى الروانة» والمفت فبها هو‎ 
ال وإطلوق العا كما هن الاد مور و مه يوان‎ 
الغاية فى الجملةء أي: غاية السعة وإطلاق العنان» فهى صدور النهى من‎ 
الشارع كما هو المفروضء فإذا صدر النهي من الشارع, فلا تأمين ولا‎ 
إطلاق للعنان حتى لو لم يعلم المكلف به كما هو المفروض» إذ‎ 
المفروض كونه شاكاء ومعنى هذا: العلم بتحقق الغاية أو عدم تحققهاء ما‎ 
يعني - بالتبع  : أنه لا دليل على بقاء الحكم المغيى (وهو السعة‎ 
والتأمين)؛ لأن بقاءه كان منوطا بعدم الصدور كما هو الفرض» وعدم‎ 
الصدور لا يحرز بمجرد عدم الوصول؛ وذلك لعدم الملازمة بين عدم‎ 
الوصول وعدم الصدور.‎ 


aS ees ۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ولهذا كله لابد أن يكون المراد من الورود في الرواية الوصول لا 
الصدور؛ ليكون المعنى: كل شيء مطلق حتى يصل إلى المكلف فيه 
نهي» فالمكلّف في سعة وأمانء فلا عقوبة مع الشك في الوصول وإن 
كان قد صدر النهى واقعاء وهذا هو البراءة التى نهدف الى إثباتها. 

بعد اتضاح ا نقول: إنه لا شيل الى تعيين كون المراد من 
الرواية هو الوصولء فلا يمكن الاستدلال بالرواية؛ إذ تكون مجملة في 
هذه الحالف. و N INE‏ لبس سه كنا اناده 
قزرا 

ما قد يجاب به على الاعتراض المتقدم 

وقد يجاب على الاعتراض المتقدم على الاستدلال بالرواية» بأن 
الورود دائما يستبطن حيثيتين: حيثية الصدور عن جهة. وإن شئت 
أسميتها حيثية الورود عن الشارع» فالشارع (مورود عنه)» وحيثية الوفود 
على شىء» وإن شئت أسميتها بحيثية الورود على الشيء» وهي عبارة 
أخرى عن (الوصول) إلى المكلفء أو عبر بقولك: المورود عليه» التي 
تلد زات وھ نه ارا وی هده ررر اه عرفا فى ا 
يشمل الوصول؛ ولا يطلق على حيثية الصدور البحتة؛ أي: بدون حيثية 
الوضول» كرون الاستدلال الررواية تاها 

عدم تمامية الاستدلال على الرغم من الجواب المتقدم 

وبالتفصيل الذي تقدم في الجواب, ينفتح الباب أمام رد هذا الذي 
ذكر فيه؛ فإننا حتى لو قبلنا أن الورود لا يطلق على حيثية الصدور 
لوحدهاء وأنه يستبطن دائما حيثيتين: مورود عنه. ومورود عليه. فان ما 
ذكر في الجواب يبقى غير تام في إثبات ظهور الرواية في الوصول؛ من 


جهة أننا نسلم الحيثيتين المتقدمتين في الجواب ولكن إحداهما ليس 
كما قال الک 

والتفصيل: 

شل ها ر اله الأرل أن هة امور هة د هو 
لقاع E ES‏ 
ذكر فيه؛ من أنها (المكلف». ليتم الاستظهار, وإنما يحتمل فيها ما تقدم, 
ويحتمل فيها شيء اخرء وهو (متعلق التكليف) نفسه. كالكذب مثلاء 
فيكون المعنى: المكلف في سعة ما لم يرد عن الشارع على الفعل 
المشكوك في حكمة هی ولس غلى 'المكلت لكي يفم الاستدلال. 

ولو" ا ا ا معدن ا أن الغاية المنظورة في 
الرواية هي صدور النهي من الشارع» ووقوعه على المادة» لا على 
المكلف» سواء وصل إلى المكلف ذلك الذي صدر أم لم يصلء فلا يتم 
الاستدلال. 

إن قلت: وما الذي يجعل الاحتمال الجديد احتمالا معتدا به؟ 

كان الجراب لان ذلك هو "المناسيهة لما ورد فى الرواية» مخ قول 
9 : «يرد فيه»» وهذا ظاهر في ما تقدم في الأخفيال: من كون المورود 
عليه هو (الشىء)» أي: ما تعلق به النهى. 

N a E U‏ عفنا به 
لتخرج الرواية من ظهورها في كون الورود هو الوصول» الى كونها 
مجملة تحتمل هذا وغيره» ولا يصح الاستدلال بالمجمل. 

والخلاصة: لا يحرز أن الملحوظ في الورود المذكور في الرواية وفود 
اللو على E EA e‏ 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ a AE 

رابعا اد a‏ 

ومنها: قوله تعالى: إقل لا أجك في ما أوجي الي مُحَرماً على طَاعِمٍ 
يَطعَمه إلا أن يكون ميته أو دما منفوحاً أو لخم خجنزير فل رخس أو فسثقا 
ST‏ 

وتقريب؛ الاستدلال AE EEE‏ 
المحاجّة مع اليهودٍ. في RS‏ م ل عدم الوجدان» 
وهذا ظاهر في أن عدم الوجدان كاف و للتأمين ٠‏ 

ویرد عليه: أنه عدم وجدان اللبي في ما أوحي إليه يساوق عدم 
الو جود الفعلي' للخكم > فكيف يقاس على ذلك عدم OE,‏ 
المحتمل أن يكون بسبب ضياع النصوص الشرعيّة؟! 

E‏ وما كان اله َيل قوم خد إذ هدام حَنّى ين 
هم ما يفون إت الله بكل شي عَلبم). 

وتقريبً الاستدلال .الايد الكويمة “أن الهراة بالاضلال نها .ما 
تسجيلهم ضالين ومنحرفين” و إمًا نوخ من العقاب, كالخذلان والطرد من 
أبواب الرحمة. لی 8 نفك RE ENE‏ 
وک ایت الما ب > فهو ظاهرٌ في وصوله إليهم, ذ فمع عدم 
وصول البيان» لا عقاب» ولا ضلال» وهو معنى البراءة. 


)وعدم العقوبة. 

(۲)هذا هو الفارق بين عدم وجدان النبي ڪي ا وعدم وجدان المكلف. 
(۳)أي: على كل من المحتملين في المراد من الاضلال. 

.ةنادالاو)٤(‎ 


(0)بقوله تعالى: یب ل4 


وأا ات د أا 

منها: ما روي عن الصادق ليل من قوله: «كل الع مُطْلق” حتی يرد 
فيه نهي) '. والإطلاق يساوق ا والتاميق) والشالكةٌ 0 اا لم 
يَردهُ النهي” فيكون مؤمّناً عن التكليف المشكوك؛ وهو ا 

وقد امرض على بهد الاستدلال» 3 الورود تو یکول بمعنى: 
الصدورء TT‏ : الوضول» فاا كان مفاة الرواية جعل صدور 
النهى غاي فلا فلا يتم د الاستدلال؛ لک“ الشاك و صدور النهيء ٠‏ وتحقق 
الغاية وإذا كان مفاذها جعل وصول النهي إل E‏ 
المطلوب: ولکن» لآ من للثانقء فلا يمكن الاستدلال بالروانة المذكورة 9 

وقلا يجاب على ذلك أن روه فاكما السهطلة ميمه د 
شي فلا يُطلق على حيثيّة الصدور البحتة'". 

ا : 75 1 1 

Ts‏ إذ لم يُعلم أن الملحوظ فيه ورود 
النهي على المكلف 00 المساوق لوصوله إليه بل N‏ وف 
على الشيء نفيه' NT TERS‏ (يرذ فيه نهى") فكأن النهي يرذ 


(١)لأنه‏ مفاد البراءة الشرعية المطلوب إثباتها في المقام. 
(0)لإجمالها. 

(٣)أي:‏ لوحدهاء وبدون حيثية الوفود. ف الوصول. 

(5)أي: لم يحرز. 

(4)وكونه المورود عليه» وهو ما يجب إحرازه لتمامية الاستدلال. 
SNEED‏ سمت الاجمان: 
(۷)أي: الشىء متعلق النهى. كالكذب مثلا. 

(إذ A‏ في ا 


كت Se‏ 0 بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
O‏ 78 )۳( 75 

على الما 5 8 فل ومورود م بقطع النطن عن 
المكات 7 وهذا يعنى ا الغاية صدود النهي من ا ووقوغه 
ف الما سوا ن إلى المكلّفء أو لاه فلا يتم الاستدلال: ^ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 
أو تربطه بها: 

-١‏ قال الشيخ 0 في فرائده: «مع أنه لو مُلّم دلالتهاء فغاية 
أحكام الله ا A.‏ باختفاء e‏ ۰ 

قال المحقق الخوئي: اوزغ الإستدلال بهذه الآية الكريمة 
بو جھین: 

الأول: إن المراد من الآية هو الأخبانُ عن عدم وقوع العذاب على 
الأمم السابقة إلا بعد البيان. . . فيكون المراد هو الإخبار عن عدم وقوع 


الکن خلن سل الال 

(۲)وهو الشيء. 

(")وهو الشارع نفسه. 

(٤)أي:‏ بلا أن يكون المكلف هو المورود عليه ليتم الاستدلال. 

(0)على هذا الاحتمال الجديد. 

SSD‏ عون عتسملة OEE SS‏ وقوه Ta‏ يفك 
إحراز ظهور الرواية في ما يفيد الاستدلال» وهو ظهور الورود في الوصول. 
(۷)فرائد الأصول» ج۲» ص7 7. 


العذاب الدنيوي في ما مضى من الأمم السابقة إلا بعد البيان» فلا دلالة 
لها على نفي العذاب الأخروي' عند عدم تمامية البيان».“ 

قال الميوزا الات ف قوائدة ووالابتدلال مه می على أن يكون 
e‏ ل لكوع CN‏ سكو 
والأذكان يفافه ا عن مين الفية فز الوروة ا للشكرك 
هو بمعنى: الجهل بالتشريع؛ فيكون مفاد الحديث المبارك:. . . ما لم 
يبيّن اللّه تعالى حكمه. أي: ما دام مسكوتا عنه» كما ورد في الخبر: إن 
الله تعالي سكت عن أشياء لم :يسكت عنها نسياناء ... الكبر: وأين هذا 
ممّا هو مورد البحث؛ من الشك في التكليف بعد تبيّن الاحكام, وتبليغها 
إلى الأنام» وعروض الاختفاء لبعضها؛ لبعض موجبات الخفاء؟)." 

التطبيق الثاني 

يجري الطالب في هذا التطبيق بحثا في مدى سعة الآبتين والرواية لو 
تم الإستدلال بهما على البراءة؛ فقد كان محل الكلام في البراءة عن 
الخ ت الك ةوا ال كت ا دى تشمو الآدلة د 
الموردين؟ ولو كان بعض الأدلة خاصا بأحدهماء فهل يمكن التمسك به 
نفسه في الثاني أم لا؟ 

وليكن هذا البحث تحت إشراف الأستاذ الكريم. 

سادسا: خلاصة البحث 

ذكرنا فى هذا البخث بعضا آخر مما قد يستدل به على البراءة 
الشرعية» وهو: 


(۲)فوائد الأصول. ج۳٠‏ ص "7 


۸ كعفو اسوا م تخا ساو ا توا لحلمة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

١‏ قوله تعالى: قل لا أجل فِي ما أوحِي . . الآية4» الظاهر في أن 
عدم الوجدان كاف للتامين. 

واعترض على هذا التقريب بأنه قياس مع الفارق؛ فإن عدم وجدانه 
اه يساوق عدم الصدور, خلافا لعدم وجدانناء الذي يحتمل فيه أنه 
لعدم الوصول لا لمجرد عدم الصدور. 

١‏ قوله تعالى: وما كان الله مضل قؤماً بَعْد إِذْ هداهب . . الآية4؛ 
فقد أنيط الإضلال والإدانة بالبيان لهم الظاهر في الوصول لا في مجرد 
اندو 

۳ قول الصادق 292: «كل شيء مطلق” حتى فر فيه نهى»؛ فإن 
الإطلاق والسعة رفغهما بورود النهيء أي: وصوله. 

وقد يعترض على هذا الإستدلال بأن الورود يحتمل الصدورء 
ويحتمل البيان والوصولء وما يفيد المستدل هو الثانى» الذي لادليل على 

وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأ الورود يستبطن دائما حيثية 
الوفود. أي: الصدور عن جهة والوصول الى أخرىء فيتم الإستدلال. 

ولكن» مع هذاء لا يتم الإستدلال؛ فإن هذا الجواب لا يرفع الإجمال؛ 
اذ يقن احتمال أن تكون الجهة المورود عليها ليست هي المكلف ليتم 
الاستدلال» وإنما هي متعلق النهي. 


سايعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


N ال اللو انرا الله اماه و وا‎ COTE 
, اجك . الآية‎ 


۲ أذكر الإعتراض الذي وجه على الإستدلال على البراءة الشرعية 
بقوله تعالى: «إقلْ لا أجك . الآية4. 

قي الالسعدلال بقوله تعالن زرا كان الله لطي E‏ الآنة 4 
غل البراءة الشوعية. 

أن نتن ها أوود علي لاخدال بقولة سال تووم كان اللة ف 
قوماً. . . الآية 4 على البراءة الشرعية. 

۵ كيف تقرب الإستدلال بقول الصادق 
ليمي بي وحن الو كك لوعي 

- ما هو الإعتراض الذي وجه إلى الإستدلال بقول الصادق 89 
ا التو يرد فيه نهى» على البراءة الشرعية؟ وما هو موقف 
ا من هذا الاعتراض؟ ٠‏ 

ب . إختبارات منظومية 

E Ro الشرعية زيما‎ E E CO 
النائيتى للبراءة العقلية؟ ولماذا؟‎ 

-١‏ بماذا يختلف الإعتراض على الإستدلال بأولى الآيتين في بحث 
اليوم عن الإعتراض على ثانية الآيتين في البح الا وغل ردن 
الاختلاف. هل يمكن إيراد أحدهما بدل الآخر, أم لا؟ 

"- هل يمكن أن نرد الإعتراض على الإستدلال بقول الصادق 89 
بأن نقول: الإعتراض كان يقول: «ولكن» لا معيّن للثاني» فلا يمكن 
الإستدلال بالرواية»» فنرده بقولنا: كما لا معيّن للثانى» 5 للأول 
أيضاًء فيبطل الرد؟ وجه ما تختاره من رأي. ١‏ 

4- إذا كانت الأدلة التي تقام على البراءة الشرعية من صنف الأدلة 


2 «كل شيء مطلق” حتى 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae E 
المخرزة فلماذا ا تكوق هده التراءة هن الأدلة المعووة بدلا من كا‎ 
من الاضول اا‎ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج" ص ۸۳ ومابعدها. 

؟' فرائد الأصول. ج۲» ص51. 

.190 مصباح الاصولء ج ”. ص‎ ٤ 

4 فوائد الأصول» ج ص 717 


البحث رقم (111) 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)۳( 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ومنها: حديث الرفع» ص 1١‏ 7. 

إلى قوله: «ومنها: رواية زكريا بن يحيى») ص12 7. 

ثانيا: المدخل 

لا نزال في مقام ذكر ما قد يستدل به على القاعدة العملية الثانوية - 
البراءة الشرعية- ووصل بنا الكلام اليوم إلى الإستدلال بحديث الرفع 
المشهور, والذي يمر بمرحلتين: 

الأولى: في تحديد المراد من الرفع» فهل المراد به رفع الحكم 
الواقعي» أم الظاهري؟ وسيتضح ا الظاهري؛ لاستحالة الواقعي. 

الثانية: فى تحديد سعة البراءة الثابتة بهذا الحديث على فرض تمامية 
دلالته» وكون الرفع ظاهرياء فهل هو مختص بالشبهات الحكمية؟ أم 
بالموضوعية؟ أم إنه شامل للإثنتين؟ 

سنذكر دليل كل احتمال من هذه الإحتمالات الثلاثة» وسئرى أن 
النتيجة النهائية هي تعيّن الإحتمال الثالث» فيكون الحديث جاريا في 
النوعين من الشبهة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 


)0( 
الرواية الثانية: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون» 


(١)وسائل‏ الشيعة ج١١‏ الباب51 من أبواب جهاد النفس» الحديث .١‏ 


TE 00 00002021 ۲‏ بأسلوبها التعليمي: ج؛ 

ل ل ل ا ل 0 
2 2 الحديث 9 عن النبي ا ومفاده: ل ا 
وما ا إليهء Dy‏ والطيرة والتفكر وخ ا فوع ا ما 

وكما ترى» فقد جاء کی ل الحديث كلمة «رفع)» ولهذا عبر عنه 
بحديث الرفع؛ وفعرة الاستدلال بهذه الرواية قوله عل فيها: «وما لا 
يعلمون). 
لتتم المهمة. 

المرحلة الأولى للاستدلال بحديث الرفع: تحديد نوع الرفع 

أما المرحلة الأولى للاستدلال بحديث الرفع, فدورها تحديد نوع 
الرفع الوارد 2 الحديث» فهل المقصود بالرفع هو الرفع الواقعي» ام 
الظاهري؟ 

لالد عن لاا ها :الى" أن اة الام اروا محف وا 
أكان الرفع فيها رفعا ظاهريا أم واقعيا؛ إذ الهدف الذي يسعى المحقق في 
المقام إليه» هو إثبات البراءة الشرعية. التي معناها: ارتفاع الحكم 
المشكوكء وعدم وجوب الاحتياط إزاءه» سواء أكان ارتفاع الوجوب من 
أجل رفع هذا الحكم رفعا واقعياء أم كان رفعا ظاهريا. 

فالمقصود إذاء والمستهدف في المقام» هو إثبات البراءة» والسعة ليس إلا. 

إن قلت: إن كان الاستدلال تاما على الاحتمالين» فلماذا كل هذا 


قلنا: لأن تشخيص نوع الرفع له علاقة مهمة مباشرة ببعض ما سيأتي 
في المباحث التالية, التي من اهمها ما قد يوجه الى ادلة البراءة من 
إشكالات: أهمها مفعارضتها يما ادعاه الا ارون من الآدلة على :وعحوت 
الاحتياط في حالات الشك في الحكم» وفي الشبهات الحكمية؛ فتحديد 
دلالة الرواية مهمة جدا في تشخيص النسبة بين هذين المتعارضينء 
وبالتبع في تشخيص الموقف من المعارضةء» وهو ما سيأتي تفصيله 
وله ان کا 


(١)عدم‏ الفرق في المقام بين كون الرفع واقعيا أم ظاهرياء إنما اعتمدناه على 
مستوى هذه الحلقة؛ تبعا لظاهر كلام المصنف هناء وأما في الحلقة الثالثة فإن 
المصنف نفسه سيشير الى قول البعض بعدم الفرق في تمامية الاستدلال كما نقوله 
هناء ثم سيرده أجمل رد. ولكنء لكل مقام مقال. 

وفي مراحل علياء سننبه على لزوم الدقة أكثر في الهدف؛ بمعنى: إن البعضن “قد 
يعبر في المقام بتعبير لربما يكون موهماء فيقول: «إن الاستدلال بحديث الرفع يتم 
فيما لو كان الرفع الوارد في الحديث رفعا ظاهرياً لا واقعيا). 

والموهم في هذه العبارة» هي أن ظاهرها الأولي أن الاستدلال في المقام يقوم برمته 
على ثبوت كون الرفع ظاهرياء والحال أن ذلك غير صحيح حتى عند القائل بتلك 
العبارة» وإنما المقصود كفاية إحراز عدم ظهور الرفع في كونه واقعياً أي: عدم 
تعيّن كون الرفع كذلك؛ إذ هذا كاف في تحقيق الهدف المتقدم الذكرء وإن كان ما 
تقدم يعني إجمال الحديث من هذه الجهة؛ أي: جهة كون الرفع فيه رفعا واقعياً أم 
ظاهرياًء إلا أن هذا الإجمال غير مبطل للاستدلال في ما نحن فيه» وهو ما سوف 
يظهر بعونه تعالى. 

وأما على مستوى هذه الحلقةء فإننا سوف نبقى مع المستوى العام؛ إذ نتكلم عن أن 
كلا الاحتمالين مفيد في تحقيق الهدف. ومع هذاء فإن احتمال الرفع الواقعي ساقط 
فيتعين الظاهري» ويسود السلام الجميع. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ e ٤ 

وإليك تفصيل الكلام في هذه المرحلة: 

إحتمالان في الرفع بدوا 

وفي سبيل تشخيص نوع الرفع والمرفوع - على الرغم من تمامية 
الاستدلال على البراءة في المقام على كلا الاحتمالين كما نبهنا قبل قليل 
- فلنرجع الى الرواية لتحديد ما يحتمل في نوع الرفع بدواء أي: لو كنا 
نحن ورفع ما لا يعلمون» وبدون الرجوع الى القرائن الداخلية أو 
الخارجية» ولو فعلنا ذلك لكنا بين احتمالين» وإن كان الرجوع الى 
القرائن سيعيّن ثانى الاحتمالين. 

والاحتمالان ا 

الاحتمال الأول: الرفع الواقعي 

أما الاحتمال الأول فهو أن يكون الرفع الوارد في الرواية رفعا واقعيا 
للتكليف المشكوك؛ بحيث تكون الأحكام الشرعية الواقعية مقيّدة بالعلم 
نها اسيركة كنذا عروتي د تيكو مققد وشم في الأفطاوق" أده زلف 
الاحكام الواقعية الالزامية بفرض العلم بهاء وعليه فالأحكام , مختصة 
بالعالم ولا تعم الجاهل؛ فقوله تعالى مثلا: ايا انها الذي آمنوا كتب 
علیک السا وإن كان مطلقا غير مقيد بالعالم إلا أنه يجب تقييده 
بصورة العلم ببركة الحديث لو بنينا على هذا الاحتمال الأول» وهكذا 
الحال في جميع أدلة الأحكام الواقعية. 

وغلى :هذا الاحتمال: تنبت البراءة والسعة إلا أن .ذلك سيكون بركة 
رفع الأحكام الواقعية المشكوكة من أساسهاء فلا تكليف واقعي من 
السام فمن أين تأتي الإدانة والمسؤولية» ولزوم الاحتياط؟! 

الاحتمال الثاني: الرفع الظاهري 

وأما الاحتمال الثاني بدوا في حديث الرفع» فهو أن يكون المقصود 


بالرفع الرفع الظاهري للحكم؛ فلا إدانة ولا عقوبة ولا مسؤولية في مقابل 
الحكم المشكوك. 

ولبعض التوضيح» نقول: 

عندما يكون المقصود بالرفع الرفع الظاهري» يجب أن يكون هناك 
(وضع) ظاهري أيضا يقابله. وإلاء فلماذا الرفع الظاهري؟! 

والوضع الظاهري للتكليف. معناه: إدخاله في العهدة والمسؤولية؛ 
بحيث يكون مؤاخذا على عدم امتثالهه وهذا كله إنما يكون ببركة 
إيجاب الاحتياط وجعله على المكلف في الشبهات والأحكام 
المشكوكة» وهو ما يدعيه الاخباري الموجب للاحتياطء فإيجاب 
الاحتياط (وضع) للتكليف» بينما الرفع الظاهري والبراءة (رفع) للتكليف. 

وكمثال: إذا شك المكلف في حرمة شرب القهوة. ففي مقابل هذا 
الحكم المشكوك (وضع) و(رفع) ظاهريان للتكليف المشكوك. 

أما الوضع» فالمقصود به الوضع الظاهري لحرمة شرب القهوة؛ وذلك 
بإيجاب الاحتياط ظاهرا» وجعل حكم ظاهري بذلك» فيقال مثلا: «إذا 
شككت في حرمة شرب القهوةء فيجب عليك الاحتياط بتركه). 

وفي مقابل الوضع الظاهري للتكليف الرفع الظاهري له؛ وذلك يتم 
ببركة جعل ظاهري بنفي وجوب الاحتياط إزاء التكليف المشكوك 
قبقال لق وإذا شیک فى خر شرب القهوةة فلا بدن عاك الاتحتياط 
بشركةء وهذا معنا البراءة شا كما فلا 

سقوط الاحتمال الاول لأن مؤداه E‏ الاحكام الواقعية الالزامية بالعلم بها 

ومع أن كلا من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة وعدم وجوب 
الاحتياط فى مقابل التكليف المشكوك؛ إذ لا يفرق فى الوصول الى 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ as ai 
الهدف أن التكليف المشكوك منفى واقعا أو ظاهراء ولكر“ الاحتمال‎ 
E المتفوظة اقرف ماود كما‎ AO N EE 
تقيّد الاحكام الواقعية الالزامية بالعلم بهاء فتكون مختصة بالعالمين» ولا‎ - 
تشمل الجاهلين بها؛ وقد سبق أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم‎ 
مستحيل» وما يلزم منه المستحيل» مستحيل أيضا.‎ 

دفع لسقوط الاحتمال الأول 

وقد يحاول أحدهم أن يدفع الاشكال بالقرينة المتقدمة الذكر, أعني: 
لزوم تقيّد الاحكام الواقعية الالزامية بالعلم بهاء بما قلناه في بحث أخذ 
العلم بالحكم قيدا فيه؛ إذ قلنا هناك بإمكان أخذ العلم بالجعل في 
موضوع المجعولء فلماذا لا نقول به هناء فيرتفع الاشكال؟! 

والجواب: هذا صحيح: فاخذ العلم في الجعل في المجعول» اي: في 
فعلية الحكم أمر ممكن, ولا يستلزم أي محذور كما قلنا في محله. إلا 
أن حمل ما نحن فيه من الكلام» أعني: حديث الرفع على هذا الممكن 
غير تام؛ إذ يستلزم محذورا إثباتيا؛ بمعنى: إنه خلاف ظاهر الحديث. 

وبغبارة 'مختضرة. المحاولة المتقدمة وإن كانت صالحة فى نفسها 
الان نمق اة الآ اهل ي هن ال هه 
فيرتفع إسقاط الاحتمال الأولء إلا أن تطبيق الفكرة في المقام لا يتم؛ من 
جهة اصطدامه بمحذور إثباتى؛ إذ حمل الحديث على هذه الفكرة 
عاك الطاهن قن العو ٠‏ 7 

وإليك التفصيل: 

لو تأملنا في الحدثء لرأينا أن ظاهره أن المرفوع والمعلوم شىء 
واحد» بمعنى: أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد فاذا افترضنا أن 


العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول على ما تقتضيه الفكرة 
المزبورة» فهذا معناه: أن العلم لوحظ متعلقا بالجعلء وأن الرفع إنما هو 
رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعلء فالرفع ‏ على هذا سيكون لشيء 
(المجعول» بينما العلم المأخوذ في القيد سيكون شيئاآخر (الجعل)» 
وهذا خلاف ظاهر الحديث. 

وحفاظا على هذا الظاهر, لابد - إذن ‏ من افتراض أن الرفع يتعلق 
بالمجعول. وكذلك العلم يتعلق بهذا المجعول نفسه؛ فكأنه قال: الحكم 
المجعول المشكوك مرفوع حتى يعلم به. 

إلا أن هذا الكلام الأخير مما لا يمكن المصير إليه أيضا؛ فإنه وإن 
تخلص من المحذور الاثباتي» فلا يخالف ظاهر الحديثء إلا أنه عاد 
ووقع في المحذور الثبوتي المتقدم الذكر؛ إذ أخذ العلم في مجعول 
شرطا في المجعول نفسه مستحيل أيضاء شأنه شأن أخذ العلم بالجعل 
شرطا فى الجعل نفسه. 

ke‏ إذا؟ 

الجواب في النقطة التالية. 

نتيجة الكلام في المرحلة الأولى: يتعين حمل الرفع على أنه ظاهرى 

وبناء على ما تقدم من الكلام» سيكون من المتعين حمل الرفع في 
الحديث على الرفع الظاهرى لا الواقعي» فإنه ما يخلصنا من المحذورين: 
الثبوت» والاثباتي؛ وإلاء لزم الوقوع إما في المحذور الثبوتي» وهو أخذ 
العلم بالجعل قيدا في الجعل نفسه. أو أخذ العلم بالمجعول قيدا في 
المجعول نفسه. وإما الوقوع في المحذور الاثباتي» وهو فيما لو قلنا 
بحمل القيد على كونه أخذ العلم بالجعل في المجعول» كما تقدم 


NSE ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
بالتفصيل.والنتيجة: تعين كون الرفع المذكور في الحديث على الرفع 
الظاهري, لا الواقعى. 

لآ شال ألا يلرم المعدور اليرت المتقدم من الخال الاي اع 
حمل الرفع على الرفع الظاهري؟ وأي فرق بينه وبين الاحتمال الأول من 
هذه الجهة؟ 

وهب أنه تخلص من المحذور الثبوتي المتقدم الذكرء ألا يلزم منه 
المحذور الإثباتي المتقدم أيضا؟ 

فإنه يقال: إذا حملنا الرفع على الرفع الظاهري فإن ذلك لن يستلزم 
ع من المحذورين: الثبوتي والإثباتي؛ فإن الرفع الظاهري لا يعني: 
سقوط أي حكم عن فعليته أبدا؛ إذ معنى الحديث على الرفع الظاهري: 
الحكم الذي لا يعليٌ مرفوع ظاهراً بمعنى: إنه مؤمّن عنه. ولا يجب 
الاحتياط تجاهه. فلا محذور ثبوتي. 

وكذا الحمل على الرفع الظاهري بالمعنى المتقدم لا يستلزم محذورا 
إثباتيا؛ وذلك من جهة أن المشكوك والمرفوع أمر واحد. وهو الحكم 
المشك لك لا ا 

فيكون المرفوع بالحديث هو إيجاب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي» 
لا الحكم الواقعي نفسه. وبهذا يثبت المطلوب في المقام. 

المرحلة الثانية للاستدلال بحديث الرفع: تحديد سعة دلالة الحديث 

وأما المرحلة الثانية من مرحلتي تقريب الاستدلال بالحديث محل 
الكلام» فهي التحقيق في تشخيص ع مفاد الحديث ودلالته» فهل الرفع 
الظاهري الوارد فيه لإيجاب الاحتياط يقف على الشبهات الحكميةء أو 
على الموضوعيّة أم أنه لا يقف على إحداهماء وإنما هو شامل لكليهما؟ 


هذا هو السؤال المطروح في هذه المرحلة الثانية. 

ولكنء لماذا نسحت هذا البحت؟ 

من الواضح أنك ستقول: لابد من تحديد مفاد الحديثء وإلاء كيف 
نستدل به؟ 

وأقول: هذا واضح ولكن ما الهدف الأدق من الكلام في هذه 
المرحلة؛ بحيث لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون التفصيل فى هذه 
المرحلة؟ ١‏ 

والجواب: 

هو ما تقدم؛ من لزوم تحديد مفاد الدليل» ليعرف حدود الاستدلال به. 

وهذا ما قلنا: إنه واضح» وأما غير الواضح, فإنه ما أشرنا الى مثله في 
المرظلة : الأؤلئ »مرخ ' أن ديد النفاة ل كامل الأتر على دة اة 
بينه وبين ما سيأتى من الاشكالات على أدلة البراءة؛ من أنها معارضة 
El‏ انيدان تسو لبرت قو N‏ 
بن ناز E‏ الجدفة اقرف الكو فإ كان لا كدان 
على الشبهات الحكمية مثلاء بل كان خاصا بالموضوعية» فمن الواضح 
غل هذا أن النسبة ية وبيق أذلة الاحتياط تلك ستكون التباية؛ قان 
تلك تساق لإيجاب الاحتياط في الشبهات الحكمية» بينما الرواية لا تفيد 
في هذه الدائرة. ٠‏ 

ولنرجع الى التفاصيل» والى محاولة تشخيص مفاد الدليل» فنقول: 

تارة» يكون الشك في التكليف على نحو الشبهة الموضوعيّة كما لو 
CE‏ قرت العم وأنهواقم إلا أنه سام فى كران 
المائع الذي أمامه خمراء فيحرم شربه؛ أم خلا مثلاء فيجوز؟ 


٤ج كا ا قاد لش و لق ان لا الحلعة اكثاتية بأسلوبها التعليمي:‎ e 
الموضوعيّة.‎ 

وتارة أخرى» يكون الشك على نحو الشبهة الحكميّة؛ حيث الموضوع 
مشخص والشك إنما هو في الحكم, كما لو شك المكلّف في حرمة 
أكل لحم الجرري مثلاء مع أنه يشخص حقيقة هذا النوع من الأسماك. 

وكما ترى» فان الموضوع ئ هذه الحالة معلوم لا تنك فيه» والشك 
بالشبهة الحكميةء فالشكة هنا شك في نفس الحكم» ولذا سمّيت الشبهة 
بالشبهة الحكميّة. 

بعد أن اتضح المقصود من الشبهتين» نعود لنقول جوابا على السؤال 

الاحتمالات في مفاد حديث الرفع من الحيثية محل الكلام ثلاثة 

الاحتمالاات قي مفاد حديث الرفع من الحيثية محل الكلام ثلاثة, 
وهي: 

الأوّل: اختصاص الرفع الظاهري بالشبهة الموضوعيّة. 

الثانى: اختصاص الرفع الظاهري بالشبهة الحكميّة. 

الثالث: عموم الرفع الظاهري لكلتا الشبهتين. 

ولنأخذ بالكلام بناء على كل واحد من هذه الاحتمالات. 

.١‏ الاستدلال على الاحتمال الأول (اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية) 

وقد استدل على الاحتمال الأول بدليل وحدة السياق في اسم 
الموصول الوارد في الحديث (ما)؛ فإن أغلب الأشياء التي تعلق الرفع بها 


كانت من الموضوعات الخارجيةء سواء أكان هذا الموضوع شيئا أم فعلا؛ 
كما فى «ما اضطروا إليه»» او «ما اكرهوا عليه»» وحفاظا على قرينة وحدة 
الا خت أن ال السعدل يها ا ها لا مرن م 
هذا السياق» لابد من حمل اسم الموصول الوارد فيها على الموضوع, 
مثلا: على الخمر الخارجي الذي لا يعلم كونه خمراً مثلّا وأما إذا حملنا 
(ما) على غير الموضوع. أي: على (الحكم) كما في الشبهة الحكمية 
فسيكون ذلك خرقا لقرينة وحدة السياق» وهو غير مقبول كما هو 
واضح. 

رد الاستدلال السابق 

والتحقيق: عدم صحة ما ذكر في الاستدلال المتقدم؛ فإننا وإن كنا 
نقبل ضرورة عدم الاصطدام بقرينة وحدة السياق» وضرورة العمل طبقها 
في تفسير الكلام إلا أن ما تقدم ذكره في الاستدلال لا يصح مع ذلك؛ 
من جهه انه لم يدقق في حقيقة هذه القرينة؛ فإن وحلة السياق إنما 
تقتضى كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا فى السياق الواحد. لا كون 
قاين نلا الو ارك هر a‏ را انه الى الل 

مثلا: لو افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع الفقرات 
المذكورة في الحديث في معناه العام المبهم؛ حيث هو الاستعمال 
المعروف لاسم الموصول (ما)» فإن ذلك كاف في الحفاظ على قرينة 
وحدة السياق» وأما أن تكون المصاديق فى كل واحد من استعمالات 
المعنى العام المبهم واحدة أيضاء فهذا مما لا تقتضيه القرينة. 

راخت سادق المدلول: الو اعد لفط ال ر ف ساف 
وان لب لله للك ةوس لكان E‏ 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aa EY 
في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى؛ حيث دلالة الكلام على المقصود‎ 
إخطاره؛ فإنه واحد في الجميع» وهو المعنى المبهم.‎ 

وبعبارة أخرى: المستدل على الاحتمال الأول وقع في خلط بين 
المدلؤليق, الأول واا للدلالة الاد هه اع العدلول» الإستعمالن 
للكلام (مدلول الدلالة التصديقية الأول وبين ما هو المدلول التمتديى 
الجدي له (مدلول الدلالة التصديقية الثانية)؛ فإن إرادة مصاديق مختلفة 
في مرحلة المدلول الجدي» لا تخرم وحدة المدلول الاستعمالي؛ فما 
أخطر في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى واحد في الجميع» وهذا كاف 
فى الحفاظ على قرينة السياق» وأما أن يكون ما قصد جدا بكل واحد 
2 الا :نهدا غير وال فئ قرينة العاف فان وعد السات الا 
تقتضي أكثر من كون مدلول اللفظ NE,‏ اما كن ماد 
من سنخ واحد» فهذا مما لا يقتضيه السياق. 

وتطبيقا لهذا الكلام على ما نحن فيه. نقول: فلو أريد من اسم 
الموصول (ما) معناه المبهم في جميع الفقرات» فإنه يكفي ذلك حفاظا 
على قرينة وحدة السياق؛ وأما أن يكون المراد من هذا المعنى المبهم 
الموضوع الخارجي في بعض الاستعمالاتء والتكليف في بعضها الاخرء 
فهذا ليس من مقتضيات قرينة وحدة السياق. 

والنتيجة: عدم افا الانعدلال على الا حال الارن ولا دلبل على 
اختصاص الرفع الظاهري بالشبهات الموضوعية. 

؟١.‏ الاستدلال على الاحتمال الثاني (اختصاص الرفع بالشبهات الحكمية) 

وأما الاحتمال الثانى» فقد كان القول باختصاص الحديث بالشبهات 
ال وعم نمزل ا :فى الحديت ات المرشيرفية# وك 


ببركة ظاهر الفقرة محل الاستشهاد. وهي قوله: «رفع ما لا يعلمون). 

وإليك التفصيل: 

لو تأملنا في الفقرة المتقدمة» لرأينا أن ظاهرهاء هو أن يكون ما بإزاء 
اسم الموصول (ما) غير معلوم» أي: «رفع الذي لا يُعلم»» فإن كان المراد 
بما لا يعلم هو التكليف» أي: الشبهات الحكميةء فإننا سنحافظ على ذلك 
الظهور؛ لانه هو بنفسه غير معلوم؛ إذ هو مشكوك, فالإسناد بالنسبة إليه 
يكون إسناداً حقيقياًء أي: موافقا للظاهر. 

وهذا بخلاف ما لو كان المراد بما بإزاء اسم الموصول الموضوع 
الخارجي؛ أي: في الشبهات الموضوعية؛ فإن الموضوع الخارجي بنفسه 
لس کوک أ بهذا" القن الد آمافنا: لس مكرك افو هذا 
الئل E O E N‏ 
المشكوك كونه بهذا العنوان أو ذاك. أي: صفة ذلك السائل المعلوم. 

وعلى هذاء فلو كان ما بإزاء ما هو الموضوع الخارجيء فلن يكون 
الإسناد بلحاظ هذا الموضوع الخارجي حقيقياً؛ لأن الموضوع الخارجي 
مما يعلم لا مما لا يعلم. 

وعلى هذاء فمقتضى الظاهر أن نحمل الحديث على اختصاصه 
بالشبهات الحكمية» فإن القول بشموله للشبهات الموضوعية خلاف 
الظاهر. 

رد الاستدلال السابق 

وهذا الذي ذكر استدلالا للاحتمال الثانى غير سديد؛ فإنه يمكن أن 
RE‏ 1 

أولا: أن بالامكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان 


Sa 4‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
(الخمر). لا (المائع المشكوك كونه خمرا)» فيكون عدم العلم في هذه 
الحالة مسندا إليه حقيقةء ولا يكون خلاف الظاهر بناء على هذا. 

وثانيا: لو سلمنا أن ما بازاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو 
التكليف. فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية؛ فإن التكليف 
بمعنى: الحكم المجعول وفعليته مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا؛ 
إذ الشك في وجود الموضوع يقتضي الشك في فعلية الحكم المجعول. 

وبعبارة أخرى: التكليف مشكوك في موارد الشبهة الموضوعية أيضاًء 
فيمكن أن يكون ما بإزاء اسم الموصول التكليف» ولكن بدون 
اختصاص له بالشك فيه من جهة الجعل » بل أن يكون المراد به الأعم 
فق الا و الخو الك ى :المكول اة مناه اك فى 
الموضوع E‏ سابقا؛ من أن فعلية الحكم تابعة 
لفعلية موضوعه خارجاء أي: تحقق كل ما له دخل فى الفعلية مما اخذ 
مفترض الوجود حين الجعل» ومن الواضح أن جملة عناصر هذا 
الموضوع تحقق العنوان الذي أخذ في الجعل» وهو الخمر مثلا في 
الخارج بوجوده الخارجي المتميز المعروف فإذا شك المكلف في 
تحقق الموضوع خارجا فسوف يحصل له الشك في تحقق المجعول, 
فالشك في الموضوع يعود الى الشك في الحكم والتكليف بمعنى 
الفعلية والمجعولء فاندفع الاستدلال بأن الحمل على الموضوعية خلاف 
الظاهر لانه سيكون من الاسناد غير الحقيقي» فلا وجه لاختصاص الرفع 
بالشبهات الحكمية. 

*. الاستدلال على الاحتمال الثالث (عموم الرفع لنوعي الشبهة) 

وأما الاستدلال على الاحتمال الثالث» أعني: عموم الرفع للشبهات 


اللحكمية و الجر ضوع فمك على اة مر 

الأول: تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصولء بحيث ينطبق 
على الشبهة الحكمية والموضوعية معاء أي: يجمع بين التكليف 
المشكوك في الشبهات الحكمية» وبين الموضوع الخارجي المشكوك 
في الشبهات الموضوعية» بحيث يكون متعلقا ومركزا للرفع في كلتا 

الثاني: عدم وجود قرينة معيّنة للرفع في أحد الاحتمالين السابقينء 

فإذا تم الأمران المتقدمان» أمكن حينئذ التمسك بالإطلاق في اسم 
الموصول لإثبات إرادة كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية. 

وعلى هذاء فسيكون الاستدلال على هذا الاحتمال الثالث بإطلاق اسم 
الموصول في الحقيقةء ولكنه فرع تمامية الأمرين المتقدمين» فهل هما تامان؟ 

تمامية الأمر الأول: تصوير الجامع بين الشبهتين 

وقد ذكر المحققون فرضيتين وتصويرين للجامع المراد في المقام» وهما: 

الفرضية الأولى: أن يراد من اسم الموصول معناه وهو (الشيء) 

أما الفرضية الأولى للجامع» فهي أن يراد من اسم الموصول نفس 
معناه اللغوي» وهو: (الشيء). فيشمل ما كان تكليفا أو موضوعا؛ إذ 
كلاهما (شىء). 

الاعتراض على الفرضية الأولى للجامع 

ر اف رقن فلن اف المشدسة بان ا ال بن ا 
متغايرين في استعمال واحد؛ من جهة أنه لو أريد من (الشيء) التكليف. 
فإن المرفوع سيكون في هذه الحالة هو نفس التكليف» وحيث أن 


۳۹ 1 151 1[15151[ؤز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 ا 0 2221000 بأسلوبها التعليمي: ج؛ 
التكليف قابل للرفع رفعا حقيقيا؛ باعتبار أن كل ما يصح جعله ووضعه 
يصح رفځه» فسوف يكون إسناد الرفع بالنسبة إليه في هذه الحالة إسناداً 


والأمر ليس كذلك بالنسبة الى اسناد الرفع الى الموضوعات؛ فإنه لو 
أريد من (الشيء) الموضوخ فحيث أن الموضوعات الخارجية من 
الأمور التكوينيةء فهي غير قابلة للجعل والوضع أساساًء والنتيجة: أنها لا 
يتعقل فيها الرفع الحقيقي؛ لأ ما لا يقبل الوضع” لا يقبل الرفع فالإسناد 
بالنسبة إليها سوف يكون إسناداً مجازياً لا حقيقيا. 

والنتيجة: سيلزم من إرادة (الشيء) من اسم الموصول الجمعٌ بين 
إسنادين: أحدهما حقيقى والاخر مجازي فى استعمال واحد» وهذا 
مستحيل؛ إذ هو من N‏ اللفظ استعمالا واعنذا وإرادة کر مخ 
معنى» وقد مر أنه مستحيل؛ إذ استعمال اللفظ إفناء له فى المعنى» فمن 
أين يبقى لفظ ليستعمل فى المعنى الآخر؟! ۰ 

الاعتراض على الفرضية الأولى للجامع غير تام 

إلا أن الصحيح أن ما ذكر اعتراضا على الفرضية الأولى غير تام؛ إذ أن 
إسناد الرفع إلى التكليف والى الموضوع على نحو واحد. وهو الاسناد 
غير الحقيقي؛ وما ذلك إلا من جهة أن الرفع المذكور في الحديث إنما 
هو رفع ظاهرى للحكم الواقعي» فهو رفع عنائي اعتباري مجازي» وليس 
رفعا حقيقيا واقعياء فالاسنادان كلاهما عنائيان مجازيان» فلا مشكلة فى 
هذه الفرضية الأولى على هذا. 1 

الفرضية الثانية: أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول 


ونا الفرضية الثانية المطروحة لتصوير الجامع في الرفع بين الشبهتين 


الحكمية والتكليفية فهي أن يكون المراد باسم الموصول (التكليف 
المجعول)ء وهذا مشكوك فى الشبهة الحكمية والموضوعية معاء وإنما 
كان متنا لك و اا عن الأول عدت ال ال 
والانشاءء بينما هو في الثانية عدم العلم بالموضوع» وعدم تشخيصه إلا 
أنه يرجع الى الشك في المجعول كما تقدم. 

تمامية الأمر الثاني: عدم القرينة المعينة للرفع في أحد الاحتمالين 

فإذا تم الأمر الأول المتقدم الذكر» وهو تصوير جامع يمكن أن يراد 
باسم الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعيةء لا 
يبقى لإجراء الاطلاق في اسم الموصول إلا تمامية أركان الاطلاق الباقية 
ومنها عدم القرينة المعينة لأحد الاحتمالين الأول والثاني؛ إذ هو مساوق 
لتعين الاحتمال الثالث؛ وذلك ببركة الاطلاق؛ إذ يعين هذا الاحتمال. 

وبهذاء تكون النتيجة تمامية دلالة حديث الرفع على البراءة» ونفي 
وجوب التحفظ والاحتياط. 

رابعا يدن العنادة اليذه 

وها ديك 8 وهر الحديث المروي عن النبي” عا ومفاذه: 
رقع عن متي ينعد ال ا أكرهوا عليه وما لا بعلمو 
ولعائلا بتر A‏ إليه» والحسله والطيرة والتفكرٌ في الوسوسة 
في الخلق ما لم ينطق بشفة. 

وتقريب الاستدلال''بفقرة و «رفع ما لا يعلمون» يتم على مرحلتين: 
(١)ظاهر‏ هذه العبارة أن الاستدلال نفسه لا يتم إلا بالكلام في المرحلتين» وقد 
يكون في ذلك بعض المسامحة؛ بعد ما سيقوله المصنف نفسه بعد قليل؛ من أنه 
يتم سواء أكان المراد من الرفع الوارد في الحديث الواقعي أم الظاهري. 


a ۳۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

الأولى: أت هتا انرقم يوتحة فيه بداواً العتمالان: 

الحراهه: أذ يكون رفع CEE ON‏ وك فيكوة السعديتف 
مقيّداً ومخصّصاً لإطلاق أدلّةَ الأحكام ار اقعية الإلزامية بفرض العلم بها. 

الخ ايكون وها تاشر معي : تأمين الشاك ونفي وجوب 
الاحتياط عليه. في مقابل رضم اللي المشكؤلك. وضعا ظاهريا 
بإيجاب الاحتياط تجاهه. 

NT‏ مك 
OS‏ وما لاه ا E Bale NS‏ 
يۇي إلى تقد الأحكام Ea ey‏ 
العلم بالحكم قيداً الحكم مس 

اقل A‏ قلقم بإمكان أخذٍ العلم بالجعل في موضوع 


اللهم إلا أن يكون مراده تيل من توقف تمامية الاستدلال على هذه المرحلة» هى 

أن الاستدلال بالحديث إنما هو من أجل رد ادلة الأخباري» الذي يقول بوجوب 
الاحتياط في الشبهات الحكميةء وإذا وقع التعارض بين هذا الحديث وما يسوقه 
الأخباري دليلا على مدعاه. لن يقوى الحديث على معارضة تلك الأدلة لو كان 
المراد به الرفع الواقعي» أو ما كان أعم منه ومن الظاهري. والله العالم. 

(١)والبراءة.‏ وهذه هي العبارة التي كررنا التنبيه عليها؛ إذ هي واضحة في عدم 
توقف الاستدلال في المقام على استظهار الرفع الظاهري من الحديث. والله العالم. 
(؟)على الاحتمال الأول. 

(۳)على الاحتمال الثاني. 

(4)لمحذور ثبوتي. 

(0)إذ هذا نتيجة الرفع الواقعي للحكم المشكوك. 

(7)لرفع المحذور الثبوتي المتقدم. 


المجعول؟! 
قلنا: 0 ولكن”"ظاهر الخديث أن المرفوع والمعلوم شىء واحث 
ملق ان الرم والعلم ع ل فإذا افترضنا أن العلم 
5 مأخوذً في موضوع المجعول, 7 معناة: 2 العلم لوحظ ماقا 
بالجعل؛ 5 الرفع نما هو رف للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل» وهذا 


خلاف ظاهر الحديث. فلابكٌ - إذاً 5 ِن افتراض 2 الرفع يتعلق 
بالمجعول, وكذلك العليك فكأنّه قال”": الیک ا مرفوع حتی 
يُعلم به. 


وعلى هذا الأساين: يتعيّن 0 الرفع على أنه ظاهريٴ لا واقعي؛ 
وإلء لزم أخذ العلم بالمجعول قيداً لنفس المجعول» وهو محال 

الثانية“: أن الشكة في التكليفي تارف يكون على نحو الشبهة 
E Ea a el‏ وأخری 
يكو على نحو الشبهة الحكميّق ٠‏ كالشلكة في حرمة لحم الأرنب مغلا 


(١)هذا‏ بيان المحذور الاثباتي المانع عن تطبيق فكرة أن العلم بالجعل أخذ قيدا 
في المجعول للفرار من المحذور الثبوتي. 

(۲)أي: بعد عدم إمكان الحمل على أن العلم بالجعل أخذ قيدا في الجعل» وبعد 
عدم إمكان الحمل على أن العلم بالجعل أخذ قيدا في المجعولء يتعين - لو بنينا 
على الاحتمال الأول - أن العلم بالمجعول قد أخذ قيدا في المجعول» وهذا أيضا 
مستحيل كما هو واضح» بلا فرق بينه وبين أخذ العلم بالجعل ف فى الجعل نفسه. 
ولما کان هذا كله جا من الاحتمال الأول» إذاء بتعين N‏ الثاني» وهو کون 
الرفع في الحديث الرفع الظاهري. 

(7)أو ‏ كما تقدم - أخذ العلم بالجعل في الجعل نفسه. 

(٤)أي:‏ المرحلة الثانية من مرحلتي الاستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SENS H2 
وعليهء فالرفع الظاهري في فقرة افع ما لا يعلمون)» قد يقال باختصاصه‎ 
بالشبهة الموضوعيّة. وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكميْةً» وقد يقال‎ 
. بعكرية لك الاين‎ 

أمّا اا ES‏ السياق لاسم الموصول 

في الفقرات المتعلئدة''”؛ إِذْ مِن الواضح أن المقصود منه في «ما اضطرّوا 
ا ونحوه الموضوع الخارجي 8 EY 2 O E‏ 
اا ماكلا س ل مره الخارجي أيضآ. فیکون 

كاك الي د أ الخمر غير المعلوم”” رفوع ال يا أنه 
الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمق فلا يشمل حالات الشك في أصل 
دن ا 

ولفن :٠أ‏ وده التاق إلما فضي ن مدلول الفط“ 
المتكرئر واحداً في السياق الواح لا كون المصاديق' ا 

فإذ ا" "افترضنا أن اسم الموصول قا استعمل في جميع تلك الفقرات 


(١)وهو‏ (ما). 

(۲) كما فى فقرة «ما اضطروا إليه». 

(۳)کما ۴ فقرة «ما أكرهوا عليه). 

9 عم «رفع ... ما لا يعلمون)». 

(9)«کونه خمرا»» ولیس «غير المعلوم حرمته). 

(1)فالشبهة موضوعية لا حكمية. 

(۷)هذا رد الاستدلال المتقدم. 

(۸)أي: ما قصد إخطاره فى مرحلة المدلول الاستعمالى. 

E E E TEN 
1 الرد على ما نحن فيه من الحديث.‎ قيبطت)٠(‎ 


في معناه العام المبهم» غيرَ أن مصداقه | "بوي بن معدل إلى خرف 
باختللاف صفاته. لم تنثلم بذلك این في مرحلة المدلول 
الاستعمالي ". 

وأما الاحتمال الثاني > فيستنك إلى أن ظاهر «ما لا يعلمون» أن يكون 
تفس ما بإزاء | سم الموصول غير معلوم فان كان ما بإزائه التكليف”. 
فهو بنفبيه غير معلوم' وإنا كان ما بإزائه الموضوع الخارجي"” > فهو 
يمه ابد تار وين ما المقكر ان كر معي ا و 1 اقيكية 
عدم العلم مُمئنداً إلى مدلول اسم الموصول حقيقة حقيقة” اوها خلافة 
ظاهر الجا نوراه باسم الموصول التكليفة عا ل 
CE‏ 

وير عليه: 

أونا: أن بالإمكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر 


0 اشىع). 

(۲)أي: اة هدا الح الر جد 

(؟)وهى مرحلة الدلالة التصديقية الأولى» وهى دلالة اللفظ على قصد إخطاره. 
اا ی ا 

(6)كما هئ الجال في التدبهات الحكمية. 

للقي ترافقة ا 

ا ف الات الموضوعية 

()فهو هذا السائل الخارجى المشار إليه. 

ى صفته. : 

(١٠)إذ‏ يكون المعنى: الشيء الخارجي غير معلوم الصفة رفع وجوب الاحتياط 
إزاءه» فالاسناد ليس حقيقيا. 


بقث aS a‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
لا المائع المشكوك كوته حمر فعدم العلم كي سود الي 

وإثانياً: لو سلمنا أن ما بإزاء اسم الهو فش أذ يكون هو 
AEA‏ بوهه ا ا السكية لان اكليف 

بمعنى: الحكم المجعول» مشكوك في اله الموؤصوفة اا 

وأما الاحتمال الثالث”. فهو يتوقّف على تصوير جامع يمكن أن 8 
تاسدي العوصول: علي الخو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعيَّة 
وهذا الجامع له فرضيّتان: 

الأولى: أن يراد باسم الموصول الشيء سواءً كان تكليفا أو موضوعاً 
ا 


ای على ولك انه إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي؛ لأنه قابل 
للرفع بنفسيه» وإسناده إلى الموضوع مجازي؟ وبلحاظ حکی ٩‏ 007 
بمكن الجمع بين الإسنادٍ الحقيقيٌ والمجازيً في استعمال وا“ 
ا إن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقياً 5 5 
عرفت سابقاً من أنه رفع ظاهري لا واقعثٌ فالإسنادان كلاهما عنائيّان”". 


(١)فالشبهة‏ الموضوعية ترجع الى الشبهة الحكمية بهذا المعنى» أي: عندما يكون 
المقصود بالحكم المشكوك هو المجعولء أي: الفعلية. 

(۲)وهو عموم الرفع الظاهري لحديث الرفع لكلا نوعي الشبهات: الحكمية 
والموضوعية. 

فته العارة ر ا 

الأنه استنبال N‏ ا ی ر اال وا 

(۵) ونما هو مجازي عنائي. 

(1)مجازيان غير حقيقيين. 


الثانية””: أن يراد باسم الموصول الكلية المتطور ل لون مك الله 

ناسين الجكوة نو الم فيو عه يهنا وَإِنّما يختلفان في منشأ الشك؟ 
فان المنشاً في ا عدم العلم بالجعل» وفي الثانية عدم العلم 
بالموضوع”" 

والمعيّنُ للاحتمال الثالث بعد رار الجامع هو الإطلاق” ". فتتةً 
دلالة حديث الرفع على ا ونفي/ “أوجوب التحفّظ والاحتياط. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يتفضل الأستاذ الكريم في هذا التطبيق بمراجعة بعض الكتب 
الأصوليةء كالفرائد. والكفاية» والفوائده ومصباح أصول السيد الخوئي, 
وتهذيب أصول السيّد الإمام مثلاء وإعطاء الخطوط العامة الكلية لمنهج 
البحث عندهم في مسألة تناول حديث الرفع دليلا على البراءة الشرعية 
ومقارنة ذلك بالمنهج الذي اتخذه المصنف في الحلقة الثانية. 

التطبيق الثاني 

يذكر في هذا التطبيق مجموعة من الموارد التي يتمسك بها الفقهاء 
في بحوثهم الفقهية بحديث الرفع تارم وبالبراءة تارة أخرى» وينبّه 
الطالب على أن الفقيه إذا استند في استدلاله على حديث الرفع» فقال 


(١)الفرضية‏ الثانية لتصوير الجامع. 
(۲)كما تقدم؛ من رجوع الشبهة الموضوعية الى الحكمية؛ بمعنى: الشك في الفعلية 
(۳)بعد عدم قرينة معينة لإرادة أحد الاحتمالين: الأول أو الثاني. 

)سير لدراءة الترضة. 


ae 1‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
مثلا: «لحديث الرفع»» أو (الحديت رفع ). فإنه إنما يستند إلى القاعدة 
العملية الثانويةء المسماة بالبراءة الشرعية» فهو استناد إلى الأصل العملي 
لذالن اندلا المحوق فام قران السابقين رما ماتلا ساون قل 
الفقية فى الموارد الأخريئ: «للأصل» أو اللبراءة الشرعية)ء وهو ما أشرنا 
إليه فى أحد التطبيقات والتكات المنهجية السابقة فراجع. 

التطبيق الثالث 

لاتحفل: العنا 8 ا شح عقي المعلو هاف الى و 
جلها النوه ونيا ف لتم اعولزت السوران بين اا ی رر 
ايضا: 

قال السيد الخوئي في مصباح الأصول: «أن يكون المراد من 
الموصول في (ما لا يعلمون) خصوص الحكم. أو ما يعمّه فإنَ 
الموؤضول على كرا من التدير بن ل الها النتكنة والموضوعلة. 

أما على التقدير الثاني فواضح؛ إذ المراد من الموصول حينئذ أعمّ من 
الحكم المجهول والموضوع المجهول. 

وأما على التقدير الأول؛ فلأن مفاد الحديث حينئذ أن الحكم 
المجهول مرفوع وإطلاقه يشمل ما لو كان منشأ الجهل بالحكم عدم 
وا اة کا ك اعات الح أو« الامور لار 
كنا ات ا ا 

راذا لو كان الم خسن EEN SS‏ 
في الخارج» بمعنى: كون الفعل غير معلوم العنوان للمكلف» بأن لا يعلم 
أن شرب هذا المائع مثلا شرب خمر, أو شرب ماى فلا يتم الإستدلال 
به للمقام؛ لاختصاص الحديث حينئذ بالشبهة الموضوعية. . . فلا يشمل 


الشبهات الحكمية التي لا يكون عنوان الفعل فيها مجهولا».'" 

التطبيق الرابع 

يطلب من الطالب في هذا التطبيق البحث عن مجموعة من التطبيقات 
لحديث الرفع في البحوث الفقهية» بحيث تشتمل على إجرائه في 
الشبهات الحكمية والموضوعية. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بدأنا هذا البحث بالإستدلال بحديث الرفع على البراءة الشرعية 
E,‏ يعر ران 

-١‏ أما الأولى» فهي تحديد نوع المرفوع في هذا الحديث» فهل 
المرفوع هو الحكم الواقعي أم الظاهري؟ علماً بأن ذلك لن يؤثر في 
تمامية الإستدلال به على المراد؛ فإنه سواء اخترنا الأول أم الثاني فإن 
الإستدلال تام» ولكنه يؤثر مستقبلا كما سنرى حين الكلام عن 
الا اقات عد أدلة البراقة الشرهية. 

"- والصحيح: أن المرفوع هو الحكم الظاهري؛ فإن اختيار كون 
المرفوع هو الواقعي يلزم منه المحال. وهو أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس 
الك 
0 في دفع ذلك الذهاب إلى أخذ العلم بالجعل في موضوع 
المجعول؛ فإنه خلاف ظاهر الحديث؛ من تعلق المرفوع بعين ما تعلق به 
عدم العلم وهذا يعني: أن الذهاب إلى أن المرفوع هو الحكم الواقعي 
يلزم منه المحال» من أخذ العلم بالمجعول قيداً في نفس المجعول, 
فيتعين المصير إلى أن المرفوع في حديث الرفع هو الحكم الظاهري. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae Hš 

5 ثم تناولنا البحث في المرحلة الثانية من مرحلتي الإستدلال 
بحديث الرفع على البراءة الشرعية» وكان محط نظرنا في هذه المرحلة 
الثانية تحديد مجرى هذه البراءةه فهل هى مختصة بالشبهات 
النوضوعية» أم بالك آم أنه عا فام او 

5 هناك من ذهب إلى الأول؛ محتجا بوحدة السياق في اسم 
الموصول» بعد وضوح أن المقصود به في «ما اضطروا إليه» ونحوه 
الموضوع الخارجي» فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة 
مثلا على نحو الشبهة الحكمية. 

۷ والتحقيق: عدم صحة ذلك؛ فإن وحدة السياق إنما تقتضي كون 
مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحدء لا كون مصاديق المعنى 
الواحد الذي نفترضه في الموصول من سنخ واحد. 

وما /اختصاصضن الخديت بالشبهات الحكمية» فقد استدل له بان 
الظاهر من «ما لايعلمون» هو أن يكون نفس ما بإزاء إسم الموصول غير 
معلوم» وهو ما لا ينطبق على الشبهة الموضوعية. 

فك وفك أوزة الف هل غل هدا الامتعدلال«بابرادية» أولهما: 
إمكان تصوير الشك في الشبهة الموضوعية بحيث يرجع إلى نفس ما 
بإزاء إسم الموصولء وثانيهما: اننا لو سلمنا أن ما بإزاء إسم الموصول 
ينبغي أن يكون هو التكليف. فإنه لا يوجب الاختصاص بالشبهة 


ا 

٠‏ وأما عموم الحديث وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية 
فهو يتوقف على إمكان تصوير جامع بين الشبهتين» يكون معنى 
للموصولء وذكرنا لهذا الجامع فرضيتين: 


الأولى: أن يكون هذا الجامع هو (الشيء)» وقد رد بأنه غير ممكن؛ 
علد اتناك "الفط الو اتيف ا فى" ال رال او فى" اال 
واحد. ٠ ٠‏ 

الثانية: أن يكون هذا الجامع هو (التكليف المجعول)» ويكون 
الخدت فان و فيك ما الك 

O RA O E 
إطلاق إسم الموصول.‎ 

١‏ فالصحيح: تمامية الاستدلال بحديث الرفع على البراءة» وعدم 
اختصاصه بإحدى الشبهتين: الحكمية والموضوعية» بل هو عام شامل 
لهما على حد سواء. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في المرحلة الأولى من مرحلتي الإستدلال 
بحديث الرفع على البراءة الشرعية؟ 

١‏ ما هي الإحتمالات الواردة في المعنى المراد من الرفع في حديث 
الرفع؟ وما هو الإحتمال النافع منها للإستدلال به على البراءة الشرعية؟ 

۳- إحتمال كون المراد من الرفع هو الرفع الواقعي ساقطء ما الوجه 
في ذلك؟ 

:- هل يمكن دفع إسقاط احتمال كون الرفع في حديث الرفع هو 
الرفع الواقعي؛ بالالتزام بما ذكرناه سابقاً؛ من إمكان أخذ العلم بالجعل 
في موضوع المجعول؟ وما وجه ذلك؟ 

۵_ ما الدليل الذي استدل به على اختصاص الرفع الظاهري في 


ea ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
حديث الرفع بالشبهة الموضوعية؟ 

1 ما مقتضى التحقيق في الإستدلال بوحدة السياق على اختصاص 
الرفع في حديث الرفع بالشبهات الموضوعية؟ 

۷ ذهب البعض إلى اختصاص الرفع في حديث الرفع بالشبهات 
الحكميةء ما الدليل الذي ادّعوه لذلك؟ 

اذك المصنفه: ل ردن علن .ها اسك أله لهي دزت 
الرفع بالشبهات الحكمية» وضح هذين الردين. 

٩‏ ما الذي يتوقف عليه تمامية عموم حديث الرفع للشبهات 
الحكمية والموضوعية؟ 

٠‏ ما الذي يعيّن شمول حديث الرفع للشبهتين: الحكمية 
والموضوعية بعد تصوير الجامع بينهما؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ راجع طريقة الإستدلال على البراءة الشرعية بما سبق من أدلة؟ 
هل تجد أن هذه الطريقة قد اختلفت عما نشاهده فى الإستدلال بحديث 
الرفع؟ وما الوجه في ذلك؟ 1 

۲ ما فائدة تحديد نوع المرفوع في حديث الرفع ما دام لن يؤثر 
العو« الأبعدلال على البزاءة الشوضية كينا ادص الح 

ضاق لقنل فى فون ليف تجار كا قاس جا N‏ 

O E‏ تلفق تن ار 

5 ما هو الهدف من الكلام في المرحلة الثانية التي تناولنا الحديث 
عنها في البحث؟ 

ا أن من ذهب إلى اختصاص حديث الرفع بالشبهات 


الموضوعيةء بدأ استدلاله من تحديد المرفوع في «ما اضطروا إليه» 
ونحوه» ثم عمّم تلك النتيجة على «ما لايعلمون» وألزم بالالتزام بالسياق» 
فهل يمكن أن نتبع هذه الطريقة نفسهاء ولكن بأن نبدأ بالمرفوع في «ما 
لا يعلمون» ثم تعميمه إلى الامور الباقية؟ 

يرجى توضيح المطلب توضيحاً وافياً 

۷ كيف يكون التكليفة بمعنى: الحكم المجعول مشكوكا في الشبهة 
الموضوعية أيضا؟ 

۸ ما علاقة الإطلاق بالكلام في المرحلة الثانية؟ وكيف تتم الإستفادة 
منه فيها؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة للمصتف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج“ ص ١8١‏ وما بعدها. بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج0. ص۲٤‏ وما بعدها. 

ال مجموغة الكتى الأضولية المذكورة ف التظبيق الأول 

اك فيرع كني ی رو هما ری ت اع أ اا 
ال 

4- مصباح الأصولء ج۲» ص۹۸٥۲‏ .7094 

1 أنوار الهداية في التعليقة على الكفايةء للسيد الإما» ج27 ص۳٠‏ 
وما بعدها. 

۷ مجموعة من الأبحاث الفقهية» كالروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية» وجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام» وغيرهماء للتطبيق 
الاخير. 


البحث رقم )1١7(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
05 
أولا: حدود البحث 
من قوله: «ومنها: رواية زكريا بن يحيى) ص۲۱۷ . 
إلى قوله: «وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب» ص 519. 


ثانيا: المدخل 


A ها علق‎ E الررنا ناك‎ E ICE 
الشرعية؛ ول اليوم هذه الروايات بذكر اثنتين اخريتين منها:‎ 
الرواية الاولى: رواية زكريا بن يحيى» عن ابي عبد الله‎ 


يية: «ما 


سنقرب الإستدلال بهاء وما يلاحظ على هذا الإستدلال؛ وما يرد على 
هذه الملاحظةء منتهين إلى تمامية الإستدلال بالرواية الشريفة. 

الرواية الثانية: رواية عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله 
شيء فيه حلال و. . . الرواية». ٠‏ 


سنقرب الإستدلال بهاء ثم نذكر أدلة بعض المحققين ممن ذهب إلى 
اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية؛ لنصل إلى نتيجة هي تمامية 
ا و القيينات: ا ا ر 
القرينة على ذلك. 


لت : «كل 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ Se to 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الرواية الثالثة: رواية الحجب 

واا ت على البزاءة اشر في روا 
الحجب» وهي ما نقل عن زكريا بن يحيى» عن أبي عبد الله 0 
جب الله عِلْمّه عن العباده فهو موضوغ عنهم)”". 


.١‏ تقرب الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية 

وتقريب الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية من جهة أن الوضع 
عن المكلف تعبير اخر عن الرفع عنه. فتكون دلالة هذه الرواية على 
وزان دلالة حديث الرفع السابقء ويستفاد منها الرفع الظاهري للحكم 
الشكولةم معن : نفن وخرت التحففل و لاط وهو ما تة من 
الراة الد ك ٠‏ 

۲. ما يلاحظ على الاستدلال المتقدم 

وقد يلاحظ على الاستدلال المتقدم ما يلي: 

الملاحظة الأولى: الرواية أجنبية عن المدعى 

- ان الحجب هنا اسند إلى الله تعالى» فقيل: «ما حجب الله علمه» 
فيختص بما حجبه تعالى بنفسه عن العباد. وهو الاحكام المجهولة التي 
ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع نفسه؛ لإخفائه لها بنفسه. أي: ما 
حجبه تعالى بما هو حاكم وشارع» ولا يشمل ما يشك فيه العبد عادة 
من الاحكام التي يُحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقيةء لا لحجب من 
قبله تعالى بنفسه» وبما هو شارع. 


(١)الوسائلء‏ الباب ١17‏ من أبواب صفات القاضيء الحديث ۲۸. 


رد الملاحظة المتقدمة 

ويرد على الملاحظة المتقدمة الذكر أن الحجب لم يسند إلى المولى 
سبحانه بما هو شارع وحاكمٌ لينصرف إلى النحو المذكور في الملاحظة 
من الحجبء بل أسند إليه بما هو ربأ العالمين» وبيده الأمر من قبل 
ومن بعد. وبهذا يشمل كل حجب يقم في العالم» ولا موجب لتقييده 
بالحجب الواقع منه بما هو حاكم وشارع. 

الملاحظة الثانية: اختصاص الرواية بغير المعلوم للجميع 

و وفك :اذا ترعيه ا الامقدلال بالروابة فهو 
أن حوضو فة -الملحوذة فى الرؤاية هي (هااستج. .عن الاد 
فيكون مفاد الحديث: (كل ما حجب الله علمه عن العباد كافة» يكون 
مرفوعا عنهم)» وهذا يشمل حتى المعاصرين للنص» وللمعصومين 
عليهم السلام» فتخرج الرواية عن الاستفادة لاثبات البراءة إلا في حدود 
دلالتهاء وهذه الحدود لا تشمل من لم تصله النصوص بعد صدورها 
والاطلاع عليها من قبل البعضء كالمعاصرين لهم عليهم السلام؛ إذ لا 
يتحقق الموضوع بالنسبة لنا إذا كان الامر كذلك. 

رد الملاحظة المتقدمة 

ويمكن رد الملاحظة المتقدمة» بأن العموم في الحديث ليس هو 
العموم المجموعي لتتم الملاحظةء وإنما هو العموم الاستغراقي؛ حيث 
تقدم معنا في بحث العموم أنه ينقسم الى البدلي» والمجموعيء 
والاستغراقي» إذ المطلوب في القسم الاول أحد المصاديق على البدلء 
بينما المطلوب في الثاني مجموع المصاديق» بحيث لا يصح الامتثال 
بترك ولو واحد منهم بينما القسم الثالث» كما في قولهم: «اکرم كل 


16 كا تج ساو SE‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الفقراء»» ينحل الحكم بعدد الأفراد والمصاديقء أي: الفقراء» فلو كانوا 
عشرة مثلاء إنحل الوجوب الى عشرة وجوبات» وكان لكل وجوب 
اال وان قل 

وفي ما نحن فيه يمكن استظهار العموم الاستغراقي والانحلالية من 
الحديث الشريف. فيكون معنى الرواية: «كل ما حجب علمه عن عبد 
فهو موضوع عنه؛ من جهة أن موضوع الحكم في الروايةء أعني: (العباد» 
قد لوحظ على نحو العموم الاستغراقي لا العموم المجموعي. 

وعليه» فالاستدلال بالرواية على البراءة تام. 

الرواية الرابعة: رواية الحلية 

وافرة فياه نا عدا دعاق «التراندة الخوضية و ا عا ا 
عن أبى عبد الله 82 أنه قال: «كل شىء فيه حلال وحرامء فهو لك 
حلال [أبدا]» حتّى تعرف الحرام منه بعينه. فتدعه)'". 

.١‏ تقريب الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية 

وتقريب الاستدلال بالرواية على البراءة الشرعية؛ أنها تجعل الحلية 
«فهو لك حلال». مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي شك فيهماء 
وتضع لهذه الحلية غاية» وهي تمييز الحرام» وتشخيصه بعينه» وخروجه 
عن حالة الشك: فهذه الخلبة ظاهرية إذن؛ إذ هى مجعولة للشاك» وأخذ 
کان ج ات فيط عدها دريف السك ای على فا 
فتكون تعبيرا اخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط إزاء الحكم 
الواقعي المشكوكء وهذا هو مفاد البراءة وما نريد إثباته في المقام. 


(١)الوسائلء‏ البابغ من أبواب ما يكتسب به» الحديث .١‏ 


ذهاب البعض الى اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية لقرينتين 

وعلى الرغم مما نشاهده من وضوح دلالة الرواية على المبتغى؛ إلا أن 
جماعة من المحققين ذهبت إلى أن هذه الرواية مختصة بالشبهات 
الموضوغيةء ولا تشمل"الشبهات الحكيية فلا تذل على أك “من هذا 
المفاد من البراءة؛ وذلك لقرينتين: 

القرينة الأولى: ظهور الرواية في الشبهات الموضوعية 

أا ار هة الأزن عق امتضاضن ”الوواية بالات الجوضوعية فين 
أ هن نخاس ا ی د فاق طا ن و ذل 
شيء فيه حلال و حرام)» هو أ القتلة إنها اذا هد و 
(شيء)» أ طبيعة منقسمة الى قسمين: قسم من أفرادها حلال» والقسم 
الآخر حرام» وأن هذا الانقسام هو سبب الشك في حرمة هذا الفرد أو 
ذاك» وليس سببه عدم وصول الحكم بالحرمة أو الحلية؛ فعندما يقول 
الامام «فيه»» فظاهره أن الحكم قد وصل المكلف. إلا أنه وقع في شك 
بسبب عدم تمييزه بين ما يقع تحت الحكم بالحرمة وتحت الحكم 
بالحلية» أي: ما يكون من أفراد هذا الحكم» وما يكون من أفراد ذاك 
الحكم» ومن الواضح أن هذه الحالة إنما تصدق في الشبهة الموضوعية؛ 
إذ الانقسام بهذا الشكل إنما يصح فيها؛ إذ فيها يتحقق الانقسام 
والاختلاط؛ وأما الشبهة الحكميةء فإن الشك فيها لا ينشأ من انقسام 
الطبيعة وتنوع أفرادهاء وإنما ينشأ من عدم وصول النص الى المكلف 
ولهذاء لو كان المقصود بالرواية الشبهات الحكمية مثلاء لكان المفروض 
أن يتغير التعبير الى ما يناسب منشأ الشك فيهاء ولعبر مثلا كما عبر في 
حديث الرفع «ما لا يعلمون». ٠‏ 


٤ج بأسلوبها التعليمي:‎ RE a ٦ 

ولنطبق الفكرة في القرينة الاولى بصوره عملية: عندما نسمع قوله 
#8 في الرواية: «كل شيء فيه حلال وحرام... »» فإن ظاهر هذا القولء 
هو 2 مورد هذه الحلية» هو الشيء الذي ينقسم إلى صنفين» يكون 
فيلك ننه دلولا وض انض ينه ره EE‏ الشف إنما هو 
التصنيف والتقسيم لأفراد الشيء (الطبيعة» أي: أن الشك إنما نشأ من 
الك فن الط وال خض آى: فى :تتصيضن: أن .هذا افر من 
تطبيقات الحكم بالحرمة» أم من تطبيقات الحكم بالحلية. 

ومن الواضح أن هذه الخصوصية لا تنطبق إلا على الشبهة 
الموشوغة لذن ذا كك ,فى CES E‏ نت مكلاب ف أنه O‏ 
«فيه حلال وحرام» بسبب الشك في التطبيق؛ إذ في الشبهة الحكمية لا 
يكون الشيء إلا تطبيقا من تطبيقات الحرمة التي نشك في جعلهاء أو 
العلية :الى شلك فى ستعلهاء:فاذ شك التطبيق. 

وللتوضيح نقول: نحن في الشبهة التكليفية نشك في حرمة العصير 
بعد غلاا أنه شتلك لسن تشب أن هذا الع قي لها و رلا 
ندري أيهما داخل فى الحرمة وأيهما الآخر داخل فى الحلية» وإنما 
الشك هنا بسبب الترديد في جعل أو عدم جعل الحرمة ليس إلا. 

وله فاتك :فى الموضؤفية ينغا من التطيى هذا طاح الرواية 

واج الین الواود: فق الزؤاية: هن عند تر ها الى الشاك سي 
الشبهة الموضوعية لا غير. 

القرينة الثانية: لزوم خلاف الظاهر في الحمل على الشبهات الحكمية 

ومن الواضح ان هذه القرينة ترجع الى جامع واحد بينها وبين القرينة 


المتقدمة؛ إذ هما من باب أن القول بشمول الرواية للشبهات الحكمية 
يلزم منه مخالفة الظاهر إلا أننا إنما فرقنا في التعبير عن كل من 
القرينتين لاختلاف التعبير عنهما فى عبارات المصنف فى ما يخصهما. 

EET عالت تكاج‎ AE 
8 الرواية, وهي كلمة (بعينه) الواردة في 5 «حتى تعلم الحرام‎ 
فيتجه السؤال عن دور هذه الكلمة فى العبارة» والفائدة المتوخاة منها؛ إذ‎ 
عندما تذكر الكلمة فإنما يراد 00 له دخل حقيقي ومهم في‎ 
إيصال المطلوب والمعنى اتم وصول وأوضحه.‎ 

ول ماف اك لمكن أن تل ان اراد ا اا 
احتمالین» أوالهها التأكيد الصرف» ومجرد التوضيح» والثاني: الاحتراز مما 
E E‏ هرات :و تمر انهه 

ولا شك فى أن الفائدة الحقيقية المهمة إنما هى للاحتمال الثانى؛ فإن 
الكلمة تكون عليه قيدا احترازياء بينما هي على الأول مجرد قيد 
توضيحيء وقد مر الفرق بين هذين القيدين. 

وار أن اة الاه ا اك وو الآ اذ جات 
القرينة سيدعي ‏ حتما - أن حمل الرواية على الشبهات الحكمية يستلزم 
استعمال الكلمة في الاحتمال الأول» بينما حملها على الموضوعية 
يستلزم الثاني» والثاني هو المقدم بل المتعين في ما نحن فيه. 

ولنغية إلى انا هنادلا تدعق أن استتسال الله فق الا كد املقو لا 
ناتك فيه :وا نما E‏ ذا الا ن هذه الفائدة وؤفائنة الا 
بالكلمةء فإنه لا شك في أن الدور الثاني دور حقيقي أكثر أهمية بكثير 
فق الدون الاأرل اعني: صرف التأكيدء 1 التأكيد له ا اا تقك ادا 


a 0۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
المعنى كاملا كما هو واضح» بينما الاحتراز أمر لا يكمل المعنى المراد 
إلا به. 

والزبدة: إرادة التأكيد خلاف القاعدة. أي: خلاف الظاهر؛ فإن القاعدة 
والظاهر هو إرادة معنى إضافي لا مجرد التأكيد. 

هذه هي الفكرة التي نروم تطبيقها في المقام لتوضيح القرينة الثانية 
إلا أن المهم توضيح هذا التطبيق بصورة عمليةء فإلى التطبيق: 

إذا ادعينا أن الرفع الظاهري للحديث هو الرفع في الشبهات الحكمية 
وحملناه عليهاء كانت كلمة (بعينه) تأكيدا صرفا؛ وذلك أن العلم بالحرام 
في الشبهات الحكميةء وارتفاع الشك فيهاء أي: تحقق غاية الحكم 
المغيى في الرواية» يكون مساوقا عادة للعلم بالحرام بعينه؛ فإننا عندما 
نكون شاكين على نحو الشبهة الحكمية. فإننا إنما نشك في صدور 
الحا E‏ له ]لقا روفغ للقي نما ER‏ 
علمنا به. كان معنى ذلك اننا ميزناه وشخصناه» وهذا ‏ كما ترى - 
مساوق للعلم به بعينه» فتكون الكلمة صرف تأكيد وقيد توضيحي لا 
احترازي؛ إذ لا مورد آخر يحترز منه في هذه الحالةء أي: حالة العلم 
بالحرمة» وليس هناك حالة العلم بالحرمة حرمة معلومة وحرمة غير 
معلومة» لكي تكون الكلمة احترازا عن الحرمة غير المعلومة حال العلم 
بهاء وإنما هناك في حالة العلم بالحرمة حرمة واحدة معلومة فيكون 
العلم بها علم بها بعينها بلا فرق بين التعبيرين. 

وَأما:إذا تحمل الحديث على الشبهة الموضوغية كان للكلمة المذكورة 
فائدة ملحوظة؛ من باب أنها ستفيد في حصر الغاية للحلية بالعلم 
التفصيلي بالحرام دون العلم الاجمالي» الذي يغلب تواجده في الشبهات 


الموضوعية؛ وإنما يغلب تواجده من جهة أنه من الذي لا يعلم عادة 
بوجود جبن حرام في مجموع ما هو موجود من أفراد الجبن» وبوجود 
لحم حرام في جملة أفراد اللحوم الموجودة في الخارج» وبوجود شراب 
نجس في جملة الأشربة الموجودة في الخارج؟! 

وإنما الشك في أن هذا الجبنء أو اللحم؛ أو الشراب المعين» هل هو 
من أفراد وتطبيقات الحرام النجسء أو لا؟ 

وعلى هذاء فإذا جاءت كلمة (بعينه) في الرواية في موقعهاء فإنّها لن 
تكون مجرد توضيح وتأكيد. وإنما ستكون احترازا عن الفرد الاخر من 
العلم؛ فتقول: العلم الرافع للشكء والذي أخذ غاية للحكم بالبراءة إنما 
هو العلم التفصيلي لا الجمالي بالحرمة. 

وبتعبير آخر: في الشبهات الموضوعية؛ من الواضح أن العلم هو 
الذي يرفع هذه الشبهات» ولكن, هناك فردان محتملان من العلم يحتمل 
كل منهما الاكتفاء به لرفع الشبهة وهما: العلم الاجمالي» والعلم 
الا ات ا ی و ا ا کے عرقة 
العرمة اا و ادر ارف ور إن لك الك 
في ذلكء إنما هو العلم التفصيلي. 

وعليه» فيكون الحمل على الشبهة الموضوعية متعيّنا عرفا؛ فإنه على 
التحريمية ستكون الكلمة تأكيدا صرفاء بينما ستكون على الموضوعية 
قيدا احترازياء والتأكيد الصرف خلاف الظاهر والقاعدة. 

هذى هي أ النضوضن .الى ابعل بها على ارا من الكتانن 
والسنة. وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة. 


ae 1‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

رابعا: متن المادة البحثية 

ومنها: رواية زكريًا بن بحيى عن أبي عبد الله © أنه قال: «ما حَجب 
الله حَلمه عق العباق فهو موضوع عنهم) 

فإ الوضع عن المكلّف تعبير* آخرْ عن الرفع عنه. فتكون دلالة هذو 
الزوافة على ورا دلالة الوت اا وا مها ا سوب 
اللتحفظ والا تا ° ۰ ااا 


وقن ا خط عل الاسعدال أمرات: 
OES‏ 0 0 بالأحكام 
المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع! "؛ لإخفائه لها ولا 
0 ما تشلعة فيه عاد من الأحكام» التي لدم عدم وصولها 

لوا ری ا 

ويرد عليه: أ الحجب لم بسند إلى المولى سبحانه بما هو شار 
اك لينصرف إلى ذلك النحو مِن الحجب» بل أسند إل باهو 
ربا العالمين» وبيده ون بعك وبهذاء يشمل كل حجب 
يقع في العالم» ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاکة ”" . 


(١)وهو‏ حديث الرفع. 

(7)أي: البراءة الشرعية 

(7)بقوله 982: حجب الله). 

(٤)أي:‏ أخفاها عنهم بنفسه بما هو شارخ وجاعل» ومقئن. 
(4)من قبيل: ضياع النصوص. 

(1)ومشرع» ومقنن» كما أدعي في الملاحظة. 

(۷)لعدم القرينة على ذلك. 


والأخر أن موضوع اله لقضيّةٍ ما خجب عن العباد ‏ > فتختص بما کان 
0 

اسم ) فاا يشتمل .التكاليت الى شاا ها بعض 

العباد دون بعض. ”" 


e,‏ ذلك باستظهار الانحلاليّة من الحديث؛ بمعنى: أن 
کل ما جب عن عب فهو موضوع عنه. فالعباة لوحظوا بنحو العموم 
E‏ 

ينها : رواية عبر الله بن ساني عن" أبي عباء الله 2 أنه قال: اكل شيء 
فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلا حتى تعرف الحرام منه بعين فتداعه. 

وتقربية الاستذلال: أنْها: تجغل a‏ افتراض وجود 7 
وحلال واقعي” ا ٠ TEN‏ وهي ا 
الحلية ظاهريّةٌ إذ)'”' ل 0 


(١)ومحمولها:‏ «فهو موضوع عنهم). 

لحي الناس» حتى من كان معاصرا للمعصوم وعصر النص. 

)ما يعني: أننا لن نعلم بتحقق الموضوع أبدا لكي يترتب عليه المحمول. 

(٤)فلم‏ يلاحظ في الموضوع الحجب عن مجموع الناس» وإنما عن كل فرد من 


الأفراد. 
(0)أي: من جملة ما استدل به من السئة على البراءة الشرعية. 
(6)بقوله 89: «فهو لك حلال». 


(0)لأنه ظاهر قوله 
(۸)تمتد بامتدادها. 
(4)بعينه. 
(١٠لأنها‏ مجعولة حالة الشك في الحكم الواقعي. وقد أخذ في لسان الدليل الشك 
فيه» فتعريف الحكم الظاهري ينطبق عليهاء فهي رفع ظاهري لوجوب الاحتياط. 


9 : «فيه حلال وحرام). 


1 لمعم ممم ...0000.0 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 


ولكزة كت اف ين النكنقي؟ ال أنه عدو لواد س 
لباك لص عو ا ودار عروتي 
الأولى: أن ظاهر قوله: اكل شيء فيه حلال وحرام» افتراض طبيعة”"" 
منقسمةٍ فعلًا إلى أفرادٍ محلَّلةٍ وأفرادٍ محرمة وأن هذا الانقسام هو 
الشتت في الشك في حرمة هذا الفرد أو الك مو هنا ا ا في 
الشبهة الموضوعيّة لا في مثل الشكٌ في حرمة شرب التتن مثلًا وأمثاله 
E ES LN EE SN‏ من تنوع أفراد 
ل فخ عدم وو النص التترص على اجر 
الا أن مفاد الخديع ‏ إذا حمل على الشنهة اللحكمنة د كانت 
کله بعتم اكا صرف لذن العلم بالحرام فيا نا ق للعلم بالحرام 
يله ا e‏ و على اله الو ع كان للكلمه 
المذكورة فائدةٌ ملحوظةٌ؛ لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي"» 
دون العلم الإجمالي” الذي يغلبة تواجده في الشبهات الموضوعية؛ 


30 

00 

(©)في الحكمية. 

lS 

(0)أي: فى الشبهة الحكمية. 

0 ف صف الا اة غل اجا إلا اهامر نادر. 
(۷)«(حتی تعرف الحرام). 

(8)بالحرمة. 

E) 


إذا" من الذي لا يعلم عادة NES TCE‏ 
وبوجودٍ شراب نجس؟! وإِنّْما الشك في أن هذا الجبن» أو اللحب أو 
e‏ انجس أو لا؟ 
OAL‏ الحم علق EO e e E‏ 

e‏ فة الظاهر”". 

هذو هي أهمٌ النصوص التي EE‏ من الكتاب 
و تجرف لد أنه عدا تام الدلالة. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يجري الطلاب هنا بحثا تحت إشراف الأستاذ الكريم في مدى سعة 
الأدلة التي ذكرناها للبراءة الشرعية إلى اليوم وكانت تامّة من حيث 
شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية» أو اختصاصها بواحدة منهماء ثم 
ينقل بعض الآراء الواردة فى ذلك. 

التطبيق الثاني ٠‏ 

ينبه الطالب في هذا التطبيق على أنه لا فرق في إجراء البراءة في 
الشبهات والإستناد إليهاء بين أن يكون ذلك ببركة حديث الرفع» أو 
يدبك الح فك مق اسقدك الأول سكن أن تقول يانه ادل 
الا كن هلم الاه 

وعد اعا د على أن نماك د فان الاتقدلان ت ن 
والحجب من ناحية» وبين الإستدلال بحديث ابن سنان من ناحية أخرى؛ 


ااتؤكا و هاعر ةا فرال النن امال فى e‏ 
(۲)والقاعدة. 


ee 14‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
فإنه لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية. 

ويطالب الطالب بذكر أمثلة على كلا التنبيهين. 

التطبيق الثالث 

لاحظ العبارة التالية عن المحقق الخوئي» وحاول ربطها بما تقدم في 
الببحث» ثم حاول أن تبينها على ضوء ما تعلمته الى الآنء علما أن العبارة 
جاءت في سياق الكلام عن رواية عبد الله بن سنانء التي مرت بنا في 
البحث: 

«ظاهر في الشبهات الموضوعيّة؛ فإ الموضوعات الخارجيّة تكون 
ل الحلال والحرام» وما احتمل كونه مصداقا لكل منهماء 
فالمائع الخارجي مثلاء قسمّ منه حلالء وهو الخل» وقسم منه حرام 
رفو اک و مشكرك کر مهب الأرل أو ای فاليم المشكرك 
منه حلال حتى يُعرف أنه خمرء وأمًا شرب التتن» فلا ينقسم إلى 
قسمين: حلال وحرامء بل هو محتمل للحليّة والحرمة» وحمل ([شيء] 
فيه حلال وحرام) على محتمل الحليّة والحرمة. خلافة الظاهر. بل 
E‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث روايتين من الروايات التي کن أن ل 
بها على البراءة الشرعية:وهما: 

الأولى: رواية الحجبء فإن الوضع الوارد فيها تعبير آخر عن الرفع» 
فتكون على وزان حديث الرفع. 


()الهداية في أصول الفقه (تقريرا لابحاث السيد ابو القاسم الخوئي) للشيخ حسن 
الصافي الاصفهاني, ج'. ص ۲۸۷. 


١‏ وقد يلاحظ على الإستناد إلى هذه الرواية أمرانء الجامع بينهما 
أنها أجنبية عما نحن فيه؛ أما أوئلاء فإن ظاهرها أن موضوعها ما حجبه 
الله عنا من الأساس» أي: بما هو شارخ مقنر” لا ما أظهره ولكنه لم يصل 
لنا لسبب ماء وأما ثانياء فلأنها تختص بما حُجب عن جميع العباد فلا 
تشمل ما نحن فيه من حجبه عن البعض دون البعض الاخر. 

وكلا هذين الأمرين باطل؛ أما الأول» فلأنه لا سبب لتقييد الحجب بما 
EY O E eS‏ 
ادعي نما أثة شار واا الثاني» فلاستظهار الانحلالية من الحديث. 

۳ الثانية: رواية عبد الله بن سنان؛ فإنها تضع للحلية غاية هي تمييز 
الحرام» فهذه الحلية ظاهرية» وهي تعبير آخر عن البراءة الشرعية. 

اد هذا وقد اهت جحماغة من المعققي. الى الختضاصن. الرواية 
بالشبهات الموضوعية؛ مدعين لذلك قرينتين: 

أولاهما: إن ظاهي الرواية أن الشك فيا إنما نشا من وجود طبيعة مقسمة 
إلى أفراد محللة وأخرى محرمةء وهذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية. 

الا إن العمل علق 'القدية الموضوعية هي المتعين: لان الا كد 
الصرف لكلمة «عينه» اللازم من الحمل على الحكميةء خلاف الظاهر. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

r ESE O‏ شعن اد لمن 
العاف د الوا وفك eS‏ 

أذكررها ر الأسد لال ووانة لسعب علن البراءة الشوافية. 

”ما الموقف إزاء ما أورد على الإستدلال برواية الحجب على البراءة؟ 


كك aes‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

-٤‏ إستدل البعض للبراءة الشرعية برواية عبد الله بن سنان عن الإمام 
الصادق 252: «كل شيء فيه حلال وحرام. . . الرواية»» قرئب ذلك. 

٥‏ ذهب بعض المحققين إلى اختصاص رواية عبد الله بن سنان 
بالشبهات الموضوعيةء ما الدليل الذي ذكره لذلك؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ عندما نتأمل فى ما ذكره المصئف فى هذا البحثء نجد أنه تناول 
الحديث عن الإستدلال بروابة الحجب بطريقة تختلف عنها في رواية 
إبن سنان؛ ففي هذه الرواية مثلاء تكلم على اختصاصها أو عدم 
اختصاصها بالشبهات الموضوعية. ولم يذكر ذلك في سابقتهاء ما وجه 
ذلك فى نظرك؟ 

EES E E 
۰ العباد دون بعض»؟‎ 

۳ ما الدليل على قوله تقل في مقام الإستدلال برواية إبن سنان: 
«فهذه الحلية ظاهرية)؟ 

٤‏ مع وجود قرينتين على إرادة الشبهة الموضوعية من رواية عبد الله 
بن سنان» فما وجه استعمال الإمام فلي لأداة العموم «كل)؟ ألا يعتبر 
ذلك متضاربا معهما؟ وضح رايك. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

اك التخلقة ااك الضف 

"- بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۵ ص 77 - 1۷. 

"ل الهداية فى أصول الفقه (تقريرا لأبحاث السيد الخوئى الأصولية) 
لفكي نيرع ٠ E‏ 

4- أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية. ج > ص ١‏ وما بعدها. 


البحث رقم (114) 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)0( 
الاستدلال على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وقد يضاف إلى ذلك التمسلك بځموم دليل الاستصحاب» ص 514. 

إلى قوله: «الإعتراضات على أدلة البراءة» ص ١7؟.‏ 

ثانيا: المدخل 

إنتهينا في البحوث السابقة من ذكر ما قد يُستدل به من الكتاب 
الكريم والروايات الشريفة على البراءة الشرعية» ووصلت النوبة إلى ما 
قد يستدل به من عموم دليل الإستصحاب؛ وذلك بأحد لحاظين 
نذكرهما فى البحث. 

وكذا ا ما أشكل .به الميزؤا النائيق * على ذلك الاتخراء بهدين 
اللعاظر جوف كيس از ا مكل O 1١‏ ابطر راشي مهدر فين 
بعضا منها خلال البحث. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الاستدلال على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب 

الذي تقدم الى الآنء هو أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من 
الكتاب والسنة. وقد لا حظنا أن بعضها تام الدلالة. 

وقد يضاف إلى ما يمكن أن يتمسك به على البراءة الشرعية عمومٌ 
دليل الاستصحابء وذلك بأحد لحاظين» نذكرهما. 


Ea ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ولكن» قبل ذكر اللحاظين والموقف إزاؤهماء لنا أن نسأل: ما فائدة 
التمسك بالاستصحاب وقد تقدم أن بعض النصوص تام الدلالة على 
المدعى؟ 

والجواب: 

سيأتي في ما يشكل به على البراءة وجود أدلة يدعيها الأخباريون 
م ل ا ل ارا 
متكافئان» وتساقطاء رجعنا إلى دليل الاستصحاب؛ إذ كلما وجد عام 
(كذليل: . الاتشعمهان)».. وض كد «الاعقاظ)؟ . وار 
للمخصّص (كدليل البراءة)» سقط المخصص مع معارضه» ورجعنا إلى 
العام» وهو تطبيق لما تقدم منا في طريقة الاستنباط ومراحلها الفنية؛ من 
الخاصين إذا تعارضا وتساقطاء فإن المرجع هو العام الفوقاني» وهو دليل 
الاستصحاب في المقام. 

تقريب الاستدلال بعموم دليل الاستصحاب على البراءة الشرعية 

تقدم في الحلقة الأولى الكلام عن الاستصحاب» وحقيقته. وما 
شاط فة من اركان لجر ائه فقلناة إنها ال .ادرت الف 
في البقاءء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة» ومن الطبيعي ا 
من جملة الأركان: أن يوجد أثرٌ شرع مصحح لجريان الاستصحاب. 

وفي المقام» يمكن إجراء الاستصحاب لاثبات البراءة بأحد لحاظين: 

الأول: إستصحاب عدم جعل الحكم المشكوك 

وف هك اللتحاط الأول E‏ العوسة قكاظ فول ] aU‏ 
O EE AN‏ 
الأحكام كان تدريجياء فيُستصحب؛ عدم جعل ذلك التكليف. وتكون 


نتيجة هذا الاستصحاب التأمين عن التكليف المشكوك أيضاء كما هو 
واضح. 

الثاني: إستصحاب عدم المجعول (عدم فعلية الحكم) 

وذلك بأن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه» كحالة صغره 
مثلاء فيقول: إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقيناء 
حتى بعد صدور الجعل وتشريعه من قبل المولى» ويشلكٌ في ثبوته بعد 
البلوغ» فيستصحب عدمه» وتكون نتيجة هذا الاستصحاب التأمين عن 
التكليف المشكوك أيضاء كما هو واضح. 

إعتراض المحقق النائيني على إجراء الاستصحاب بأحد اللحاظين 

قن ارقن الق الان ج .على لعزا الامتمهات: بخن 
اللحاظين المتقدمين» بأن ا عدم حدوث ما يُشْك في حدوثه 
إنما يجرى إذا كان الاثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطا بعدم 
الحدوث, فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. 

وقالهة ا ف کي دوع النصاية “قر الاه وا الات 
حي "رسو عي وف فرظ معدم سدرينة دايا ارق 
استصحاب عدم حدوث النجاسة» ونثبت بالتعيّد الاستصحابى بعدم 
حدوث النجاسة أن الوضوء بالماء المشكوك حدوث النجاسة صحيح. 

وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفى فى تحققه 
اا عا يحوت الله التي تزكر نلك الا ر 
وجدانا في حالة مجرد الشك في الحدوثء ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء 
استصحاب عدم الحدوث؛ إذ لا أثر له في المقام وقد تقدم أن من جملة 
أركان الاستضخات وجرد الائ وإلاء كان لغوا. 


aes 382‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

ومثال عدم وجود الأثر للاستصحاب محل الكلام؛ فإن الاثر المطلوب 
من الاستصحاب وإجرائه هو التأمين» ونفى استحقاق العقاب» أي: البراءة 
الشرعيةء بينما هذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان» وعلى عدم العلم 
بحدوث التكليف؛ وذلك ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ فهو حاصل 
وجداناء فأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب؟! وهل 
هو إلا نحو من تحصيل الحاصل فى هذه الحالة؟! 

عدم صحة إعتراض المحقق النائيني المتقدم 

والاعتراض المتقدم من قبل الميرزا النائيني غير صحيح؛ لعدة 
اققناراك :ذل كر ضا ها 

-١‏ أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ إذ كما تتذكر ‏ كان مبنانا 
الفا لما دهت اله ال رر من كون القاغدة الغملية الأولية ف حال 
الشك هي البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان وإنما اخعترنا أنها 
الاحتياط العقلي بمقتضى حق الطاعة» وعلى هذاء فالاثر المطلوب لا 
يكفي فيه إذن ‏ مجرد عدم العلم» كما هو واضح من مسلك حق 
الطاعةء وعليه. فسيكون لإجراء الاستصحاب في المقام أثر. 

١‏ أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عملية أولية 
فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن 
الشارع فيه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد 
تبين إذن الشارع في مخالفته. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه 
الدرجة الأعلى من قبح العقاب» والمعذريةء وما هو ثابت بمجرد الشك 
وعدم العلم الدرجة الأدنى من قبح العقاب» فليس هناك تحصيل 
للحاصل. 


رابعا: متن المادة البحثية 
لحاظين: 

الأول 1ن تلبت ]ان E‏ الوه فشول: از هذ لكاي 

7 

المشكوك لم يكن ة قد جعل في تلك الفترة يقينا ؛ لأ تشريع الأحكام 
كان تدريجياً فيُستصحب؛ عدم جعل ذلك التكليف. 0 

الثاني: أن يات المكلفة إلى غالة ما قبل كاف كحالة صغره مثا 
فيقول: إن هذا التكليف لم يكن ثابتاً على" "في ولك ال شيا ريك 
في ثبوته بعد البلوغ» فيستصحب؛ عدمّه. ف 

وقد اعترض ا النائيني كه يل على او استصحاب اساك ودين 
اللحاظين» بان استصحاب ع حدوث ما بش في حدوئه إنما يجري 
إذا كان الا المطلوب إثباتة بالاستصحاب نونظ 0 الحدوثي 
فنتوصّل إليه تعدا بالاستصحاب. 

وال أن نشا في حدوث النجاسة في الماءء والأثر ا 
الوضوء به» وهو 2 حدوث الا 


(١)فهو‏ استصحاب عدم الجعل والتشريع. 

(۲)ما يعني: ثبوت البراءة الشرعية» وعدم وجوب الاحتياط مقابل التكاليف 
ال 

(۳)أي: لم يكن فعلياء وإن کان قد جعل وشرع من قبله تعالى. 

(4)فتثبت البراءة أيضا. 


ROA sea ۲‏ بأسلوبها التعليمي: ج؛ 

A E‏ ذا ند O‏ كت قن دنه 
انا في حالة الشكٌ في الحدوثي ولا نحتاج حيتئل إلى إجراء 
استصحاب عدم الحدوث. 

ذلك: 2 ۰ هنا هو ي ونفى” 
بحدوث عت ؛ وفقاً ماسر N‏ وسا 
ا - حينئلٍ - لمحاولةٍ تحصيله تعبّداً بالاستصحاب؟! وهل هو إلا 

وھا e‏ لعدةٍ اعتبارات: 

منها: ننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالأثر المطلوبة لا يكفي 

E‏ - مجر عدم العلم» كما هو واضح مِن مسلك حق الطاعة. 

| وسنها ا SD‏ 
E mE sS‏ عن ريو E‏ 
في مخالفته. 

والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب» 


- 


والمعذريّة. وما هو ا بمجرد الشلكةة الف ا فليس هناك 
00 

تحصيل للحاصل. 

(١)كقاعدة‏ عملية أولية. ونبني على أصالة الاحتياط العقلية؛ طبقا لمسلك حق 

الطاعة. 

(١)بإجراء‏ الاستصحاب. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارة التاليةء واستفد منهما في شرح بعض ما ورد في البحث. 

وكقاة عد قاسدي ج اا قن اا هاون أن اا 
بالاستفادة مما مر عليك في بحث اليوم» قبل أن تراجع المصدر: 

قال السيد الخوئي ول في مصباح الاصول: «الوجه الخامس من 
الوجوه التي استدل بها على البراءة: الإستصحابة وتقريبه على نحوين؛ 
لأن الأحكام الشرعية لها مرتبتان: 

الأولى: مرتبة الجعل والتشريع 

والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقومٌ بفرض الموضوع. لا بتحققه 
فعلاً؛ إذ التشريع غير متوقف على تحقق الموضوع خارجاًء بل يصح 
جا لحك على بر وريز ردير رركتي SG‏ 
فصح تشريع القصاص على القاتل وإن لم يقتل أحل أحداً الى الأبد. 

الغانية #مرقية الفعلية 

والخكم الشرعئ فى هذه المركبة مق بتسقق الموضوع حارج لأن 
فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه» ومع انتفاء الموضوع خارجاً لا 
يكون الحكم فعلياً 

ا الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم 
فقد بُقرب الإستدلال بالإستصحاب باعتبار المرتبة الاولى» وقد يقرب 
باعتبار المرتبة الثانية. 

ات ا ار الأول فيوي::: 

وأما تقريب الإستدلال بالإستصحاب باعتبار المرتبة الثانية للحكم 


582 لمعم ممم مم ...0000000 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


التطبيق الثاني 

قال المحقق الخوئي في الهداية في الأصول: «ومما استدل به على 
البراءة في المقام هو الإستصحابء. وتعريره بوجهين: 

أحدهما: إستصحاب عدم المنع الثابت حين الصغر. 

وقد نوقش فيه بوجوه: ... 

الخاسن “بها اناده ا و أ ن اتفال بد ت هل هذا 
الإستصحاب إلا عدم استحقاق العقاب» ومن الواضح: أن نفس الشك 
في التكليف الواقعي كافهٍ في ترتب هذا الأثر؛ فإنه تمام الموضوع 
التكليف» فإحرازه راجع الى إحراز المحرز الوجداني بالأصل» وهو من 
أردأ أقسام تحصيل الحاصل. 

والجواب: إن استصحاب الترخيص الثابت قبل البلوغ راف لموضوع 
حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» ويدخله في موضوع حكم عقلي آخرء 
وهو قبح العقاب على ما أذن فيه المولى» ورخص في الفعل والترك 
كما في سائر الموارد التي تكون الأمارة أو الأصل رافعاً لموضوع حكم 
شرعي أو عقلي موافق لمؤذى الأصل أو الأمارة فإنه ليس من تحصيل 
الخاضل بالضرورة" 

لاحظ الجواب الذي ذكره المحقق الخوئى على إشكال الميرزاء 


(١)مصباح‏ الأصولء ج ۲» ص/5937-7/8. 
()الهداية في أصول الفقه (تقريرا لابحاث السيد ابو القاسم الخوئي) للشيخ حسن 


وحاول أن تتأمله لفهمه أولاء ثم حدد هل أنه عين ما أجاب به المصنف 
في ما نحن فيه؛ أم هو غيره؟ 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ تعرضنا في هذا البحث الى قضية الإستدلال بعموم دليل 
الانتشتحاب فلي البراءة الشبوعية» فذكرنا آنه يمن اخراك الانتضحات 
لأجل ذلك بأحد لحاظين: أولهما: بداية التشريع؛ حيث استصحاب عدم 
الجعل» وثانيهما: ما قبل التكليف؛ حيث استصحاب عدم المجعول 
والفعلية» فنستصحب عدم التكليف في ا عدم يفيت الناميق ذاه 
التكليف المشكوك. 

ف وکن الميزوا اا ا عل !عر ا الا ص ات 
باحك E N‏ 
بعد ثبوت البراءة وعدم لزوم التحفظ بالبراءة العقلية؛ وفقا لقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان؟! 

و و الكاتيق وهو ف لان + المتطلوات 
فى إجراء الاستصنحاب» أما على ملك تمق الطاعة فهن إثباك التعذير 
من الاشتغال والاحتياط العقلى» الذي يقتضيه هذا المسلك كقاعدة 
غملنة أله كنا م ا على ا فم اکا باذ تيان 
ات ادو سكوف تفر اع ن دة تمك بهذ امالك 
وهي درجة إثبات الإذن بترك التحفظ بإذن الشارع وبيانه؛ إذ القبح 
سيكون بدرجة أعلى من مجرد عدم البيان. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ قرب الإستدلال على البراءة الشرعية بعموم دليل الإستصحاب. 


كلع aN ae‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
"- إعترض الميرزا النائيني على الإستدلال بالإستصحاب على البراءة 
ا بادلا كرس الاين تحصيل الحاصلء بيّن ذلك بالتفصيل؟ 
الستن و ع ا ا کک 
الطاعة. 

بين ارد المضنف على اغتراضن: الميرزا ناء على مسلك قبح 
العقاب بلا بيان. 

ب . إختبارات منظومية 

ادها ا الاسدلال على البرادة التترفية الات وال وا بالك 
السابقة» وبين الإستدلال عليها بالإستصحاب؟ 

لدعا ارق من ت اة م ا جرا الامتسكاب الحا الول 
وبين إجرائه باللحاظ الثانوي؟ 

اذام هو ا المطلوى هن ااا جات 

أليس هو إثبات عدم التحفظ؟ فإذا كان كذلك» فكيف لا يكون إجراء 
ا ات ا كما قال انيرو ی معفم ا 

٤‏ لماذا نقول: إن عموم دليل ا دال على البراءة الشرعية» 
لماذا لا نقول: إن الإستصحاب دال على عدم لزوم التحفظ إزاء التكليف 
المشكوك؟ أم أنه ليس هناك أي فرق بين التعبيرين؟ 

5 تأمل بحث اليوم وبين المراحل الرئيسية التي مر بها. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۵» من ص1۷ وما بعدها. 

7947-78 مصباح الأصول. ج ۲» ص‎ ١ 

"' الهداية في الأصول» ج۳» ص 701-798 


البحث رقم )٠٠١(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)1( 
الاعتراضات على أدئة البراءة 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الإعتراضات على أدلة البراءة» ص .۲۷١‏ 

الن ك ووه ن فى ایل ج مق اروا اتا خی ا 

ثانيا: المدخل ٠‏ ۰ 

يعد أن اسر ا الأدلة على أن القاعدة العم الاو هي الا 
الشرعية» وتبين أن بعضها تام لابد من الكلام الآن على أن التميسك 
بهذه الأدلة هل هو تام أم لا؟ 

سنتعرض في هذا البحث الى بيان الإعتراضين الرئيسيين على البراءة» 
يرجع أولهما: الى المنع من أصل جريانها؛ لوجود العلم الإجمالي 
والثاني: الى وجود روايات ترفع موضوع البراءة» أو تعارض أدلتها. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

إعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة الشرعية 

ميت غ اع اعاتا عا أدلة رة القترضية :المتقدمة» الس تيت 
أن القاعدة العملية الثانوية هي عدم وجوب الاحتياط إزاء التكاليف 
المشكر كو امن في مقابلهاء ولكنء هناك اعتراضان رئيسيان من بين 
تلك الاعتراضات» فلنستعرض كل واحد منهماء ونشخص الموقف 
إزاءه: 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae EVA 

الاعتراض الأول: عدم جريان البراءة لعدم موضوعها 

أنا الا فة اهي الأول حلي أدلة البراءة القترضية المعقدمة الذكن فهر اها 
ظاهرة في أنها إنما تجري فيما لو كان الشك بدويا؛ ولا تشمل حالة 
الشك ا بعلم اجمالي» كما تقدم في الحلقة السابقةء ما يعني: أنها 
لا تفيدنا في إثبات القاعدة العملية الثانوية في ما نحن فيه؛ إذ الفقيه 
حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككلء فإنه يوجد لديه علم اجمالي 
بوجود عدد كبير من التكاليف الثابتة في الواقع» المنتشرة في تلك 
الشبهات» فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات؛ 
إذ - كما تقدم ‏ فإن إجراءه في الجميع يعني: المخالفة القطعية للعلم 
والقطع بالجامع» وهو مستحيل» وإجراءها في البعض دون البعض الاخرء 
يستلزم الترجيح لهذا البعض على غيره بدون مرجح» فلا تجري البراءة؛ 
من باب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الاحتياط في أطرافه. 

الجواب على الاعتراض الأول: إنحلال العلم الإجمالي في المقام 

والجواب على الاعتراض المتقدم. هو أن العلم الاجمالي المذكور 
وإن كان ثابتاء ولا فرار منه. إلا أنه منحل؛ لأن الفقيه من خلال استنباطه 
وتتبّعه للأدلة سيتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا 
يقل عن العدد الذي كان يعلمُه بالعلم الاجمالي في البداية» ومن هناء 
يتحول علمّه الاجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع التي 
توصل الى أحكامهاء وقبافا يدوو في التكليف في سائر المواقع 
الاخرى. 

وقد تقدم في حلقة سابقةء أن العلم الاجمالي إذا انحل إلى علم 
تفصيلي وش بدوي بَطلت منجزيّته. وجرت الأصول المؤمنة خارج 


نطاق العلم التفصيلي. 

الاعتراض الثاني: عدم جريان البراءة لمعارضتها يأدلة إيجاب الاحتياط 

وأما الاعتراضن' الثانى. غل أدلة البراءة الشرعية المتقدمة الذكر» فهو 
كيان نه رية. أذلة الوط لوو كعد عل وكوي الاك د 
الشبهات» وهذه الروايات إما رافعة لموضوع أدلة البراءة» وإما مكافئة لهاء 
وذلك أن هذه الروايات بيان لوجوب الاحتياط لا للتكليف الواقعى 
المشكوك. ۰ 

وإليك توضيحا لذلك: 

ما هو موضوع البراءة الذي تجري فيه؟ وبعبارة أخرى: ما هو معنى 
الشك المأخوذ في موضوع البراءة؟ 

الات يكنا و ا 0 و 
احتمالين: ۰ 

الاحتمال الأول: عدم البيان على التكليف الواقعي ووجوب الاحتياط 

بأن تكون البراءة في أدلة البراءة المتقدمة. مجعولة في حق من لم يتم 
عنده الان لأ على التكرنت: الزات ولا عل وجنت الاتحتياظ: 

وفي هذه الحالة» ستكون رات إيجاب الاحتياط رافعة لموضوع 
البراءة المجعولة فيه رفعا حقيقيا؛ باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط 
فتكون الحالة من موارد ما أسميناه سابقا بالورود» وهو رفع موضوع 
الحكم رفعا حقيقيا. 

مثال الاحتمال الاول من أدلة البراءة 

وطالا” ليذ" الاحتمان. الأول مخ" آل راه مک کک الات 
المستفادة من قوله تعالى: وما كنا مُعَذْبِينَ حى نَبِعَثْ رولا فإن 


٤ج بدبب 0 0 11 الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 0 A: 
ارول اف كال فلن االات اقم ال واف ,ال كيا‎ 
تحصل بإيصال الحكم الواقعي. كذلك تحصل بإيصال وجوب الاحتياط؛‎ 
فروايات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول» وبذلك ترفع موضوع‎ 
البراءة» برفع أحد عنصريه» وهو عدم بيان إيجاب الاحتياط.‎ 

الاحتمال الثاني: عدم البيان على التكليف الواقعي 

بأن تكون البراءة في أدلة البراءة المتقدمة. مجعولة في حق مَنْ لم يتم 
عله الثيان خلى التكلقة ی لا صن 

وعلى هذا الاحتمال الثاني» 4 الواضح افتووا نالك وخر ب ال ا 
لن تكون رافعة لموضوع البراءة الشرعية في الأدلة التي أثبتت هذه 
البراءة؛ إذ ليس موضوعها مؤلفا من عنصرين, أحدهما عدم البيان على 
إيجاب الاحتياط كما كان الحال عليه في الاحتمال الأول ولكنهاء مع 
ذلك ستكون معارضة لتلك الادلة ومع التعارضء لا يمكن ‏ ايضا - 
الاعتماد .على أدلة: 'البراءة.:إذ لا أقل .من أن يكون: :طرفا التعارضن 
متكافئين» فيتساقطان. 

ومتال هدا الاحتمال. الا سن ادل اراد البراءة ‏ المسفادة من 
حديث الرفع» أو الحجب؛ إن مفاده الرفع الظاهرئ للتكليف الواقعي 
المشكوك كما تقدم بالتفصيل؛ بعد أخذ الشك في الحكم الواقعي في 
لسان الدليل» ومعنى الرفع الظاهرى: عدم وجوب الاحتياط» فالبراءة 
المستفادة من هذا الحديث وأمثاله. تستبطن بنفسها نفي وجوب 
الاحتياط» وليست منوطة بعدم ثبوته. فلا يكون موضوع جريانها كما مر 
في الاحتمال الأول. 

وبعبارة أخرى: بناء على حديث الرفع» لن يكون عدم بيان وجوب 


الاحتياط عنصرا من عنصري موضوع البراءة كما كان الأمر عليه في 
الاحتمال الأول» وإنما سيكون متعارضا متنافيا مع أدلة الاحتياط؛ إذ أدلة 
البراءة تنفي وجوب الاحتياط: بينما تلك تثبته» فيقع التعارض بين الدليلين. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الإعتراضات على أدئة البراءة 

ونا هناك افر امان ران على" ادل البزاءة المفقة: 

ااا اعا ا ی ا 
ES‏ المقترن بعلم إجمالي” كما تقدم في الحلقة السابقة. والفقية 
ا ا ا کک لديه علم إجمالي' بوجود 
عددٍ كبير من التكاليف المنتشرة كلك و إجراء 
أصل البراءة في ا يتلاك اھات 

والجوابة إن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكته متحل» 
لا الفقيه من خلال استنباطه» وتتبّعه, يتواجل لديه عل تفصيلي بعددٍ 
محلا من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي 
في البدايةٍء ومن هنا كدر هاا إلى علم تفصيلي' بالتكليف 
في هذه المواقعء وش بدوي' في التكليفب في سائر المواقع الأخرى. 
و تقدم في حلقةٍ سابقةٍ أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي 
وشك بدوي بطلت منجزيّته. وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم 
ال 


(١)لمنجزية‏ العلم الاجمالي. 
(۲)ومن الأصول المؤمنة عن الحكم الواقعي ووجوب الاحتياط إزاءه البراءة. 


٤ج الاو وس امو تو ماقو ا طم ووو لجلمة الثانية بأسلويها التعليمي:‎ AY 

والاعتراض اا انل ا معارضة ا و 
تدل على وجوب الأحقاط 0 رحدو الو انك ما راه لموضوع أدلَة 
البراءقة وإا مكافتة لهاة وذلك أن هئو الروابات بان لو جرب :الاحتاط 
لا للتكليف الواقعر” المشكوك. 1 

فلن البراة e EO‏ خلا مرا الم ريق E‏ 
البيان لا على التكليف الواقعي” ولا على وجوب الا حاط کات لك 
الرؤانات واف لموضوع البراءة المجعولة فيه؛ باعتبارها اا لوجوب 
ااا 


واا ا و ا E‏ 
على التكليف الواقع م فروايات الاحتياط لا ترف موضوعهاء ولكنّها 
تعارضهاء ومع التعارض لا يمكن أيضاً الاعتما على أدلة البراءة. © 

وكا النحو الأول من أدلة 3 البراءة: البراءة المستفادة من قوله تعالى: 
وما كنا مُعَذبِينَ حتی َبِعَثْ رَسُولًا4؛ فإ الرسول اعتبر كمثال لمطلق 
اا و و السك كنا صا بإيصال الحكم الواقعي 
كذلك بإيصال وجوب الاحتياط. 

فروابات وجوب الاحتياط بمثابة بعث الرسول» وبذلك» ترفح 


موضوع هَ البراءة. 


في الشبهات. 

(۲)أي: كان موضوع تلك الأدلة (عدم البيان) مركبا من عنصرين. 
(۳)ورفع أحد عنصري المركب رفع للمركب كله. 

(؟)فقط. 

()إذ لا أقل من التعارض والتساقط. 


ومثال النحو الثاني من أدلَةَ البراءق [البراءة] المستفادة من حديث 
الرفع» أو ا فإنت مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي 
المشكولك' ١‏ ومعنى الرفع الظاهري: عدم وجوب الانحياظ: فاليراءة 
ال بز ا ا تنعط هديا نفي وجوب 
الاحتياط وليست منوطة بعدم 00 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

الغبازة. 0 الات الكرات هم وهو د أحلة + عا 
الأخباريين» المطلوب منك التأمل فيها؛ لتصل الى جملة من المعلومات 
المهمة التي تعينك في بحث اليوم وغيره» وخاصة ما يلي من 
المعلومتين: 

الأولى: محل النزاع بين الأخباريين والأصوليين في هذه المسألة. 

الثانية: بعض ما يعترض به الأخباري على أدلة البراءة. 

قال وش في الحدائق الناضرة (وهي من مفاخر كتبنا الفقهية): «إعلم 
أن البراءة الأصلية في قسمين: 

(أحدهما): أنها عبارة عن نفي الوجوب في فعل وجودي الى أن 
يثبت دلیله» بمعنى أن الأصل عدا الوجوت تحص يديت ديه 

وهذا القسم مما لا حلاف ولا اشكال في صحة الإستدلال به والعمل 
عليه؛ إذ لم يذهب أحد الى أن الأصل الوجوب؛ لاستلزام ذلك تكليف 


(١)كما‏ تقدم في محله وفي التوضيح. 
(۲)فلا يكون من موارد الاحتمال الأول» فعدم بيان وجوب الاحتياط هنا ليس 
عنصرا من عنصري المركب (موضوع البراءة الشرعية). 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ Ea Af 
ما لا يطاق» وللأخبار الدالة على أن (ما حجب الله علمه عن العباد. فهو‎ 
E موضوع عنهم)»‎ 

و(ثانيهما): أنها عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي الى أن يثبت 
التحرييٌ بمعنى: أن الأصل الإباحة» وعدم التحريم في ذلك الفعل الى أن 
يثبت دليل تحريمه. 

وهذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفياً وإثباتاً فالعامة 
كملاء وأكثر أصحابنا على القول بهاء والتمسك في نفي الأحكام بها 
حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الأخبار 
الموثقةه كما لا يخفى على من طالع كتبهم الإستدلالية. كالمسالك, 
والمدارك ونحوهماء فالأشياء عندهم إما حلال أو حرام خاصة. 

و غاا الد :ؤظائفة هه اا صو غا و خرب ا هه 
والإحتياط... . 

والح بالاتباع» وهو المؤيّد بأخبار أهل الذكرء هو القول الثاني. 

لنا عليه وجوه: ... 

الرابع: 1 

الأخبارٌ المتكاثرة» بل المتواترة معنى» على أله مع عدم العلم بالحكم 
كرفي مي اعون فنهم الله دمن ار جيك رلا ١‏ ار قن 
والوقوف على جادة الإحتياط» ولو كان للعمل بالبراءة الأصلية أصل في 
الشريعة لما كان لأمرهم #2 بالتوقف وجة 1 

الخامس: 

إحتج بعض فضلاء متأخري المتأخرين بأن القول بالبراءة الأصلية مما 
تدل عليه الآية والأخبار. . . وقول الصادق #إ: (كل شيء مطلق” حتى 


يرد فيه نهى) .. 

ار ا SOS‏ 
عديدة. 

(وثالثهما): أن المفروض في الخبر المذكور عدم وجود النهي» وعدم 
حصول العلم والحال أن النهي موجود في ما أشرنا إليه آنفاً من الأخبار, 
وهو النهي عن القول بغير علم في الأحكام الشرعيةء والنهي عند ارتكاب 
الشبيات 0 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارة التاليةه وحاول أن تستفيد منها في الوصول الى فهم 
وتشخيص بعض المعلومات الواردة في البحث» وكذا حاول أن تستفيد 
منها في الإجابة عن رابع الأسئلة المنظومية الواردة في البحث: 

قال الاخوند يتل في الكفاية: «واحتج للقول بوجوب الإحتياط في ما 
لم تقم فيه حجة بالأدلة الثلاثة: ... . 

وأما العقل؛ فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه» وترك ما احتمل 
حرمته؛ حيث غلم اجمالاً بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في ما اشتبه 
وجوبه أو حرمته» مما لم يكن هناك حجة على حكمه؛ تفريغاً للذمة 
بعد اشتغالهاء ولا خلاف في لزوم الإحتياط في أطراف العلم الإجمالي 
إلا من بعض الأصحاب. 

والجواب: إن العقل وإن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحل العلم 
الإجمالي الى علم تفصيلي وش بدوي» وقد انحل ها هنا؛ فإنّه كما علم 
بوجود تكاليف إجمالاً كذلك غلم أجمالاً بثبوت طرق وأصول معتبرة 


(١)الحدائق‏ الناظرة» للمحقق البحراني تش ج١٠‏ ص٤٤‏ وما بعدها. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ Sa ٦ 
مثبتة لتكاليف بمقدار التكاليف المعلومة أو أزيد» وحينئذ» لا علم‎ 
بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في موارد المثبتة من الطرق والأصول‎ 
٠ الل‎ 

سادسا: خلاصة البحث 

ار فن هذ ا الى دكن مالاع اعبات الاه عل 
ME N‏ 

الأول: إنها لا تجري؛ لأن الشك فى ما نحن فيه من الشك المقرون 
بالط الان لا الك اليلاوى رى لرا 

1 والجواب: بل هو من الشك البدوي؛ بعد إنحلال العلم الإجمالي 
بتتبع الفقيه واستنباطاته إلى علم تفصيلي بعدد لا يقل عما كان يعلمه 
بالعلم الإجمالي من الاحكام وش بدوي في الباقي. 

مالقا إن إذلة الجزاءة معارفنة تاذل نترهية وزواياض قذل هلي 
وجوت الإحتباط» وهي إما رافعة الموضبوع ارات إذا كات آدلة هه 
البراءة قد أخذ فيها عدم البيان لا على الحكم الواقعي ولا على وجوب 
الإحتياط؛ وإما معارضة لأدلتها؛ إذا كان قد أخذ فيها عدم البيان على الحكم 
الواقعي فقطء ومع التعارضء لا يمكن الاعتماد على أدلة البراءة أيضاً. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ار فلك ا ع لاتمتوري الآ الشلاء فى 
ا لعو حت من EIT TTA‏ 
تحرف ارات امن ذلك الاعتراخين: 


Sa EEO) 


۲ ما رأي المصنف يَش فى الإعتراض على الاستدلال على البراءة 
إنها لا تجري؛ لأن الشك في ما نحن فيه من الشك المقرون بالعلم 
الإجمالىء لا الشك البدوي لتجري البراءة؟ 

٣‏ اعترض على أدلة البراءة بأنها لا تجري لأنها معارضة بأدلة شرعية 
وروايات تدل على وجوب الإحتياط, وهي رافعة لموضوع البراءة. بين 
ذلك. 

اه اه ن اد لدعا رجرب راط و آله 
البراءة الشرعية؟ ولماذا تتغير من حال الى حال؟ أذكر ذلك كله مع 
التمثيل لما تقول. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الفرق بين الإعتراضات التى ذكرناها فى بحثنا على أدلة البراءة 
الخترعية: والإعتراضات ال .كنا نذكرها اال راض الآدلة على كل 
واحد منها؟ 

-١‏ ما هو الفرق بين الإعتراض الأول والثاني اللذين ذكرناهما اليوم 
على أذلة البراءة الشرغية؟ 

۳ هناك نوع من المسامحة في كلام المصنف تش في الفقرة التي 
تبدأ بقوله: «والإعتراض الآخر». هل يمكنك أن تشخص ما هو؟ 

اك تأمل فى ا دك المصنف ٠»:‏ مل ردا كل الا راقن الأول هل 
مَعناه: أن. الفقيه لا يمكنه أن يمسف باليؤاءة الشترعية قبل أن سعط 
ذلك العدد من الأحكام؟ 

هل واجهت الى الآن فقيهاً من هذا القبيل؛ بحيث لا يستعمل البراءة 


أول استنباطاته. بل بعد ذلك؟ 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ SEET A۸ 
ةما قائدة البععت فى الاغتراضنات العامة خلى أضالة البراءة الشرغية؟‎ 
ثامنا: او‎ 
الحلقة الأولى والثالثة للمصنف يثل.‎ -١ 
وما بعدها.‎ ٤٤ص‎ ١ الحدائق الناظرة للمحقق البحراني يِه ج‎ ١ 
كفاية الأصول» ص ۳۹۲ وما بعدها.‎ ۳ 
وما بعدها.‎ 2١ أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية. ج ؟. ص‎ ٤ 


البحث رقم )١١5(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)۷( 
جملة من روايات ادعي دلا لتها على وجوب الاحتياط 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ونستعرض فى ما يلى جملة من الروايات») ص"77. 

الى قوله: «تحديد مفاد البراءة) ص ۲۷۸. 

ثانيا: المدخل 

كان الكلام حول الإعتراضات العامة على دليل البراءة» فذكرنا 
الإعتراض الأول» وأجبنا عنهء فهو غير تام ثم ذكرنا الثاني» المتمثل 
وکر اغا لآدلة البزاءة «والدان غ ور ا اط . عند 
الشبهات. 

ولابد اليوم من أن نذكر ما ادعي من هذه الأدلة المعارضة؛ لنرى 
مقار تاها غل الملفن مرح وجوت الاخاط 

وسنرى أن جميع الروايات المدعاة غير تامة. 

ولو سلمنا هذه المعارضة» كان الرجحان فى جانب البراءة لا وجوب 
الا حاط لر ى فالاقة مها ٤‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

نستعرض في ما يلي جملة من الروايات التي تدعى دلالتها على 
وجوب الاحتياطء وسنرى أنْها لا تنهض لإثبات ذلك: 


٤ج ا الثانية بأسلويها التعليمي:‎ 00000 ED 
22 المرسل عن الامام الصادق‎ .١ 
° وهو المرسل عنه 2 قال: «من اتقی الشبهات. فق اا لدينه»‎ 
ما يلاحظ على الرواية‎ 
ويلاحظ على الرواية المتقدمة أنها غاية ما تدل عليه الترغيب فى‎ 
ا بها نا يقل ا اميقم العدفن ين ا ا‎ 
المستدل بها الالزام بالاحتياط ووجوبه كما مر.‎ 


". رواية كميل عن ل 2 


أ خو واف فاط لد يتاك بجا لي 

والأمر بالاحتياط واضح في اللزوم؛ فإن الأمر ظاهر في الوجوب 

ما يلاحظ على الرواية 

ويلاحظ على الاستدلال المتقدم أنه يستند الى ظهور الأمر في 
أن هذه هي القاعدة التي لابد من الالتزام بها إذا لم يكن قرينة تصرف 
الأمر عن ظاهره الأولي في الوجوب الى غيره. وهذا ما نلاحظه في 
المقام؛ فان الرواية المتقدمة وإن اشتملت على مد بالاحتياط, ولك فين 
فيها بالمشيئة؛ وهو قوله @: «بما شئت»» وهذا يصرفه عن الظهور فى 
الوجوب. ويجعله ظاهراً في إفادة مطلب آخرء وهو أن الدين أمر مهب 
فأي مرتبة من الاحتياط يلتزم المكلف بها تجاهه» فهو حسن. 


(١)وسائل‏ الشيعةء الباب ۲٠ء‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث0۷. 
(؟)وسائل الشيعةء الباب ۲٠ء‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .4١‏ 


وا خرف «الامد هذا العف الوص عل ويل الها ي ةا 
الذي لكواته وير اء جيرا نمرت الوعاية والحفظ لأحكامة: ودود 
وعدم تجاوزهاء فلا يتم الاستدلال؛ فالرواية أجنبية عما نحن فيه من 
إيجاب الاحتياط. 


ال ٠ء‏ )۱ 
2 : «آورع الناس» من وقف عند الشبهة) . 


۳. ما عن أبي عبد الله 

بتقريب: أن الرواية ظاهرة في وجوب الاحتياط؛ فإنه من الأورعية. 

ااا ` 

وما يلاحظ على هذه الرواية هو أن ما ورد فيها لا يكفي لإثبات 
الوجوب؛ إذ لم يدل دليل على وجوب الأورعيّة. بل على أن يكون 
الأنشان وزغا إل 

؛. خبر حمزة بن طيار 

والوارد فيه أنه عرض على أبي عبد الله 8 بعض خطب أبيه» حتى 
إذا بلغ موضعاً منهاء قال له: كق واسكت. ثم قال: اده 
بكم مما لا تعلمون إِنَا الكفة عنه» والتثبت. 0 إلى 'أئمّة الهدی؛ حتى 
يحملوكم فيه على القصد ويُجلوا EE‏ نو وراك كم نيا بالق 
قال الله تعالى: #قاستألوا أهل الذكْر 3 د 

والكف عما لا يعلم الوارد في الرواية معناه: التوقف في الشبهات, 
والاحتياط بعدم الاتيان بالفعل المشكوك. 

ما يلاحظ على الرواية 

ويلاحظ على الروايةء أنها إنما تأمر بالكفة والتريّث من أجل مراجعة 


ليون اماف الع RR‏ 
لمعي الب و الا 


aN a 4۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
الإمام» وأخذ الحكم منه. لا بالكفة والاجتناب بعد المراجعة» وعدم 
التمكن من تعيين الحكم» وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة 
والفحص,» لما سيأتي؛ من أن البراءة مشروطة بالفحص» وبذل الجهد في 
التوصّل إلى الحكم الواقعي» فإذا لم نقف عليه ختى بعد المراجعة, 
فالمرجع البراءة. 

وعلى هذاء فهذه الرواية اجنبية عما نحن فيه من مورد البراءة 
وموضوعها. 

ه. رواية أبي سعيد الزهري 

وهي عن أبي جعفر 
الاقتحام في الهلكة». 

وتقريب الاستدلال بالرواية» أنها تدل على وجود هلكة في اقتحام 
الشبهة» وهذا يعني: تنجز التكليف الواقعي المشكوك وعدم كونه مومًنا 
عنه» وهو معنى: وجوب الاحتياط؛ إذ (الهلكة) يجب تجاوز الوقوع فيها. 

ما يلاحظ على الرواية 

وسا کر ها ردن على الرواية'أولهماة للف والاعر: للمتهور: 

.١‏ رد المصنف على الرواية 

وما نلاحظه على الاستدلال بالرواية» هو أنها مبنية على حمل الشبهة 
على الاشتباه بمعنى: الشك» فتكون واردة في الشك الذي نتكلم عنه 
وهو الذي صار اصطلاحا معروفا يشير الى محل الكلام في القاعدة 
العملية الاولتة واا ونا سيأتي من قاعدة العلم الاجمالي ومنجزيته 
إلا أن هذا غير صحيح؛ فإن الأصل في مدلول (الشبهة) لغة: المثلء 


2 قال: «الوقوف عند الش لشبهة. خی من 


)المصيتن TR‏ العو 


الا و انوا عطاق على الك ران كو بيات أن المفاتلة 
والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك» فهو من باب إطلاق اسم السبب 
على المستب» وما الم يكن هتاك:.قرينة غلى. إزادة هذا الاستحمال 
المخالف للظاهرء فإنه لا موجب لحمل الشبهة فى الرواية على الشكة 
محل الكلام. 

إن قلت: كلامكم صحيح فنياء ولكن» إذا لم يمكن الحمل على 
المعنى اللغوي» تعين الحمل على المعنى الآخر. أي: في الشك محل 
الكلام. 

قلنا: هذا صحيح» إلا أن بالإمكان حمل الشبهة في الرواية على ما 
المعنى اللغوي» أي: على ما يشبه الحقً شبّهاً صوريّاء وهو باطل في 
عققتد كينا و الحال فى كثير تمن الدفوات الباطلة ال متو جالعك لين 
وكأنها واجدة لسمات الحق. 

والشاهد على هذا الذي ندعيهء هو أن الشبهة قد فرت بذلك في 
جُملة TS‏ 0 اذ روى عنه أنه 
فضيائه يقير کا سمت ll‏ ا اعدا الله ا 
فيها الضلال» لهم العمى». . 

وعلق “هذا لاساد كرون :اد اوا ال مو الا اظ فين 
الظن بوضعها الظاهرى بدون تمحيص وتدقيق في واقعهاء ولا ربط لها 
تيد بسن الرظفة العملية فى رار د الك فن التكليف»: 


O O‏ لا 


4 0018 200 بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 

۲. رد المشهور على الرواية 

ما تقدم» كان رد المصنف على الرواية محل الكلام وأما مشهور 
الالتفات الى النكتة التى ذكرناها؛ وهى أن الشبهة الواردة فيها ليست 

واما وذ المهرون قدا تفضيلة: 

افترض المشهور أن الشبهة في الرواية بمعنى: الشك؛ وذلك تأثرا 
بشيوع هذا الاطلاق في عرفهم الأصولى» فحاولوا المناقشة في الاستدلال 
بوجه آخر غير ما ذكرناه نحن» وردهم مبني على مسلك قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان التي اختاروها قاعدة عملية أولية كما تقدم» إذ على هذا 
E NDE aN‏ هنا ها فاه بالناعة 6 الجد قر رف ]لذ أن 
وهذا معناء: أن الجر «واستحفاق العقاب من. تبعات وجوت الاحفياظ 
وليس سابقا عليه» أي: إنما تكون الهلكة بعد إيجاب الاحتياط؛ من باب 
أن الهلكة فى مخالفته. 

هذا من ناحيةء بينما من ناحية أخرىء إذا لا حظنا الرواية محل 
الكلام رأيناها خلاف ذلك؛ فإنها تفترض أن الاقدام مظنة للهلكة مسبقاء 
أي: قبل جعل إيجاب الاحتياطء وتنصح بالوقوف عند الهلكة؛ حذرا 
موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة» أي: قبل مرحلة 
جعل وجوب الاحتياط» وليست الرواية بنفسها بصدد إيجاب الاحتياط 
وتنجيز الواقع المشكوك. 


ونتيجة ما تقدم: أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط بل تنظر 
الو الععالاك ق لفيا متك اموق ساق تلن 
E E‏ كوه من قبل السو الى ايرادا 
قبل الفحص مثلا. 


وهي رواية جميل» > عن 00 عبد الله 22 عن ا قال: «قال رسول 


E E a SS الله عيلاآكه: الأمور‎ 
020 


فاجتنئه., و عق فيه» فركه إلى الله 

وتقريب الإمتدلال بالرواية, يكون عن طريق ادعاء أن ظاهر قوله 
32 اوأمرٌ لعلف فيه» فركه إلى الله»» يراد به الشبهات الحكمية» ولما 
کا أمرنا شه جالرد إلى رع التومل ت ارده ا ي 
رت اا و 

ا ی ا 

وبلاحظ على التقريب المتقدم ما يلي: 

-١‏ أن الرد إليه تعالى ليس معناه: الاحتياط؛ إذ هناك احتمال آخر في 
ذلك» وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم» وذلك في 
مقايل .ها يكوك يثنا مثففا على رده أو غه :فكأنه قيل: إن ها كان فقا 
على غيّه ورشده؛ وبينا في نفسه» عومل على أساس ذلك» وما كان 
مختلفا فيه. فلابد من الحو فيه إلى الكتاب والسنة» ولا يجوز 
التخرص فيهء والرجم بالغيب» وبهذاء يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو 
المقصود في المقام. 


(١)جامع‏ أحاديث الشيعةء الباب ۸ من أبواب المقدمات» الحديث 60. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ae EN 

ومن الواضح أنه يكفي في رد التقريب المتقدم مجرد إبراز الاحتمال 
المتقدم؛ إذ لما كان معتدا به كان موجبا لإجمال الرواية» والمجمل لا 
E CE‏ 

أت كول ا وال د ااي اف اه ا ا 
بالاحتياط» وإيجابه» فنحن NS‏ بعد قيام 
الدليل. الشرعى على البراءة من القسم الثالث؟ إذ ستخرج: بذلك عن 
كونها مما اختلف فيه من الأمور؛ فإن الإقدام فيها بُ الرشد؛ لقيام الدليل 
القطعى على إذن الشارع في ذلك الاقدام؛ بعد ثبوت البراءة الشرعية 
6 

عدم تمامية سائر الروايات 

وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها 
على وجوب الاحتياطء وعليه. فدليل البراءة سليم عن المعارض. 

لو سلمنا المعارضة؛ كان الرجحان في جانب البراءة 

ولو سلمنا دلالة الروايات على إيجاب الاحتياط» ووقعت المعارضة 
بين أدلة البراءة الشرعية وتلك الروايات؛ كان الرجحان فى جانب أدلة 
٠ TT‏ 

١‏ أن دليل البراءة قرآني» ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد. 
وكا تعارمى هداث الفسهان: لام الدليل القرآني القطعي السند. ولم 
يكن خبرُ الواحد حجة في مقابله؛ إذ ليس ذلك من موارد الجمع 
العرفي. | 

5 أن دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الاجمالي كما سيأتى؛ لأنها 
من الموارد التي يتنجز فيها التكليف بالعلم الأجمالي. ولا يشملها 


موضوع البراءة الشرعية» ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك؛ إذ يصدق 
ا هده الموارف فركوة ديا «البرادة حصن » يتمص دكن 
التقديم لدليل البراءة بقواعد الجمع العرفي» الموجبة بتقديم الخاص على 
العام؛ لكونه قرينة معينة للمراد النهائي من العام. 

- ولو تنزلناء وقلنا: إن النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط هو 
التعارض المستقرء وأن الدليلين متكافئان» وتساقط الدليلان» فإن هذا 
التكافؤ والتساقط إنما هو بين أدلة البراءة غير دليل الاستصحاب؛ فإن 
النسبة بينه وبين دليل الاحتياط العموم والخصوص المطلق من جانب 
الاستصحاب؛ فإن هذا الدليل عام شامل للشبهات الحكمية بنوعيها: أي: 
الشبهات الوجوبية والتحريميةء بينما دليل الاحتياط خاص بالتحريمية 
وفي هذه الحالات» يكون التقديم للاستصحاب؛ إذ كلما وجد عام 
ككل اجات .تمدن ا ا ا وار 
للمخصّص (كدليل البراءة)» سقط المخصّص مع معارضه. ورجعنا إلى 
العام؛ فإنه العام الفوقاني الذي لا يدخل في معادلة التعارض ابتداءء كما 
تقدم في توضيح الطريقة الفنية للاستنباط, ما يعني: إن البقاء سيكون في 
ما نحن فيه لدليل الاستصحابء القاضي بالبراءة الشرعية كما تقدم. 

والوجه في هذه القاعدة» هو أن دليل الاحتياط لكي يصلح لتخصيص 
دليل الاستصحاب العام لابد أن يكون حجة في نفسه؛ إذ ما دام العموم 
موجوداء فإنه حجة كما تعلمناء ولا يمكن تجاوز هذه الحجية وصرف 
النظر عناه إلا بحجة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإن دليل الاحتياط لكي يكون حجة 
في التخصيص.ء فإنه يجب أن لا يكون مبتلى بمعارض له في موضوعه 


۸ 1 1[1[1[1[1[1515[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ ز[ [ 0 210100001 بأسلوبها التعليمي: ج٤‏ 

معارضه؛ إذ الفرض أن التعارض بينهما مستقر» وهما في الرتبة عينهاء 

فإذا سقط دليل الاحتياط بالتساقط» بقى العام الفوقانى حجة بدون 
رابعا بق SS‏ 

وجب الاحتاطر وسترى آها لهف لات ذلك 


فمنها: المرسل عن الصادق 8إ قال: ٠‏ من اتَقَى الشبهات فقد استبراً 
ل 1 
ونلاحظ ارو ا ها مول ع ا ع الاتقاء» للقن 
فيها ما يدل على الإلزام. 


ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين 9إ ين أنه قال لكميل: «يا كميل؛ 
أخوك دينك فاخت لديتلف يما شتت 

اط ان الرواية وإن اشتملت على أمر اا 
بالمشيئق وهذا يصرفه عن الظهور ذ في الوجوب» ويجعله في إفادة أن 
الدين أمر” مهي 3 ر ا E‏ ا 

ومنها: ما عن أب عبد الله 262: : «أورغ الناس من وقف عند الشبهة». 

ونلاحظ: أن هذا البيان لا يكفي لإثبات الوجوب؛ إذ لم يدل دليلٌ 
على وحوب الأورعيّة. 

ومنها: خب حمزة بن طيّا آله عرض على أبي عبد الله 22 , 


(١)والحث‏ عليه؛ باعتباره حسنا عقلاء فهي إرشاد الى هذا المعنى وحسنه. 
(؟)فالرواية كسابقتها في المعنى؛ من كونها إرشادا الى حسن الاحتياط. 


وه > قال له: عمد 


ا إلى ا معن امعد يعوا 
عدكم فيه العمىء ٠‏ ويعرفوكم فيه الحو قال الله تعالى: #فاستألوا أهل 
لكر إن كت ًا تخلخون»» 

لد أت هذه لرواية 2 بالکف من أجل را 
التمكن من تعيين الحكم؛ 7 نريلاه 00 البراءة 35 ٠‏ المراجعة عد 
والفحص؛ لاا الراك مشتووظة ان وبذل الجهد في 
التوصل إلى الحكم الواقعي: 

2 آي سعيد 0 عن بي جعفر 4# قال: «الوقوفة 

وتقريب الاستدلال: أنها J‏ 1 وجود هلكة a‏ 
a‏ 

ع على عه أن هذا يتوقفه على حمل الشبهة علئ الاشتباه 
بمعنى: ل مع أنه الأصل في ولول الشبهة 1 الل والمُحاكي, 
واا طا على الك فان اة الممانة و تؤذي إلى 
التحيّر والشكٌ وعليهء فلا موجب لحمل الشبهة على ا بل 
ارك لا ُشبة الحق شبهاً صوربا وهو باطل في حقيققه 


(١)محل‏ الكلام في البراءة والاحتياط. 


Seas 0.۰‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
ا ا 

وقد فسّرت الشبهة بذلك في جملةٍ من الروايات. كما في كلام للإمام 
ا الحسن السلا؛ حيث روي عنه أنه قال: 
اوإنّما ميت الشبهة شبهة؛ الأتها ت ةلك فأما أولياء ل فيارف 

فيا اليقين؛ ودلیلهم وكرت الوذ دو أن" أعداء الله فدعاؤهم فيها 

الضلال ودليلهم العمى). 

وعلى هذا الأساس» يكون مفاذ الرواية التحذير من الانخراط في 
الذعواك الاعات 0 افع حك ادا ناك اس لد يه 
الط بوضعها الظاهري» بدون تمحيص وتدقيق في واقعهاء ولا ربط لها 
حينئلٍ بتعيين الوظيفةٍ العملية في موارد الشك في التكليف. 

وأمًا'أمشهون اليعلق على البو اقفن افدرضوا أن اله ج 
الشاك مرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم الأصولي” وحاولوا المناقشة 
في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة رقب العقاب بلا بيان؛ 
E‏ حر اح اديرد مرخاسي E‏ 


ذلك ky‏ معناه: أن ا واسشحقاة” العقاب ‏ من تبعات وجوب 


لكا ' ویس ل سانا عليه وحن إذا لاحظلنا تا الرواية ال نجد 
الهلكة, > ومفتضى 5 3 عاك د ل قر ت وخر جت 
عن موضوع قاعدةٍ قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة وليست 


(١)فهي‏ أجنبية عن محل الكلام. 
(؟)هذا رد المشهور للرواية وما تقدم» كان رد المصنف 08 


الأصول العملية O‏ لط لل امو ل 01 
بصدد إيجاب الاحتباط وتنجيز الواقع المشكوك, بنفسيهاء ونتيجة ذلك: 
E El‏ على وجوب الاحتياط» وأنها تختص بالحالات التي 
كرة الكيع SE‏ بمنجز سابقء كالعلم الإجمالي” 
ونحوه. 4 

ومنها: رواية جميل عن أبي عبد الله لل عن آبائه هك قال: «قال 
ره الله باك الأموز ثلاثة: و لك رشده» فاتبخة وم غ . 


غم فاجتنتك وأم اختلف فيه فركة إلى الله). 

وكأنه يرا أن يُدبَعَى أن الشبهات الحكميّة من القسم الثالثي وقد 
أمرننا فيه بالردٌ إلى الله وعدم الترمّل في التصرثف. وهو معنى الاحتياط. 

وير عليه: 

ولك أن الوك الل انق لس ممع الاحتياط» بل لعلَّهُ بمعنى: الرجوع 
إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم؛ » في مقابل ما يكون بيناً متفقاً على 
ا u‏ فكأنه قيل: إن ما كان متفقاً على غيّه ورشده» وبِيّناً في 
نفسه» فوا ا ذلك وما كان مختلفاً فيه فلايل ا 
ف إلى با كنات ET OT‏ فيه» والرجم بالغيب» وبهذا 
يكون مفاذ الرواية أجنبياً عمًا هو المقصوذ في المقام. 

وثانياً: لو ملم أن المراد بالأمر بالرة إلى آله الام اهاط فتهم 
EE‏ تكون الشبهة الحكميّة بعد قيام الدليل الشرعي' على البراءةٍ من 
القسم الثالث» بل الإقدام فيها بين الرشد؛ لقيام الدليل القطعي على إذن 
التتارع فى ذل 

وعلى العموم فالظاهرٌ عدم تماميّةٍ سائر الروايات التي ل ا 


و ا 


EAs he 0.۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
على وجوب حاط ر ارا مات عن الارن 

ول سانا المعارضة؛ كان الرجحان في جانب البراءةٍ لا وجوب 
اا ٠‏ 

مها أن وليل البراءة قرآنی » ودليل وجوب الاحتياط من أخبار 
ااا وكلما تعارض هذان الا قم ١‏ الدليل القرانى” ي القطعي؛ 1 
يكن خب الواحد e‏ فئ مقابله. 

وها أذ دل اا فقيل حالات العلم الإجمالي” كما سيأتي 
ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك. فيكو دليل البراءة أخص” 

وها :أن دليل وجوب الاحتياط ا من ليل الاستصحاب» 
القاضي باستصحاب عدم التكليف» فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل 
البراءوَ متكافئان» و رجغنا إلى دليل الاستصحاب؛ إذ كلما وتجد غم 
(كدليل الاستصحاب)» ومخصص اكل الأحعاط)» وما لمر 
أكاين ق الي مع مازخ ورا ا اا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

إستفد مما يلي في بحث اليوم: 

قال السيد الشهيد ت فى تقريرات بحثه الشريف: «والامر فيها - 
قو ايع فى ال فل التمكلات تة لا يفهم منه أكثر 
(١)قطعي‏ السنك. 


()وهو دليل الاستصحاب؛ إذ هو العام الفوقاني. 


الأصول العملية E‏ ا ا مامتو بلا لوو الي 61 
من الرجحانء أو الاستحباب؛ إذ لا معنى لتعليق الواجب أو مقداره الى 
مشيئة المكلف نفسه. بل سياق الحديث من تشبيه الدين بالأخ» ومعنى 
الإحتياط الذي يعني: وضع الحائط للحفظ والعناية بنفسه. يدل على أن 
المراد م الأمرالحة والعوغيت على مريك الزعابة: وتحفظ الدية؟ لكونة 
فونأ ادوا تمو :ارفا الفط لا حكامة وحدوده» وعدم 
تجاوزهاء وكأن مجرد التشابه اللفظي أوقع الأخباريين في هذا الوهم». 

وقال أيضاً: «وقد استدل بها [رواية الزهري] جماعة من الأصحاب. . 
وفيه:. ... 

واا كلمة ال لا قفن أذ تخل :على «نطلحات الأصولية 
للشبهة» 6 الشك» بل معناها اللغوي: المثل» والمماثلة. .. وفي بعض 
الروايات»؛ أن الشبهة من الشيطان؛ لآن الخديعة والمكر منه» وفى رواية 
عن الباقر ا أنه قال: قال جدي رسول الله: أيها الناس» حلالي حلال 
الى يوم القيامة» وحرامي حرام الى يوم القيامةء ألا وقد بيّنهما الله عز 
وجل في الكتاب. وبينتهما في سنتي» وفي سيرتيء وبينهما شبهات من 
الشيطان. وبدع بعدي. فمن تركها. صلح له أمر دينه. وصلحت له 
مروءته وعرضه. فساق البدع والشبهات مساقاً واحداًء مما يعني: إرادة 
ذلك المعنى من الشبهة, لا مجرد الشك وعدم العلم. 

ومما يؤيد هذا المعنى» رواية أخرى عنه فلك إنه قال رسول الله 
لأبي ذر: يا أبا ذرء إن المتقين» الذين يتقون الله من الشيء الذي لا يتقى 
منه؛ خوفاً من الدخول فى الشبهة. أي: يكون باباً للدخول فى بدعة من 
ا ٠‏ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج ۵» ص۸۸ 


SE ee 0.4‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

و هته القزائو» يوحت الاطوتاق بان المراد بالشبهة في أك 
كلمات ا معي ا غر الم الأصولي لكلمة الشبهة, أ 
المراد بها: الضلالة» والخديعةء والبدعة التي تلبس ثوب الحق» ومن 
الواذ ل الاي ا BATE‏ شكال 
E‏ أجنبية عن محل الكلام»."' 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارة التالية» وحاول ربطها بما جاء فى البحث. ويرجى أن 
تكون دقيقا في ذلك؛ فإ الدقة مفتاح السلامة:  ٠‏ 

قال السيد الخوئي تش في الهداية» في مقام الرد على رواية أبي 
سعيد» التي مضى ذكرها في البحث: «والجواب: أولاً: إن معنى الشبهة: 
هو التباس الأمر على المكلف» وعدم معرفة طريق يسلكه» وليس معناها: 
الشك» فلا تدل على وجوب التوقف إلا فى الشبهات البدوية قبل 
ار راجيا لوي الى رسي انكر مكلك قاد 
الأمبفال» والتباس" آم التكلفت هليه واا في ما هو محل الكلام من 
الشبهات البدوية بعد الفحصء. فلا لعدم كون الأمر مشتبهاً على 
المكلف. ولا يتحير في مقام الامتثال؛ بعد حكم العقل بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» وورود النقل على جواز الاقتحام».'" 

التطبيق الثالث 

تأمل العبارة التاليةء واربطها بما جاء في البحثء ثم بيّن ما جاء زائداً 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج۵ ص 4١‏ 47. 
(۲)الهداية في الأصولء ج* ص08 


الأصول العملية OOS RSE‏ 
فيها على ما ذكرناه هناك واختلاف الاصطلاحات إن كان أيضاً. 

قال السيد الشهيد يش في خارج بحثه المبارك: «الثالث: لو سلّمنا 
حمل المختلف فيه على المشكوكء قلنا: إنه لم يعبر في الحديث ببيّن 
الحل» وبيّن الحرمة» ومشكوكهماء وإنما عبّر ببيّن الرشدء والغي» 
ومشكوكهماء ومن المعلوم: أن دليل البراءة حاكم على مثل هذا الكلام؛ 
إذ قيام الدليل الشرعي على البراءة في الشبهة البدويّة كاف في صدق 
الرشاد؛ فإن سلوك طريق رخص فيه الشارغ رشا بلا إشكال» وليس فيه 
ضلال» 07 

سادسا: خلاصة البحث 

00008 
الاععزاقن الأول مو فلك الاد ولت النونة الل 'تتحد ين الجوفف من 
الإعتراض الثاني» المتمثل بوجود دليل معارض لدليل البراءة» وهو جملة 
من الرؤايات الواردة” في الروم الاتعياظ عند السك فذكرنا جملة من 
الروايات» وكان منها: 

١‏ المرسل عن الصادق #: «من اتقى الشبهات. . . »» ولاحظنا عليه 
أنغاية ها بدل عليه الجوسل تماا هو E‏ 

. ما روي عن أمير المؤمنين #3 من قوله لكميل: «أخوك دينك.‎ ١ 
ولكن ظاهرها حسن الإحتياطء لا الإلزام به.‎ » . 
«أورع الناس. . . »» ولكنها لم تدل إلا‎ 9 
الأورعيةء لا الإلزام بها‎ O 

٤‏ رواية حمزة بن طيار إلا أنها تأمر بالإحتياط قبل الفحصء لا 


ما غن. أبي: عبك الله 


(١)مباحث‏ الأصول (الحائري)» ج۳٠‏ ص 79]. 


0 تا ماكر شر با 4 لحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
وة كما ورال السك بال اء كما امه عل 

5 رواية أبي سعيد الزهري» بتقريب: أنها دالة على حرمة الاقتحام في 
الهلكةء إلا أن الصحيح أنها أجنبية عما نحن فيه؛ فان الأصل في (الشبهة) 
هو المثلء والمحاكي» كما يؤيده كلام للإمام لابنه الحسن ا 
الاشتباه بمعنى: الشكء فمفادها التحذير من الوقوع في مكائد الدعوات 
المنافقة. 

ماقا زرديه ور الح غل الوواية فد كان يعد أن افر را 
ان كلمة اة الواردة "فيها تحن : الشبهة المغضطلخة: وهي ها خن 
فم عقي ی ا ا اکر ا هو الإخبار عن تكاليف تنجزت 
بمنجز سابق» وخرجت عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان» وليست بصدد 
الإخبار عن لزوم الإحتياط في الشبهات البدوية. فظاهرها يخبر عن 
وجود الهلكة. وفي الشك البدوي ليس هناك هلكة بعد جريان البراءة 
فيها. 

أ- ثم تعرضنا لرواية جميل عن ابي عبد الله 2 إذ ادعي دلالتها 
على لزوم الإحتياط في الشبهات الحكميةء بتقريب ا الثالت 
الذي أمرنا فيه بالرد الى الله تعالى» وهو معنى الإحتياط. 

وقد رد عليه المصنف برذين» لم يسلّم في أولهما أن الرد الوارد فيها 
بمعنى: الإحتياط؛ إذ يحتمل أن يكون الرجوع الى الكتاب والسنة في 
استنباط الحكم وإذا ورد الإحتمال» بطل الإستدلال؛ للإجمال. 

وأما ثاني الردين» فهو أننا لو سلمنا أن الرد في الرواية بمعنى: الأمر 
بالإحتياط» فلا نسلّم أن الإقدام في ارتكاب الشبهات الحكمية من القسم 
الغاليك هنبل هوا مق الق الجن ال شك 


< 


OVE SASS SAR الأصول العملية‎ 

لو ا اا زف كار ,ال خان ال ادج الوا ال وجوت 
الإحتياط؛ لوجوه ذكرنا منها في البحث ثلاثة: 

أولها: إن الدليل القرآني مقدم على غيره عند التعارض. 

الثانى: إن دليل البراءة أخص من دليل الإحتياط. 

الثالث: إن الإستصحابء الذي هو من جملة أدلة البراءة» يعتبر عاماً 
فوقانياً يرجع إليه في حالة تعارض الخاصين» وتساقطهما. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

درتت الالال بالمرسل عن الضنادق 0 من اق الضبهات: + 
. » على وجوب الإحتياط» ثم أذكر ما أورده المصنف يش على ذلك. 

- قرب الإستدلال بما روي عن أمير المؤمنين (ِليلهٍ في كلام له مع 
كميل على لزوم الإحتياطء ذاكراً رأي المصنف تل في ذلك. 

۳- كيف يمكن الإستدلال على لزوم الإحتياط بما عن أبي عبد الله 
9 «اورع الناس. . . »؟ وما راي المصنف تتس بالنسبة الى ذلك؟ 

٤‏ كيف يتم الإستدلال برواية سعيد الزهري على لزوم الإحتياط وما 
نظر المصنف فى ذلك؟ 

۵- بين الرد الذي ذكره مشهور المحشين على الإستدلال برواية أبي 
سعيد الزهري على لزوم الإحتياط. 

1 قرب الإستدلال برواية جميل عن ابي عبد الله 
ا ٠‏ 

االحوقيم شك ل إلى E e a E‏ 
وضح ذلك. 


يي على لزوم 


RS as 0۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 

۸ لو سلّمنا أن المراد بالأمر بالرد الى الله في رواية جميل الأمر 
بالإحتياطء فهل تتم دلالتها على لزوم الإحتياط في ما نحن فيه؟ ولماذا؟ 

4 لو سلما المعارهة بين دليل البراءة وليل الإحعاظة كان الرجحان 
فى جانب البراءة لا الإحتياط, أذكر وجه ذلك. 

١‏ ب. إختبارات منظومية 

أت لو تاملا فى ما اعدركن. كذ المضتف: تقل على الإبعدلال 
ET‏ :9 يتين شاك الذلالة :يولي ينكل ١‏ ققد على 
الجانب السندي» على الرغم من أن بعض الروايات كانت غير تامة من 
هذه الا اوا اول الوا و 

E E E‏ لا تقل أنه 
تكلم في تقريب الإستدلال بالروايات على لزوم الإحتياط إلا في رواية 
ابى سعيد الزهري» ما وجه ذلك؟ 

"را ag a‏ 
الروايات التي ذكرناها اليوم في سطرء فماذا تقول؟ 

4 ما هو العمود الفقري لرد رواية ابي سعيد على مسلك قبح العقاب 
بلا بيان. 

۵ ذكر المصنف تأ عن لسان مشهور المحشين قولهم: «ونحن إذا 
لاحظنا الرواية المذكورة. نجد أنها تفترض مسبقاً أن الإقدام مظنة 
للهلكة اما الذليل على هدا الأدعاء ن قل الهو 

الو تأملنا فى الرة الأول من رقن المضتق على رواية جميل: 
e‏ لعل. . . »» وهذا يعنى: أنه ليس متيقناً من ذلك 
فكيف يتم هذا الرد حينئذ؟ ٠‏ 


الأصول العملية SAAS‏ 0000 

- لو رجعنا الى الرد الثانى من رفي المصنف على رواية جميل» لما 
وجدناه يذكر إلا الشبهة ا هل يعني ذلك: أن هذا الرد مختص 
بها ولا يشمل الموضوعية؟ 

۸ لماذا لا يتساقط دليل الإستصحاب بمعارضته لدليل الإحتياط؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف نمل. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج ص8/ل47. مباحث 
الأصول (الحائري)» ج ص .170 

٣‏ الكفاية. ص 97" وما بعدها. 

٤‏ الهداية في الأصول» ج ص08 
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البحث رقم (64) 


تمهيد للد ليل العقلي 


أولا: حدود البحث On‏ 
من قوله: «الأدلة المحرزة (۲): الدليل العقلی» ص E OS .٠۹۳‏ 
إلى قوله: « قاعدة استحالة التكانت. Oe TT‏ 
ثانيا: المدخل RSS‏ او ع Oe e‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ال ا ا ا وو و و VLA‏ 
-١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول (تمهيد للدليل العقلي) E‏ 
المقصود بالدليل العقلى ل E‏ 0 
النقطة الأولى: العقل في اللغة والإصطلاح ORD‏ 011111 
النقطة الثانية: تقسيمات العقل eS‏ 
إستخدامان للعقل فى الفقه وعملية الإستدلال الفقهى 000 
ما تزفق عليه ثمامية متضدرية (دليلية) العقل في الأ سكام الدرعية ا 
البحث في الدليل العقلي صغروي وكبروي 0 
القضايا العقلية على قسمين 0001012121 
ما يدخل البحث فيه في علم الأصول من القضايا العقلية O‏ 
"- توضيح المادة البحثية للمحور الثاني (تقسيمات للقضايا العقلية) Peas‏ 
تقسيم القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة O‏ 
التفاعل بين القضايا العقلية 00-9 0 00000000 
رابعا: متن المادة البحثية n EEE NN‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ ا 


سادسا: خلاصة البحث SSSI STEND SORO SS‏ 
سايعا: إختبارات SS‏ ا و Oa‏ 1 لوو 1 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ا 0 


البحث رقم (10) 


قاعدة: إستحالة التكليف بغير المقدور 


أولا: حدود البحث فده SSIES ESER E O‏ تمسق روه سرد قد و و SERTE‏ 
من اقولة4 قاع ا کر ا س E‏ 
إلى قوله: «قاعدة: إمكان التكليف المشروط» ص E .٠١"‏ 


معنيان لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور DDO DO DS‏ 
المعنى الأول للقاعدة: إستحالة الإدانة بفعل أو ترك لا بالاختيار EE:‏ 


تة المو قت يو فرظ القدوة فى الأعقار. 1111111118( 
لا فرق فى استحالة التكليف بشن اللو بام نك لنب الالزامية وغيرها .. 
القدرة للست ا ضروريا فى المبادئ (الملاك والإرادة) TEE‏ 
القدرة الشرعية وقد اهل 070707000000ظ1**#3 
لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين كونه مطلقا أو مقيدا e‏ 


EV: 
۷. 


فهرست الموضوعات SA SSS‏ ليو ل ال ا ا OVO‏ 
تقراف اعدة اال اكا يقير المقدود 1 000001 
رابعا: متن المادة البحثية Vases‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية VV SS A SA SES‏ 
سادسا: خلاصة البحث VSS SSG‏ 
سابعا: إختبارات Rss Sa‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث RASS SSS‏ 
البحث رقم (941) 
قاهدة: إمكان التكليف المشروط 

أولا: حدود البحث Nessa EES ESS‏ 
م اع إمكانة اکت ار م RS‏ 
إلى قوله: «قاعدة: تنوع القيود وأحكامها» ص ATS .5١0‏ 
ثانيا: المدخل ae‏ الاج د ل لدو Nessa‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية Asma‏ 
تمهيد فني للمسألة 00 0 0 000 
-١‏ مصطلحا: (الجعل) و(المجعول) yy‏ 
۲ السؤال المطروح في المسألة محل البحث 0 0 00 
جواب السؤال المطروح في المسألة ساس 
التمييز بين الجعل والمجعول 10 
تحقق الجعل بمجرد الاعتبار دون المجعول ااا 00 
نسبة قيود الحكم وشروطه الى كل من الواجب والوجوب 1 

N 


إمكان التكليف المشروطء واندفاع القول باستحالة الحكم المشروط 


رابعا: متن المادة البحتية 0 0 AANA‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ل 

سادسا: خلاصة البحث DD DS‏ 00 

سابعا: إختبارات 000 1000 1 5377111071701 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 0000 
البحث رقم (۹۲) 


۸ و 
قاعدة: تنوع القيود 


أولا: حدود البحث A‏ 
من قوله: «قاعدة: تنو القيود» ص AS .75١6‏ 
إلى قوله: «القيوة المتاخرة زمانا عن المُقيّد) ص e .5١١‏ 
ثانيا: المدخل 100700707( 
ثالثا: توضيح المادة البحثية O OTO‏ 
١‏ تنوع القيود والمقدمات SSS‏ 
قيود الجعل» وقيود المجعول 0100 
قيود الو جوب (الفعلية) وقيود الواجب eS‏ 
المقصود بكون شىء قيدا للواجب iii‏ 
قيود الوجوب والواجب ا غ9 
أحكام القيود المتنوعة ESS‏ ©ه©*2ظ1921 
تشخيص الضابط في کون القيد مما يلزم تحصيله او لا 5000 


يجب تحصيل قيود الواجب دون الوجوب ORS‏ 


نتيجة ضم النتائج السابقة لنتائج قضية استحالة التكليف بغير المقدور .. 


O: 
Odes 


فهرست الموضوعات RSS SS‏ 611/7 
قيود الواجب على قسمين VOA‏ 
المقدمات والقيود العقلية للواجب كالمقدمات والقيود الشرعية E‏ 
الع رة اه قوة الواتحن ل كا إل بعد الفعلية RO‏ 
المسؤولية قبل الوجوب (المقدمات المفوتتة) 000000000000001 
رابعا: متن المادة البحثية VES‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 1 01010101 ا 
سادسا: خلاصة البحث 0 0 
سابعا: إختبارات Nisa‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 0 0 
البحث رقم (*9) 
القيود الا ره ماك عن اتواحت 
أولا: حدود البحث NV ah‏ 
فون قو لتجوالقيية لاه ومانا هن ea a‏ 
إلى قوله: «زمان الوجوب والواجب» ص۲۱۳ . NKR‏ 
ثانيا: المدخل 0000 NV LE‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 010 
تقسيم القيود الى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة للوجوب والواجب N‏ 
وقوع البحث أصوليا في إمكان الشرط المتأخر يي 0 
القولتاستخالة القنورط الا حر 0 
القول بإمكان الشرط المتأخر ببب0 0 ا 
بطلان دليل استحالة الشرط المتأخر للواجب E‏ 
بطلان دليل استحالة الشرط المتأخر للوجوب اا 


E O yy سابعا: إختبارات‎ 


SESSA SSS SSS Ss ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


البحث رقم (14) 


زمان الوجوب والواجب 


ease ae See 0 0 أولا : حدود البحث‎ 
۳4. 
۳۹. 


من قوله: «زمان الوجوب والواجب» ص٣۱۱‏ 0 
إلى قوله: «متى يجوز عقلاً التعجيز؟» ص .5١6‏ ظ1ط1 


ثلاث حالات للنسبة بين زمان الوجوب وزمان الواجب O‏ 
الحالة الأولى: التطابق بين الزمانين ل 


الحالة الثالثة: تقدم بعض زمان الوجوب على زمان الواجب RS‏ 
ذهاب جماعة من الأصو لين الى إمكان:الزا جب المعلق (الحالة الثالثة) .. 
المر تفا تجاه الواجن المغلق وفعلل الموقفت من الشوظ المتاخر.: 
رابعا: متن المادة البحثية ا a‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SS SAS‏ 


سادسا: خلاصة البحث ea‏ عام أله مه عامل نه وه عام واه فزوج ascetics‏ 


فهرست الموضوعات لج م ا جات ار وي ا م ا م E‏ ا 8 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000 
البحث رقم (15) 
متى يجوز عقلاً التعجيز؟ 
أولا: حدود البحث VSS‏ 
من قوله: «متى يجوز عقلاً التعجيز؟» ص ON SAA .5١6‏ 
إلى قوله: «أخذ العلم بالحُكم في موضوع الخكم» ص۲۱۷ . 10 
ثانيا: المدخل 0000001 SNR‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية EE E‏ ا 
EEA O N E‏ 
ا ورا ل 00 
تخريج المسؤولية تجاه المقدمات المفوتة على القدرة العقلية OES‏ 
رابعا: متن المادة البحثية Osean Ses‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية VS‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا ا e‏ 
سابعا: إختبارات O‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث I‏ 
البحث رقم (95) 
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم 
أولا: حدود البحث ASSESSORS ESAS‏ 
من قوله: وأخذ العم بالحح فى و ص۲۱۷ . ANT‏ 
إلى قوله: «أخذ قصد إمتثال الأمر في متعلّقه) ص ۲۲۰ . VE‏ 
ثانيا: المدخل 00000000000 SS‏ 


aS ees 2‏ الثانية بأسلويها التعليمي: ج٤‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 110 11111 
-١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث 000000000000000 
(أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم) sae‏ 
-١‏ توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث ال 
(أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر) ااا 
رابعا: متن المادة البحثية 1[ [ [ 101111 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية VTLS‏ 
سادسا: خلاصة البحث 00001 0 0 0 
سابعا: إختبارات ااا ROLES‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث Asa LES OD‏ 
البحث رقم )٩۷(‏ 
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه 
أولا: حدود البحث AVES‏ 
من قوله: «أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّقه» ص ١7؟.‏ 0000 
إلى قوله: «إشتراط التكليف بالقدرة بمعنى اخر» ص "۲۳". AV‏ 
ثانيا: المدخل 10 1 1 1 1[ 1 1 AV‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية A‏ 1 1 ا AV‏ 
الفرق بين الواجب التوصلى والواجب التعبدي لاا 
ايعان عق ا عد و ا ا ا i OE‏ 
ر هذا الف 1011 1 
رابعا: متن المادة البحثية SS‏ ا E O 1 E‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية Nes‏ 


فهرست الموضوعات RRS‏ حا لكام كالمل لحا اموا كاه م الو واكم لطا الفط حمل ال ا م ا ON‏ 


NON STS SSIES 0 سادسا: خلاصة البحث‎ 

NNN SETS SCS SOS ESOS SST سايعا: إختبارات‎ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث e a a‏ وله ل ممه اواو ا VET‏ 
البحث رقم (%) 


إشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر 


أولا: حدود البحث ا O‏ 
من تو لده شراط التكليت بالقدوة بعر الع ا سس ل 
إلى قوله «التخيين والكفائية في الواجب» ص77. oy‏ 
ثانيا: المدخل ز ز [ ز ز [ ز VES  [‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية E OSE‏ 0 
توضيح محل البحث وموضوعه TORRES‏ 
البرهان على اشتراط القدرة بالمعنى الأعم ب E‏ 
الترتب O O A‏ 
التراحم ااا 0 
الاعدوامن اا ان او عك و الثر ب E‏ 
الجواب على الاعتراض المتقدم دز زد2د0522 00000 000 
رابعا: متن المادة البحثية O‏ 
اما لفات وكات تة O‏ 
سادسا: خلاصة البحث 001017 00 
سابعا: إختبارات ااا 0 


0 لممم ممم ممم ...00000 الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمي: ج؛ 


البحث رقم (19) 


التخييرٌ والكفائية في الواجب 


SSS SESS NS SESSA أولا : حدود البحث م‎ 


من قولف Nea ANG A‏ 252525 
إلى قوله: «إمتناع اجتماع الأمر والنهي» ص o .٠٠١‏ 


ثالثا: توضيح المادة البحثية N‏ 


التخيير العقليء والتخيير الشرعي EE‏ 
توضيح المادة البحثية للمحور الأول للبحث “)0 


تفسير حقيقة الوجوب التخييري +00 
الثمراث المت ر تة على تفسير الوخرب التصيرق ههظ15! 
النسبة بين البدائل في التخيير الوجوبي يجب أن تكون التباين ا 
حقيقة الوجوب الكفائي ROA Eee RRR ÊÊ‏ 
توضيح المادة البحثية للمحور الثاني للبحث (التخيير العقلي في الواجب).. 
محاولة إرجاع الوجوب التخييري العقلي إلى وجوبات مشروطة 5 
رابعا: متن المادة البحثية 111111110101119 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 11 ز 1 eS‏ 


Kee eee eee e سادسا: خلاصة البحث‎ 


110. 
110. 


فهرست الموضوعات م حا ا ا ا eR ees aR ae‏ 


البحث رقم )٠٠١(‏ 


إمتناع إجتماع الأمر والنهي 


أولا : حدود البحث SSSR es‏ 


من قوله: «إمتناغ إجتماع الأمر والنهي» ص E .٠٠١‏ 
إلى قوله: «الوجوب الغيري لمقدمات الواجب» ص777. e‏ 


ثالثا: توضيح المادة البحثية ا 
حالتان يقع البحث في أنهما تلحقان بفرض وحلة المتعلق؛ أو بتعدده 


EE‏ را 
STA‏ 


TE... 


ا ال تعلق الوتجويه هف الو وله فح نن ال ١‏ 
الحالة الثانية: تعلق النهى بالحصة بعنوانء وتعلق الامر بها بعنوان آخر .... 717 


ثمرة هذا البحث E‏ 
رابعا: متن المادة البحثية ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ش***ظ1إ( 
سادسا: خلاصة البحث 1 1 0 E‏ 
شائعا + إاختيارات ل ا 
ثامنا: مصادر إغنائية تلبحث OO‏ 
البحث رقم )1١1(‏ 
الوجوى القيرق نمض هات اكواكة 
أولا: حدود البحث Oa‏ 
من قوله: «الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب» ص ”777. 2 
إلى :قولة «إقتضاء وجوت الششىء لخرمة شد طن ۲۴۹ 0 


10 
TON 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ as SA as o4 
0 1 [1 SSRs ثالثا: توضيح المادة البحثية‎ 
a OOOO وقوع البحث في الوجوب الغيري في مرتبتين‎ 
خصائص الوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة ا‎ 
RRR هل يتعلق الوجوب الغيري بالحصة الموصلة: أو بالجامع؟‎ 
00001 1 7 البحث في ثبوت او عدم ثبوت الملازمة محل البحث‎ 
AOA ثمرة البحث‎ 
Vessel رابعا: متن المادة البحثية‎ 
WAN SRS خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 
Va 011 سادسا: خلاصة البحث‎ 
Wa a ESS سابعا: إختبارات أ لعف‎ 
0 ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 
)1١1( البحث رقم‎ 
إقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده‎ 
اا‎ 0 Ras en أولا: حدود البحث‎ 
VV esses a a قن فؤلذة ا‎ 
000 ES إلى قر لظت ءاخر يه اماد‎ 
ثانيا: المدخل حب اجاج ا امن اس ا الل ال مس لل‎ 
000 ثالثا: توضيح المادة البحثية ا[‎ 
10000000000000 معنى الاقتضاء الوارد فى عنوان المسألة‎ -١ 
o E O 
معنى الضد الوارد في عنوان المسألة 00018 0 ا‎ ۳ 


الأو ل: الضد العام 0001002227 0 0 


الثانى: الضد الخاص VAS KK‏ 
المقام الأول: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام NT‏ 
المقام الثاني: اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص ا 
ثمرة البحث 110 0 00 
رابعا: متن المادة البحثية 0000 1 0 YAO‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ااا 
سادسا: خلاصة البحث 00700 
سابعا: إختبارات O SS‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ا PONS E‏ 
البحث رقم )٠١١(‏ 
إقتضاء الحرمة للبُطلان 
أولا: حدود البحث YA saa‏ 
من قزل لإقنضاء الخرمة للتطللان» ص ۲۳۹ TFs‏ 
إلى قوله: اكنفظات الحكم) ص TAT isis .۲٤٣‏ 
ثانيا: المدخل ااا اا A O‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية N 1 DI EE‏ 
الق ادن الخاد والميفاهلة ece‏ 
المقام الأول: اقتضاء تحريم العبادة بطلانها O‏ 
المقام الثاني: اقتضاء تحريم المعاملة لبطلانها 00 
خروج النهي الإرشادي عن محل الكلام O‏ 
رابعا: متن المادة البحثية و SSR ORA‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية OR A‏ 


سادسا: خلاصة البحث RRS‏ 
سابعا: إختبارات AA sist etat‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث ES‏ 

البحث رقم )1١4(‏ 

متقطات انك 
أولا: حدود البحث ببب0 0 0000 
من قوله: «مسقطات الحكم» ص 157. __ز0ز 0 000011 
إلى قوله: «إمكان النسخ» وتصويره) ص٤٤٠. E esses‏ 
ثانيا: المدخل N O O E‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ااا 
-١‏ مسقطية الامتثال ا ا ا 0 
"١‏ مسقطية العصيان 711 
۳ مُسقطية الاتيان بالمُسقط الشرعى لا ا ا ل أ وا اك رو و وأو 717100 
4- مسقطية امتثال الأمر O 1 09 E‏ 
ظهور ثمرة البحث في امتناع التخيير في الوجوب بين الأقل والأكثر ..... ٠٠۹‏ 
رابعا: متن المادة البحثية ل ا و ل E‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 1[ OES SSE‏ 
سادسا: خلاصة البحث ESS RSS ASSESS‏ 
سابعا: إختبارات 5008 515151515 O‏ | |[ 1000101( 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 1 E‏ 10000 

البحث رقم )1١5(‏ 

إمكان النسخ» وتصويره 

أولا: حدود البحث 00[ [ [ [ [ 1 1 ا 1 E‏ 


فهرست الموضوعات E E ls‏ و EEE‏ 
من قوله: «إمكان النسخ» وتصويره) ص٤٤٠‏ . GSR‏ 
إلى قوله: «الملازمة بين الحسن والقبح» والأمر والنهي» ص17؟. ... 


البحث رقم )1١5(‏ 


الملازمة بين الحسن والقبح» والأمر والنهي 


أولا: حدود البحث ل ا 
من قولة: «الملازمة بين او واو ی ی 
إلى قوله: «الإستقراءء والقياس») ص۸٤۲.‏ ام 
ثانيا: المدخل SEER DSRS‏ 


770 
NOS 


PEN otis 
TON 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ aN ees a2 
O OOOO محل البحث فى مدركات العقل العملى‎ ۳ 
0000700 0 00 لعن وا ا واا ان مولا‎ 
TERORE الآراء المطروحة فى المسألة محل البحث‎ 
ESS الرأي الأول: القول الملازمة‎ 
e N الرأي الثاني: القول بالتفصيل‎ 
رابعا: متن المادة البحثية 0 ا‎ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 000006 2 2 2 2 2 ااا‎ 
ERS [ سادسا: خلاصة البحث از ز [ز‎ 
سابعا: إختبارات 002111 ااا‎ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث اا‎ 
)1١7( البحث رقم‎ 


الإستقراءء والقياس 


أولا: حدود البحث ROV‏ 
من قوله: «الإستقراءء والقياس») ص۸٤۲. FON OOS‏ 
إلى قوله 19 حجية الدليل العقلي» ص OOOO .٠١۱‏ 
ثانيا: المدخل MOS RE‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ON Sa a‏ 
تبعية الاحكام الشرعية للملاكات 00 0 FOV‏ 
افاس ال اة I‏ 
کا فال الغلا PORR‏ 
كيفية حدس العقل بملاك الحكم ا 0000 


المراد بالاستقراء في المقام 00 


ON recientes Sahe فهرست الموضوعات لو‎ 


المراد بالقياس في المقام 7000 O O O O‏ 
مقدار اعتبار الاستقراء والقياس o‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 00 0 00 0 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 0010110101 0 0 0 0 ااا N‏ 
سادسا: خلاصة البحث E‏ 00 
سابعا: إختبارات ببب0001 0 اا O‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث LSS a‏ 0 
البحث رقم )٠١۸(‏ 
عة النائيل الق 

أولا: حدود البحث 
من قوله: ا الد العقلى) ص NY 0000000000201210ٍ0ٍِ-9 8 .50١‏ 
إلى قوله: «الأصول العمليّة») ص 168 NNER‏ 
ثانيا: المدخل ا 1 1 N‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 1[1[1[1[11[ذ1[1[1[1[ز[ |[ ا 
تذكين تميخل الببحت 01 
تقسيم الدليل العقلي إلى القطعي والظني 1 1 1 1 اا 
حجية الدليل العقلى القطعى 0000 
مخالفة الأخباريين 8 0 الدليل العقلى القطعى ا 
د ا ys TT‏ 
رابعا: متن المادة البحثية ا 000001 0 Oye‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ب000 0 0 ااا OV‏ 
سادسا: خلاصة البحث O SS SRS‏ 


سابعا: إختبارات yy‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 1[ MSS‏ 
البحث رقم )1١9(‏ 
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك 
أولا: حدود البحث م ا رم 
من قوله: «الأصول العملية) ص 07 .١‏ 2ط 
إلى قوله: «القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك» ص 104. 0 
ثانيا: المدخل Vesela SAE‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 0 
المراد بالشك المأخوذ في عنوان محل البحث E‏ 
مشا الاك فى التكليف EES‏ 
مسلكان في تحديد القاعدة العملية الأولية تجاه الحكم المشكوك a‏ 
المسلك الأول: مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان o‏ 
المسلك الثاني: مسلك حقّ الطاعة اا 
وجهان للإستدلال على مسلك المشهور (قاعدة قبح العقاب بلا بيان) ... ۳۷۸ 
الصحيح: إن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال aa‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 000000101301111 00 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية RAT sR Ans‏ 
سادسا: خلاصة البحث PAR Sisin Sos‏ 
سابعا: إختبارات Asean SoS eS E‏ 


SSE SUSIE SOSA SUNS ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


فهرست الموضوعات محن حا ع محا لكا الا لاق لات و مل لل امو ماو كوا لطم لك خط كنية مه الل اح لعا | 


البحث رقم )٠٠١(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
البراءة الشرعية 


01 


أولا: حدود البحث 0000000000 AN‏ 
من قوله: «القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك» ص E REE .۲٥۹‏ 
إلى قوله: «ومنها: قوله تعالى: ةل لا أجك . . الآية4: ص e .51١‏ 
ثانيا: المدخل N‏ 000009 ۳۹۱ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية NESSES‏ 
١‏ النسبة بين القاعدة العملية الأولية والثانوية في حالة الشك E‏ 
5 عدم اختصاص البحث في المقام بمسلك حق الطاعة EA‏ 
E RA EI‏ 1 1 1 1 ااا 
الاستدلال على البراءة الشرعية بالآيات 0 
الآية الأولى: آية نفي الكلفة ب 00 1 01000000 
الآية الثانية: آية نفي العذاب EEPEFETEEPEFEEEEEEEEEEEY‏ ل 
رابعا: متن المادة البحثية O E O‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 4ب0 ا ا 
سادسا: خلاصة البحث 111 1 1 ز 1 1 SSS‏ 
سايعا: إختبارات ا 0 ااا 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث O SS OS‏ 


a 0010101 [1010 0011 00 o۲ 
)۱۱١( البحث رقم‎ 


القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك 


البراءة الشرعية 
(۲( 

أولا: حدود البحث EOE‏ 
من قوله: «ومنها قوله تعالى: ةل لا أجل فى مًا. . . الآية» ص ٤٠۷.... .71١‏ 
إلى قوله: «ومنها: حديث الرفع» 00 : N‏ 
ثانيا: المدخل NA‏ ا OV‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية COV seas a a n‏ 
الآية الثالثة: آية عدم الوجدان CO‏ 
الآية الرابعة: آية نفى الضلال E tei‏ 
الاستدلال على البراءة الشرعية بالروايات 7 ”وذ 
الوؤابة ایی کل کی مشالق عت يردا فيه نين 20 
رابعا: متن المادة البحثية a‏ 000000 1 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية NTsa)‏ 
سادسا: خلاصة البحث NENE‏ ز 1 1212 1 1 1 ا 
سابعا: إختبارات ER SSSR‏ ا |[ ا CIA‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث RHE‏ اا 

البحث رقم )١١١(‏ 


القاعدة العملية الثانوية في حالة الشف 
(البراءة الشرعية) 
)۳( 


أولا : حدود البحث ees eee es‏ :1 عاو اه طامط كا م NV‏ 


فهرست الموضوعات تطخ اج الا امام ملم مط اطق الول لالط لواحن عو انام الما الخ كد امه اللو م | 


من قوله: «ومنها: حديث الرفع» ص 17 7. 0 
إلى قوله: «ومنها: رواية زكريا بن يحيى) ص۲۱۷ . 0 2000000 
ثانيا: المدخل 111 NOE‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ا ا 
الرواية الثانية: «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» CS‏ 
المرحلة الاولى للاستدلال بحديث الرفع: تحديد نوع الرفع AEE‏ 
المرحلة الثانية للاستدلال بحديث الرفع: تحديد سعة دلالة الحديث ETA‏ 
الاحتمالات في مفاد حديث الرفع من الحيثية محل الكلام ثلاثة Pe ass.‏ 
رابعا: متن المادة البحثية VSR‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية E O‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا وله الاق و ل لا EEO‏ 
سابعا: إختبارات EV SASS‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 0010130 E‏ 
البحث رقم )1١8(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)5( 
أولا: حدود البحث Sa‏ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 O E‏ 
من قوله: «ومنها: رواية زكريا بن يحيى) ص۷٦۲ aaa‏ ز[ [ 100 
إلى قوله: «وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل...) ص 714 LON‏ 
ثانيا: المدخل AS a‏ ا CON‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية CO See e ES‏ 


الرواية الثالثة: رواية الحجب ا ا ا 00 
الرواية الرابعة: رواية الحلية o‏ 


رابعا: متن المادة البحثية ET‏ 12111110101 


سايعا: إختبارات ا 11110000 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث شغ 
البحث رقم )۱۱٤١(‏ 


القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك 


(البراءة الشرعية) 
)0( 

الاستدلال على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب 
أولا: حدود البحث SE RS E DAE RE‏ 
من قوله: «وقد يضاف إلى ذلك التمسلئة بځموم دليل...) ص14 5. 
إلى قوله: «الإعتراضات على أدلة البراءة» ص .۲۷١‏ 15*22 
ثانيا: المدخل E SS A‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية E‏ 
الاستدلال على البراءة الشرعية بعموم دليل الاستصحاب yT‏ 
تقريب الاستدلال بعموم دليل الاستصحاب على البراءة الشرعية ... 
رابعا: متن المادة البحثية 7ب 1 1 1 E E‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ْؤ-_---1 0 0 0[ 1[ 11110111 


CW 
CW: 


فهرست الموضوعات م ل م اا الى الما لق الول واشت لو امال ملام eR‏ لعي لم الم م ا 
سايعا: إختبارات PST‏ تدر امو 1 1 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث EO SSs‏ ا 1 


البحث رقم )١١5(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشاك 
(البراءة الشرعية) 
0 


الاعتراضات على أدئة البراءة 


eee SSN ASSESS أولا : حدود البحث‎ 


من قوله: «الإعتراضات على أدلة البراءة» ص١۲۷‏ . eee‏ 
2 قوله: «(ونستعرضص في ما يلي جملة من الروايات» ص ۱۷۲ . eens‏ 


ثالثا: توضيح المادة البحثية 110 110111 


ارافان ةوقا نهل أذلة البراءة الشرفية 01117 
الاعتراض الأول: عدم جريان البراءة لعدم موضوعها 2 
الاعتراض الثاني: عدم جريان البراءة لمعارضتها بأدلة إيجاب الاحتياط .. 
رابعا: متن المادة البحثية Se eS‏ شط 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية RAL O‏ اق فر وا 21 


سادسا: خلاصة البحث 00002121 ام ا ا 


EVV. 
EVV. 


٤ج الثانية بأسلويها التعليمي:‎ ESS SSS o۳٦ 
)١١١( البحث رقم‎ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك‎ 
(البراءة الشرعية)‎ 
020 
جملة من روايات ادعي دلا لتها على وجوب الاحتياط‎ 


أولا: حدود البحث O SRG TSS‏ 
من قوله: «ونستعرض فى ما يلى جملة من الروايات» ص٣۲۷ EA‏ 
الى قوله: «تحديد مفاد ال he‏ 00010101201111 0 
ثانيا: المدخل RSS N DS‏ 


758 المرسل عن الامام الصادق‎ -١ 
768 رواية كميل عن أمير المؤمنين‎ -" 
8 أ ل 32 «أورع الناس» من وقف عند الشبهة»‎ 


e رواية أبى سعيد الزهري ل‎ ٥ 

1 رواية جميل عن أبي عبد الله 2 

a A TE E E RON 
CAN SAD SS رابعا: متن المادة البحثية‎ 
OV خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 
OO RO SDR SD SA سادسا: خلاصة البحث لطن‎ 
سابعا: إختبارات 0000006 1 ا ااا‎ 
0 ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


